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  شكر وتقدیر

الحمد والشكر الله على ما أنعـم بـه علـي مـن نعمـة وفضـل وتوفیقـه إیـاي فـي إتمـام هـذا 

  .       العمل

الشــكر والامتنــان إلــى كــل مـن مــد لــي یــد العــون فــي إعــداد  لا یسـعني إلا أن أتوجــه بجزیــل

هذا البحث وأخص بالشكر أستاذي الفاضل الدكتور أیمن نصر عبـد العـال الـذي لـم یتـوان 

في تقدیم كل ما في وسـعه مـن جهـد لمسـاعدتي وإرشـادي نحـو الأفضـل ومتـابعتي فـي كـل 

  .وقت

لمناقشـــة الـــذین شـــرفوني بقبـــول كمـــا أتقـــدم بـــوافر الشـــكر وعظـــیم الامتنـــان لأعضـــاء لجنـــة ا

  .    مناقشة الرسالة

وأتقـــدم كـــذلك بالشـــكر للجامعـــة الإســـلامیة وأســـاتذتي الأفاضـــل فـــي كلیـــة الشـــریعة والقـــانون 

وعلى رأسهم الدكتور مازن هنیة والدكتور زیاد مقداد والدكتور محمـد النحـال والـدكتور عبـد 

 .القادر جرادة
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 ملخص الدراسة

  إجراءات محاكمة مرتكبیها في التشریع الفلسطینيو كریة الجرائم العس

  "دراسة تحلیلیة مقارنة"

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على إجراءات التحقیق والمحاكمة فـي الجـرائم العسـكریة، 

وكذلك معاییر خضوع المدنیین للمحاكمة أمام المحاكم العسكریة ومدى شرعیة محاكمتهم، كذلك 

البحث في طرق الطعن والتصدیق على الأحكام التي تصدر من المحاكم  تسعى هذه الدراسة في

 .العسكریة وذلك من خلال المقارنة بین التشریعین المصري والفلسطیني

وقــد اشــتملت هــذه الدراســة علــى ثلاثــة فصــول وخاتمــة، حیــث تنــاول الباحــث فــي الفصــل 

وبـات العسـكریة، وتطـرق أیضـاً الأول الحدیث عـن ماهیـة الجریمـة العسـكریة وأنواعهـا وكـذلك العق

إلى محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة من حیث المعاییر والأسس والمبـررات والـرد علیهـا، 

أمـــا فـــي الفصـــل الثـــاني فقـــد تنـــاول الباحـــث التحقیـــق الابتـــدائي فـــي الجـــرائم العســـكریة مـــن حیـــث 

ـــادئ التـــي تحكـــم علاقتهـــا بالقضـــا ء، ومـــن حیـــث إجـــراءات اختصاصـــات النیابـــة العســـكریة والمب

التحقیق والقرارات التـي تصـدرها النیابـة العسـكریة بعـد الانتهـاء مـن التحقیـق، وفـي الفصـل الثالـث 

استعرض الباحث التحقیق النهائي أمام المحاكم العسكریة من حیث القواعـد التـي تحكـم إجـراءات 

  . ام العسكریةالتحقیق النهائي وإجراءات المحاكمة وطرق الطعن والتصدیق على الأحك

وفـي الخاتمـة خلـص الباحـث إلـى مجموعـة مـن النتـائج كـان مـن أهمهـا أن هنالـك تقـارب 

كبیر بین المشرعین المصري والفلسطیني في إجـراءات التحقیـق والمحاكمـة فـي الجـرائم العسـكریة 

كما أن هنالك قصـور فـي بعـض إجـراءات التحقیـق والمحاكمـة فـي الجـرائم العسـكریة، كـذلك عـدم 

  .وریة النصوص التي یستند إلیها لمحاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریةدست

ینبغــي تعــدیل كــذلك توصــل الباحــث إلــى مجموعــة مــن التوصــیات التــي كــان مــن أهمهــا 

بحیــــث لا یشــــمل إلا الجــــرائم التــــي تمــــس حــــالاً ومباشــــرة بالمصـــــلحة  قــــانون القضــــاء العســــكري

من الجـرائم دون غیرهـا كونهـا  ي على هذه الطائفةبحیث یقتصر قانون القضاء العسكر العسكریة،
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ینبغي تعدیل قانون القضاء العسـكري بحیـث لا جرائم لا یمكن ارتكابها إلا من العسكریین، كذلك 

  .یحاكم المدنیین أمام المحاكم العسكریة، إذ وجب أن یحاكم كل شخص أمام قاضیه الطبیعي
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Abstract 

This study aims to identify investigate and prosecute military offences, 

As well as the criteria that the trial of civilians before military courts and 

the legitimacy of the trial, This study seeks to find ways to challenge 

and the ratification of judgments issued by military courts Through the 

comparison between Egyptian and Palestinian legislature. 

The study included three chapters and a conclusion, as the 

researcher in the first chapter about what crime and types of military as 

well a military punishments, Referring also to the trial of civilians before 

military courts in terms of standards, principles and rationale and 

respond to, In the second chapter the primary investigative researcher 

in military crimes in terms of the competence of the military prosecutor 

and the principles governing its relationship with the judiciary, In terms 

of investigation and decisions issued by the military after the completion 

of the investigation, In the third quarter, the final investigation 

investigator reviewed the before military courts in terms of rules 

governing the investigation and trial procedures and remedies and to 

ratify the military provisions. 

In conclusion the researcher concluded that the set of results 

was that there was a great convergence between the Egyptian and 

Palestinian legislators in the investigation and prosecution of military 

crimes there was some failure to investigate and prosecute military 

offences, as well as unconstitutional the texts for the trial of civilians 

before military courts. 
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The researcher also found a set of recommendations, the most 

important of the Military Justice Act should be amended so as to cover 

only offences against Anon and direct military interest, only the code of 

military justice to this category of crimes without other crimes can be 

committed only by military personnel, as well as the code of military 

justice should be amended so that tried civilians before military courts, 

as each person must be tried before an ordinary court. 
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  مقدمة

مما لا شك فیـه أن لكـل دولـة نظامهـا القـانوني الخـاص بهـا والـذي مـن خلالـه تعمـل علـى        

تنظــیم شــئونها الداخلیــة والخارجیــة وحمایــة نفســها متمــثلاً ذلــك بحمایــة المصــالح العامــة والخاصــة 

  .للمجتمع

فاقتضــى ذلــك ســن التشــریعات العقابیــة التــي تواجــه تلــك الجــرائم وتقــف حــائلاً بینهــا وبــین        

ارتكابهــا وتوقــع الجــزاء علــى مــن یرتكــب فعــلاً نــص القــانون علــى تجریمــه، وتمثلــت تلــك القــوانین 

لسـنة  ١٦م المطبـق فـي قطـاع غـزة وقـانون العقوبـات رقـم ١٩٣٦لسـنة  ٧٤بقانون العقوبـات رقـم 

المطبـــق فــــي الضــــفة الغربیــــة وغیرهــــا مــــن النصــــوص العقابیــــة المتنــــاثرة فــــي كثیــــر مــــن  م١٩٦٠

  .التشریعات المطبقة سواء في الضفة الغربیة أو قطاع غزة

ـــر قطـــاع غـــزة         ـــة الفلســـطینیة ومنظمـــة التحری ـــة أوســـلو ودخـــول الســـلطة الوطنی وبعـــد اتفاقی

لسطینیة تطبیق قانون العقوبات الثـوري م، فرضت السلطة الوطنیة الف١٩٩٤والضفة الغربیة عام 

 فــيعلــى جمیــع الجــرائم المقترفــة م، ذلــك القــانون الــذي أصــدرته منظمــة التحریــر لیطبق١٩٧٩لعــام 

ولقــــد تضــــمن هــــذا القــــانون جرائمــــاً لــــم تتناولهــــا ، تتواجــــد علیهــــا الثــــورة الفلســــطینیة التــــيرض الأ

م المطبـق فـي قطـاع ١٩٣٦لسـنة  ٧٤رقـم  التشریعات العقابیة العامة متمثلـةً فـي قـانون العقوبـات

  .المطبق في الضفة الغربیة ١٩٦٠لسنة  ١٦غزة وقانون العقوبات رقم 

ویمكـــن القـــول بــــأن قـــانون العقوبـــات الثــــوري متمـــثلا فـــي قــــانون العقوبـــات الثـــوري لعــــام 

 ٤م ، وقـــانون القضـــاء العســـكري رقـــم ١٩٧٩م وقـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة لعـــام ١٩٧٩

م یعتبـــرون تشـــریعات عقابیـــة خاصـــة فـــي مواجهـــة التشـــریعات العقابیـــة العامـــة، وقـــد ٢٠٠٨لســـنة 

قصر تطبیق قانون العقوبات الثوري وقانون القضاء العسـكري علـى فئـة خاصـة مـن الأشـخاص، 

مـــنهم علـــى ســـبیل المثـــال الضـــباط، وضـــباط الصـــف والجنـــود وأســـرى الحـــرب والملحقـــین بـــالثورة 

أحكـــام هـــذا القـــانون علـــى المـــدنیین فـــي حـــال ارتكـــابهم لـــبعض  وفصـــائل المقاومـــة، كـــذلك تســـرى

أمـن وسـلامة ومصـالح قـوات  التـي ترتكـب ضـدتلـك الجـرائم  الجرائم والتي منها على سبیل المثال

صــانع أو و الملمعســكرات أو الثكنــات أو المراكــز أو المؤسســات أالجــرائم التــي تقــع فــي االثــورة و 
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وات الثــورة فــراد لصــالح قــلمســاكن أو المحــال التــي یشــغلها الأاو الســفن أو الطــائرات أو الأمــاكن أ

  .أینما وجدت

ــة  وســیتناول الباحــث مــن خــلال هــذه الدراســة الإجــراءات التــي تتبــع ســواء كــان فــي مرحل

التحقیــق أو المحاكمــة فــي الجــرائم العســكریة، وكــذلك ســیتناول الطبیعــة القانونیــة لقــوانین الأحكــام 

  . لك مدى شرعیة محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكريالعسكریة ومدى شرعیتها، كذ

  :مشكلة الدراسة: أولاً 

یترتــب علــى الجریمــة العســكریة آثــار تشــبه إلــى حــد كبیــر الآثــار المترتبــة علــى الجریمــة 

الجنائیة العادیـة، مـن حیـث أنهـا ترتـب ضـرراً یتـیح للسـلطات التـدخل وتقـدیم الجـاني إلـى القضـاء 

العقوبــة المقــررة قانونــاً، كمــا أنهــا قــد ترتــب ضــرراً خاصــاً قــد یصــیب فــرداً مــن طالبــة منــه توقیــع 

الأفراد أو هیئة خاصة، فقد یصیب هذا الضرر الشخص في حیاته في صـحته أو مالـه أو شـرفه 

  .وسمعته فیكون له الحق في تعویض هذا الضرر بواسطة المحاكم المدنیة

كریة تتكــون مــن شــقین همــا الشــق التجریمــي ومــن الثابــت أن كافــة القــوانین الجنائیــة العســ

الذي یحدد الجرائم وعقوبتها والشـق الإجرائـي الـذي یحـدد الإجـراءات التـي تتبـع مـن وقـت ارتكـاب 

الجریمة العسكریة إلى حین الفصل النهائي فیها، وهو ما یمكن القطع معه بأن الجرائم العسـكریة 

  .ة الإجرائیةتخضع للشرعیة الموضوعیة العقابیة وأیضاً للشرعی

وتهـــــدف هـــــذه الدراســـــة إلـــــى التعـــــرف علـــــى إجـــــراءات التحقیـــــق والمحاكمـــــة فـــــي الجـــــرائم 

العسـكریة، لأن الشــرعیة الإجرائیــة تتطلــب أن یحــدد النظـام قواعــد وأســلوب التحقیــق مــع المتهمــین 

في الجرائم العسكریة، وكذلك معرفة الأماكن والأشـخاص التـي تنطبـق علـیهم الصـفة العسـكریة و 

  .ییر خضوع المدنیین للمحاكمة أمام المحاكم العسكریةمعا

وتسعى هذه الدراسة أیضاً إلى البحث في إشـكالیة التصـدیق والطعـن علـى الأحكـام التـي 

  . تصدر من المحاكم العسكریة بصفة عامة
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  :أهمیة الدراسة: ثانیاً 

 .التعریف بالجرائم العسكریة .١

 .م العسكریةإیضاح إجراءات التحقیق والمحاكمة في الجرائ .٢

بیــان أوجــه القصــور فــي إجــراءات التحقیــق والمحاكمــة فــي الجــرائم العســكریة لاستیضــاح  .٣

 .كفایتها أو قصورها

محاولــة الإســـهام والتطــویر فـــي إجــراءات التحقیـــق والمحاكمــة فـــي الجــرائم العســـكریة فـــي  .٤

 .النظام الفلسطیني، لمسایرة أفضل النظم المقارنة التي تتماشى مع واقعنا

 .الضوء على محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري، لبیان مدى شرعیتها إلقاء .٥

 .استعراض سبل الطعن في الأحكام العسكریة وإجراءاتها وبیان مدى كفایتها .٦

 .إلقاء الضوء على إشكالیة التصدیق على الأحكام العسكریة، ومن یملك حق التصدیق .٧

  :أسئلة الدراسة: ثالثاً 

 وطبیعتها، وما هي فائدة وضرورة حصرها ؟ماهیة الجرائم العسكریة  .١

 ما هي أنواع الجرائم العسكریة وما هي الإجراءات المتخذة في كل منها؟ .٢

 ما هي واجبات وصلاحیات النیابة العسكریة في التحقیق في الجرائم العسكریة؟ .٣

 ما هي إجراءات التحقیق في الجرائم العسكریة؟ .٤

 العسكریة؟ ما هي اختصاصات القضاء العسكري والنیابة .٥

 ما هي أوجه القصور في إجراءات التحقیق والمحاكمة في الجرائم العسكریة؟ .٦

 ما مدى شرعیة محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة؟ .٧

 لمن تكون أحقیة التصدیق على الأحكام العسكریة؟ .٨

ا ما هي الطرق المقررة قانوناً للطعن على الأحكام العسـكریة، ومـا مـدى فعالیتهـا وكفایتهـ .٩

 في تحقیق الضمانات الإجرائیة للمحكوم علیه؟
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  :منهجیة الدراسة

سوف یتبع الباحث في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلـي لقـوانین الأحكـام العسـكریة والمـنهج 

المقارن للنصوص التشریعیة الخاصة التي یطبقها القضاء العسكري ومقارنتها بما یطبقه القضاء 

  .جمهوریة مصر العربیةالعسكري من قوانین في 
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  :هیكلیة الدراسة

  ماهیة الجریمة العسكریة وأنواعها - الفصل الأول

  ماهیة الجریمة العسكریة -  المبحث الأول

  مفهوم الجریمة العسكریة:  المطلب الأول

  أركان الجریمة العسكریة:  المطلب الثاني

 طبیعة الجریمة العسكریة:  المطلب الثالث

 أنواع الجرائم العسكریة - المبحث الثاني

  تقسیمها من حیث جسامتها : المطلب الأول

 استناداً إلى صفتها العسكریةتقسیمها :  المطلب الثاني

  تقسیم الجرائم العسكریة إلى عامة وخاصة:  المطلب الثالث

  العقوبات العسكریة - المبحث الثالث

  عقوبات القانون العام:  المطلب الأول

 العقوبات العسكریة الأصلیة : المطلب الثاني

 العقوبات التبعیة:  المطلب الثالث

 محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة -  المبحث الرابع

 المعیار الوظیفي:  المطلب الأول

 المعیار العیني:  المطلب الثاني

 المدنیینأسس ومبررات القضاء العسكري لمد ولایته باتجاه :  المطلب الثالث

  محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري مدى مشروعیة:  المطلب الرابع
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 التحقیق الابتدائي في الجرائم العسكریة -  الفصل الثاني

  العسكري المبادئ التي تحكم النیابة العسكریة وعلاقتها بالقضاء -  المبحث الأول

  خصائص النیابة العسكریة:  المطلب الأول

  في مباشرة الدعوى النیابة العسكریة والقضاءالعلاقة بین :  المطلب الثاني

 القیود التي ترد على حریة النیابة العسكریة في تحریك الدعوى الجزائیة: المطلب الثالث 

 اختصاصات النیابة العسكریة - المبحث الثاني

 إدارة أعمال الاستدلال:  المطلب الأول

  ائيمباشرة التحقیق الابتد:  المطلب الثاني

  الحبس الاحتیاطي:  المطلب الثالث

 إجراءات التحقیق - المبحث الثالث

  الانتقال والمعاینة:  المطلب الأول

 الخبرة:  المطلب الثاني

 الاستجواب:  المطلب الثالث

  التفتیش:  المطلب الرابع

 شهادة الشهود:  المطلب الخامس

  الإجراءات الاحتیاطیة:  المطلب السادس

  قرارات النیابة العسكریة بعد انتهاء التحقیق -  المبحث الرابع

  قامة الدعوى لإالأمر بألا وجه :  المطلب الأول

  الإحالة:  المطلب الثاني

  العدول عن قرار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى: المطلب الثالث 
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  التحقیق النهائي أمام المحاكم العسكریة - الفصل الثالث

  القواعد التي تحكم إجراءات التحقیق النهائي - المبحث الأول 

  علنیة الجلسات: المطلب الأول 

  شفویة المرافعات:  المطلب الثاني

 المواجهة بین الخصوم:  المطلب الثالث

 تدوین التحقیق النهائي:  المطلب الرابع

 إجراءات المحاكمة - المبحث الثاني

 تبلیغ الأوراق القضائیة:  المطلب الأول

  المحاكمة الغیابیة:  الثانيالمطلب 

 حفظ النظام في جلسات المحاكمة: المطلب الثالث 

  الطعن في الأحكام العسكریة - المبحث الثالث

 الحكم الجنائي:  المطلب الأول

  عادیةال طرق الطعن:  المطلب الثاني

  طرق الطعن الغیر عادیة: المطلب الثالث 

  العسكریة التصدیق على أحكام المحاكم: المطلب الرابع 
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  الفصل الأول

  ماهیة الجریمة العسكریة وأنواعها

  :تمهید

لا تختلف الجریمة العسكریة عن الجریمة العادیة في كثیر من النواحي إلا بالقدر الذي تقتضیه طبیعة 

  .١ةبالحمایة الجنائیالمصلحة العسكریة المقصودة 

أركانهـــا بیـــان ولتحدیـــد مفهـــوم الجریمـــة العســـكریة یجـــب أن نبـــین المعـــاییر التـــي تعـــرف مـــن خلالهـــا و 

  .وطبیعتها

تي تعرف من خلالهـا وسیتناول الباحث في هذا الفصل ماهیة الجریمة العسكریة ومفهومها والمعاییر ال

القواعـــد حیـــث مـــن خـــلال التمییـــز بینهـــا وبـــین الجریمـــة العادیـــة مـــن  وذلـــك ،، وطبیعتهـــاوبیـــان أركانهـــا

وكـــذلك بیـــان أنـــواع الجریمـــة العســـكریة  ،الفـــرق بینهـــا وبـــین الخطـــأ التـــأدیبيو  ،والموضـــوعیة الإجرائیـــة

، وتقســیمها أیضــاً إلــى م بحتــة ومختلطــة وجــرائم قــانون عــاموتقســیمها مــن حیــث جســامتها وكونهــا جــرائ

نتناول محاكمـة المـدنیین أمـام القضـاء سـوأخیـراً  ،العقوبات العسـكریةبیان و  ،صةجرائم عامة وجرائم خا

  .العسكري

  المبحث الأول

  ماهیة الجریمة العسكریة

ییر التـــي اســـیتناول الباحـــث مـــن خـــلال المبحـــث التـــالي مفهـــوم الجریمـــة العســـكریة والمعـــ  

وبــین الجریمــة العادیــة  تعــرف مــن خلالهــا وكــذلك بیــان أركانهــا وطبیعتهــا مــن خــلال الفــرق بینهــا

  .والجریمة التأدیبیة

  

                                                           
فهــد محمــد النفیســة، إجــراءات التحقیــق والمحاكمــة فــي الجــرائم العســكریة، دراســة تأصــیلیة وتطبیقیــة فــي النظــام / أ.  ١

  .http://www.4shared.com/office/bepvacpt/file.ht:رابط الموقع، ٤٠ص ،رسالة ماجستیرالسعودي، 
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  المطلب الأول

  مفهوم الجریمة العسكریة

  :تعریف

، ، والجـــرم بمعنـــى القطـــع)جـــرم ( أنهـــا مصـــدر مشـــتق مـــن الفعـــل الجریمـــة لغـــةً بیقصـــد ب

جـرم أي كســب، لأن : جرمـه یجرمــه جرمـاً أي قطعـه، وشــجرة جریمـة أي مقطوعـة، ویقــال: ویقـال

  .١، وفلان جریمة أهله أي كاسبهماقتطعهالذي یحوزه فكأنه 

جــــرم نفســــه : عنــــى التعـــدي والــــذنب، وجـــرم إذا عظــــم جرمـــه أي أذنــــب، ویقـــالمب الجـــرمو 

أجـــرام وجـــروم : ، وجمـــع الجـــرم جنـــى جنایـــة، وأجـــرم ارتكـــب جرمـــاً : لـــیهم، وجـــرم علـــیهم وإ وقومـــه

هم ءو رســلاً إلــى قــومهم فجــاولقــد أرســلنا مــن قبلــك : "ومنــه قولــه تعــالى، ٢والجریمــة جمعهــا الجــرائم

  .٣"بالبینات فانتقمنا من الذین أجرموا وكان حقاً علینا نصر المؤمنین

، محظورات شـرعیة زجـر االله عنهـا بحـد أو تعزیـربأنها  الإسلامیةویعرفها فقهاء الشریعة 

إمـا إتیـان فعـل منهـي عنـه، أو تـرك فعـل مـأمور بـه، وقـد وصـفت المحظـورات : والمحظورات هـي

  .٤شریعة، إشارة إلى أنه یجب في الجریمة أن تحظرها الشریعةبأنها 

روع صــادر عــن فعــل غیــر مشــ" أمــا تعریــف الجریمــة عنــد فقهــاء القــانون فیعرفونهــا بأنهــا 

  .٥"یقرر لها القانون عقوبة أو تدبیراً احترازیاً إرادة جنائیة 

شـروع أخـل بمصـلحة أساسـیة صـادرة عـن غیـر م" فعـل أو امتنـاع " بأنها سلوك " وعرفها البعض

  .٦"إرادة جنائیة یقرر لها القانون عقوبة أو تدبیراً احترازیاً 

                                                           
 .٤٣الرازي، مختار الصحاح، ص) ١/٤٦٦(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ١
  ).٤٤٦-١/٤٤٥(ابن فارس، معجم مقاییس اللغة، ) ١/٦٠٤(ابن منظور، لسان العرب، ٢
 ).٤٧(سورة الروم، آیة ٣
  .٣٦عبد القادر عودة، التشریع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي،غیر محدد سنة النشر، ص٤
 .٤٠، ص١٩٨٩ محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة/ د٥
 .٣٢، ص٢٠٠٩كامل السعید، شرح الأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسة مقارنة ، الطبعة الأولى، / د٦
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وتركـت  لهـالم تضع التشریعات المختلفة مفهوماً محدداً فأما بخصوص الجریمة العسكریة        

فمــنهم  یةولقــد ســلك الفقهــاء عــدة معــاییر لتعریــف الجریمــة العســكر  ،أمــر ذلــك للاجتهــادات الفقهیــة

، كنــوع مــن الخطــأ المهنــي أو للقــانون العســكريهــي الجریمــة التــي تقــع بالمخالفــة " عرفهــا بأنهــا 

، س مباشـــرة النظـــام العســـكري الـــداخلي، وهـــو فعـــل یمـــظیفي یرتكبـــه العســـكري بســـبب وظیفتـــهالـــو 

  .١ویسبب ضرراً مادیاً أو أدبیاً بالقوات المسلحة

أنها هي تلك الأفعـال المخالفـة التـي تقـع ضـارةً بمصـلحة معینـة حماهـا  عرفها من هممنو         

ـــار المصـــلحة  ـــة بالشـــئون والـــنظم العســـكریة، فهـــل یكـــون معی ـــانون ألا وهـــي المصـــلحة المتعلق الق

  .٢المحمیة هو المعیار الذي یمیز الجریمة العسكریة عن غیرها من الجرائم

  معاییر تعریف الجریمة العسكریة

الفقهــاء  مـنو  أبرزهــا الشـكلي والموضــوعي تعریـف الجریمــة العسـكریة لعــدة معـاییریخضـع        

بالمعیار الموضوعي ومنهم من جمع بین هـذه المعـاییر خذ بالمعیار الشكلي ومنهم من أخذ من أ

  . في معیار تكاملي

إلــى أن الجریمــة العســكریة هــي فعــل غیــر  ذهــب أنصـار هــذا المعیــار :الشــكلي المعیــار  . أ

جنائیــة یقــرر لــه قــانون العقوبــات  إرادةعــن  یصــدر ،كــان ایجابیــاً أم ســلبیاً  ســواءمشــروع 

 الجــرائم ، وعلیــه فــإن الجریمــة العســكریة وفقــاً لهــذا المعیــار هــيالعســكري عقوبــة محــددة

الــــذي یخــــتص بنظرهــــا القضــــاء ، أو علیهــــا فــــي قــــانون العقوبــــات العســــكريالمنصــــوص 

التــي  ومــن التشــریعات ،القــانون العــام ، حتــى لــو كانــت تلــك الجریمــة مــن جــرائمالعســكري

 .٣الجریمة العسكریة المشرع الانجلیزيتأخذ بهذا المعیار لتحدید 

                                                           
، الكتاب الأول، قانون العقوبات، الطبعة الأولى القضاء العسكريعزت مصطفى الدسوقي، شرح قانون / د١

 .٤٣، ص١٩٩١
  .٢٦٩، النظریة العامة، غیر محدد سنة النشر، صالعسكريالقضاء أشرف مصطفى توفیق، شرح قانون / د٢
انظر ، ١٢، ص٢٠٠٥القضاء العسكري، دار النهضة،عبد المعطي عبد الخالق، الوسیط في شرح قانون / د٣

إبراهیم أحمد الشرقاوي، النظریة العامة للجریمة العسكریة، دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، المكتب / أیضاً د

 .١٢٣، ص٢٠٠٧ث، الجامعي الحدی
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ووفقاً لهذا المعیار لا یكون مطلوباً سوى النظر في قانون العقوبات العسـكري لمعرفـة مـا 

، فــإذا وجــدنا الجریمــة منصــوص ویخــتص بنظــره القضــاء العســكري مــاً أم لاكــان الفعــل مجر  إذا

، فإننـــا نكـــون أمـــام ي أو یخـــتص بنظرهـــا القضـــاء العســـكريالعســـكر  العقوبـــاتعلیهـــا فـــي قـــانون 

ن كــان مرتكــب الجریمــة عســكریاً وكــا إذا، وكــذلك عســكریة حتــى ولــو كــان مرتكبهــا مــدنيجریمــة 

بالسـطحیة ولا  ، ورغم سهولة هذا المعیـار ووضـوحه فإنـه یتسـمالفعل یشكل جریمة جنائیة عادیة

یحدد الجریمة العسكریة تحدیداً جوهریاً فطبقاً لهذا المعیار فـإن جمیـع الجـرائم المنصـوص علیهـا 

  .١في قانون العقوبات العسكري وقانون العقوبات العام هي جرائم عسكریة

ریمــة العســكریة هــي الصــفة وفقــاً لهــذا المعیــار فــإن الأســاس فــي تحدیــد الج :المعیــار الشخصــي  . ب

كانــــت  مــــن فـــي حكمهــــم ســـواء، فالجریمــــة العســـكریة هــــي التـــي یرتكبهــــا العســـكریون و العســـكریة

، ورغــم مــا یتمیــز بـه هــذا المعیــار مــن ون العــام أو مــن الجــرائم العسـكریةالجریمـة مــن جــرائم القـان

یــار لا ، كــذلك فــإن هــذا المعلجریمــة العســكریة تحدیــداً جوهریــاً ســهولة وبســاطة إلا أنــه لا یحــدد ا

، إضــافة إلــى ذلــك فــإن تطبیــق هــذا المعیــار یــؤدي إلــى إدخــال جــرائم جــرائم القــانون العــامیشــمل 

 .٢غیر عسكریة في طائفة الجرائم العسكریة

أن یكــــون معیــــاراً كاشــــفاً للمصــــلحة إلا  المعیــــار الشخصــــي لا یعــــدو أن ویــــرى الباحــــث

، ریة وبیـان مضـمونهاالجریمـة العسـك العسكریة ولا یصلح أن یكـون معیـاراً حاسـماً لتحدیـد جـوهر

هــذا بالإضــافة إلــى أن الصــفة العســكریة هــي صــفة مؤقتــة بطبیعتهــا ولا یجــوز أن نــربط الجریمــة 

  .عیار مؤقتمب

فعـال التـي یعتمد هذا المعیـار فـي تحدیـده للجریمـة العسـكریة علـى الأ :الموضوعي المعیار. ج

بالتـــالي فـــإن الجریمـــة العســـكریة هـــي كـــل فعـــل یقـــع بالمخالفـــة لـــنص  ؛تمـــس المصـــالح العســـكریة

تجریمـــي قصـــد بـــه المشـــرع حمایـــة مصـــلحة قانونیـــة لهـــا الصـــفة العســـكریة لاتصـــالها بمصـــلحة 

، لذلك یجب ألا یتضمن قانون القضاء العسكري إلا الجـرائم التـي ٣الجماعة الأساسیة في الدفاع

                                                           
 .١٢٣إبراهیم أحمد الشرقاوي، النظریة العامة للجریمة العسكریة ، المرجع السابق ، ص/ د١
علي المبیضین، شرح قانون العقوبات العسكري، دار الثقافة الطبعة / مستشارسمیح عبد القادر المجالي، / د٢

 .١٢٤إبراهیم أحمد الشرقاوي، المرجع السابق، ص /، انظر أیضاً د٢٨، ص٢٠٠٨الأولى 
 .١٠٨م، ص١٩٨٢، دار الفكر العربي القضاء العسكريمأمون سلامة، قانون / د٣
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، وطبقـاً لـذلك ادیاً أو أدبیاً بـالقوات المسـلحةبب ضرراً مومباشرة النظام العسكري ویس تمس حالاً 

، لجماعـة التـي ینتمـي إلیهـا العسـكريعلى مصالح ا اعتداءفإن الجریمة العسكریة هي خروج أو 

، فالجریمـة العادیـة نطاقهـا فـي القـانون الجنـائي العـامفنطاق الجریمة العسكریة بذلك یختلف عن 

ســواء كــان عســكریاً أو  ارتكابهــاككــل ویمكــن لأي شــخص  الاجتمــاعيعلــى النظــام  اعتــداءهــي 

  .١على مصالح الجماعة التي ینتمي إلیها العسكري اعتداءهي  العسكریة ، بینما الجریمةمدنیاً 

ویأخذ بعض الفقهاء على هذا المعیار أنه یوسـع مـن نطـاق الجریمـة العسـكریة فیخضـع 

ا المعیـــار مشـــوب بـــالغموض وعـــدم ، كمـــا أن هـــذأخـــرى لا تأخـــذ هـــذا الوصـــف لأحكامهـــا جـــرائم

  .٢الانضباط

التــي تمــس المصــلحة العســكریة هــذا المعیــار یخضــع لــه كافــة الجــرائم  أن ویــرى الباحــث

ومثــال ذلــك كــأن یقتــل شــخص یتمتــع بالصــفة العســكریة  ،بصــفة مباشــرة أو غیــر مباشــرة ســواء

زوجتـــه فهـــذه الجریمـــة لا تمـــس المصـــلحة العســـكریة بصـــورة مباشـــرة وإنمـــا تمســـها بصـــورة غیـــر 

  .مباشرة

ـــة العســـكریین الـــذین  ـــى عقوب ـــار حیـــث نـــص عل وقـــد أخـــذ المشـــرع المصـــري بهـــذا المعی

 القضاء العسكريمن قانون  )١٦٧( یرتكبون جرائم قانون عام وذلك وفقاً لمعاییر حددها بالمادة

كــل شــخص خاضــع لأحكــام هــذا القــانون ارتكــب "  أن حیــث نصــت هــذه المــادة علــىالمصــري 

، یعاقـــب ام والقـــوانین الأخـــرى المعمـــول بهـــاإحـــدى الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي القـــانون العـــ

  .٣"بالعقوبات المقررة لهذه الجریمة

مــن قــانون القضــاء  )٢٥(كـذلك المشــرع الفلســطیني أخــذ بهـذا المعیــار إذ نــص فــي المـادة 

تباشـــر النیابـــة العســـكریة التحقیـــق فـــي الجـــرائم العســـكریة " علـــى  ٢٠٠٨لســـنة  ٤العســـكري رقـــم 

  :الآتیة فور إبلاغها إلیها

  .كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري -١

  .یة المرتبطة بجرائم القانون العامالجرائم العسكر  -٢

                                                           
  .١٢٥إبراهیم أحمد الشرقاوي، المرجع السابق، ص/ د١
 .٢٩علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص/ سمیح عبد القادر المجالي، المستشار/ د٢
  .١٩٦٦لسنة  ٢٥المصري رقم  القضاء العسكريمن قانون ) ١٦٧(المادة / راجع٣
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 .الجرائم العسكریة المحالة إلیها من السلطات المختصة طبقاً للقانون -٣

ســلوك غیـــر "یعــرف المعیــار التكــاملي الجریمــة العســكریة بأنهــا  :التكــامليالمعیــار . د

متــع بالصــفة العســكریة یرتكبــه شــخص یت العســكري القضــاءمشــروع منصــوص علیــه فــي قــانون 

لحة للخطــر مباشــرة بالمصــلحة العســكریة ویســبب ضــرراً لهــا أو یعــرض هــذه المصــحــالاً و یمــس 

  .١"جنائیاً  اً ویقرر له المشرع جزاء

  :وفي ضوء هذا التعریف تكون عناصر الجریمة العسكریة ما یلي

القضـاء ون ، أي هي فعـل أو امتنـاع عـن فعـل یـأمر قـانالجریمة العسكریة هي سلوك. ١

  .٢، وهو ما یشكل مادیات الجریمة ویحقق الركن المادي لهاأو ینهى عنه العسكري

ـــر مشـــروع. ٢ ـــانون القضـــاء العســـكري هـــذا الســـلوك غی  ، وعـــدم المشـــروعیة هنـــا یقـــرره ق

اســـتناداً إلـــى مبـــدأ شـــرعیة الجـــرائم والعقوبـــات فـــلا جریمـــة عســـكریة إذا كـــان الفعـــل غیـــر 

  .٣العسكري في قانون القضاء تجریمهمنصوص على 

یجـب  بـالإرادةولكـي یعتـد  ،الإنسـان إرادةوهـي  إجرامیـة إرادةهذا السلوك صـادر عـن . ٣

ح لانتســـاب الجریمـــة إلیهــــا ، وإلا فإنهـــا لا تصــــلمختـــارةأن تكـــون ممیـــزة ومدركـــة وحــــرة و 

  .٤قد یكون عمدیاً أو غیر عمدي أو متجاوز لقصد فاعله الإجرامي، والفعل معنویاً 

أن یكــون مرتكــب الســلوك عســكریاً وهــذه الصــفة هــي شــرط لخضــوع الشــخص لقــانون . ٤

  .٥القضاء العسكري

ـــه جـــزاء هـــذا الســـلوك مقـــرر. ٥ ـــاً  اً ل متســـماً بالطـــابع  الجـــزاء، ولا بـــد أن یكـــون هـــذا جنائی

كـان  إذاالجنـائي وهـو الأثـر المترتـب علـى ارتكـاب الجریمـة ولا یكـون السـلوك جریمـة إلا 

  .٦العسكري علیه في قانون القضاء جنائیاً منصوص اً مقرراً له جزاء

                                                           
معلقاً علیه، الجزء الثاني الجرائم والعقوبات، دار الفكر العربي  القضاء العسكريمحمد محمود سعید، قانون / د١

 . ١٣، ص١٩٩١
  .٤٨، ص١٩٩٧جودة حسین جهاد، المحاكمات العسكریة، كلیة شرطة دبي، الطبعة الأولى، / د٢
  .١٣مد محمود سعید، المرجع السابق، صمح/ د٣
  .٤٣فهد محمد النفیسة، المرجع السابق، ص/ أ٤
  .١٤محمد محمود سعید، المرجع السابق، ص/ د٥
  .٣٢علي المبیضین، المرجع السابق، ص/ مستشارسمیح عبد القادر المجالي، / د٦
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  .١أن یمس هذا السلوك حالاً ومباشرة بالمصلحة العسكریة. ٦

العسكري إلا الجرائم التـي  القضاءهذا المعیار فإنه یجب ألا یتضمن قانون وبناءاً على 

بمعیـار الضـرر الغیـر المباشـر للمصـلحة تمس حالاً ومباشرة بالمصلحة العسكریة، فإنه لـو أخـذ 

، إذ أن كل الجرائم ون العام وجرائم القانون العسكريالعسكریة فلن یمكننا التمییز بین جرائم القان

، وهــذا ي حالــة الحــرب تضــعف مــن قــوة الدولــةالاقتصــادیة والاجتماعیــة والسیاســیة وخصوصــاً فــ

مصلحة العسـكریة یجـب أن تكـون أضـیق مـن ، بالتالي فإن النعكس بدوره على قدراتها الدفاعیةی

  ٢.مصلحة الدولة

نصوصــها فــي هــي أفعــال وردت  بأنهــا عــرف القضــاء المصــري الجریمــة العســكریةولقــد 

ـــــى الأشـــــخاص  إخـــــلالاً رأى الشـــــارع فیهـــــا  قـــــانون القضـــــاء العســـــكري ـــــات المفروضـــــة عل بالواجب

ومــن بــین هــذه الجــرائم مــا یجرمــه قــانون العقوبــات العــام فهــي جــرائم  ،الخاضــعین للــنظم العســكریة

  .٣معاقب علیها في كل من القانونیین

أن المعیار التكاملي هو المعیار الأفضـل لتعریـف الجریمـة العسـكریة  یرى الباحثوعلیه 

ص حیـث أنـه حتـى یعتبـر الشـخ ،ویتفادى الانتقادات الموجهـة لهـا لأنه یجمع بین جمیع المعاییر

نــه مرتكبــاً لجریمــة عســكریة یجــب أن یكــون حــاملاً للصــفة العســكریة وأن یكــون الفعــل المرتكــب أ

  .ویحمي مصلحة عسكریة محددة القضاء العسكريمنصوصاً علیه في قانون 

كل فعل غیر مشروع صادر عن شخص  تعریف الجریمة العسكریة بأنها ویمكن للباحث

 العســكریة یقــرر لــه القــانون جــزاءً یتمتــع بالصــفة العســكریة مســبباً ضــرراً حــالاً ومباشــرة بالمصــلحة 

  .جنائیاً 

  

  

                                                           
 .٤٤فهد محمد النفیسة، المرجع السابق ، ص/ أ١
 .٥٠المرجع السابق، صجودة حسین جهاد، / د٢
 .٢٠٦ص ٥٤ق  ١٣أحكام النقض س  ١٢/٣/١٩٦٢ ،نقض مصري٣
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  المطلب الثاني

  أركان الجریمة العسكریة

، كن المعنـــويتتكـــون الجریمـــة العســـكریة مـــن ركنیـــین أساســـیین همـــا الـــركن المـــادي والـــر 

یة فـــي الجـــاني وقـــت إلـــى ركـــن ثالـــث هـــو الـــركن المفتـــرض وهـــو تـــوافر الصـــفة العســـكر  بالإضـــافة

  :الأركان الثلاثة للجریمة العسكریة سیتناول الباحث، وفیما یلي ارتكاب الجریمة

  الركن المادي للجریمة   :  أولاً 

 النشـاط، وقد یأخذ هذا به الجاني مخالفة لأحكام القانونوهو النشاط الإجرامي الذي یرتك

، ویعبر الفقه عن الفعـل أو الامتنـاع فهو یمثل الوجه الخارجي للجریمة ،صورة الفعل أو الامتناع

 ة، ویترتــب علــى ذلــك مبــدأ أنــه لا جریمــة بــدون ركــن مــادي وأنــه لا تجــریم كقاعــدبتعبیــر الســلوك

  .١عامة لمجرد الأفكار أو النوایا ما دامت لم تترجم إلى فعل خارجي

، وعلـــى ریمـــة هـــو الحـــرص علـــى صـــیانة الحریـــاتاط الـــركن المـــادي للجوالعلـــة فـــي اشـــتر 

، فالبنســــبة لاتصــــاله بالحریــــات العامــــة نجــــد أن اشــــتراط إرســــاء أســــس ســــلیمة للإثبــــات الجنــــائي

ویقـــي الأشـــخاص مـــن  الدولـــة فـــي العقــاب فـــي مجـــال معقــول المادیــات الإجرامیـــة یحصـــر ســلطة

، وما یقتضـیه ذلـك مـن نظـام بولیسـي جات النفساحتمال مساءلتهم جنائیاً من مجرد أفكار أو خل

  .٢أو عسكري للتحري أو الاستدلال ثقیل الوطأة على الحریات العامة

لتحقیق والحكم أما بالنسبة لصلته بأسس الإثبات الجنائي فإن إقامة الدلیل لدى سلطات ا

أتاه الجـاني علـى ، إذ یكفي للاستدلال علیه مطابقة الفعل أو الامتناع الذي على المادیات ممكن

نمط السلوك الواجب وفقاً للقوانین واللوائح والأنظمة والقرارات وقواعد الخبرة الإنسانیة لبیان مـدى 

  .٣رض أو الاتساق بینهمااالتع

                                                           
 .٤٣٩م، ص١٩٩٥رمسیس بهنام، النظریة العامة للقانون الجنائي، منشأة المعارف، / د١
  .٤٧٨، ص١٩٧٥أحمد عوض بلال، مبادئ قانون العقوبات المصري، مكتبة دار النهضة القاهرة، / د٢
 .٣٢٦، صالسابقالمرجع  رمسیس بهنام،/ د٣
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یة لم یعبر عنها مادیـاً فـأمر صـعب إن لـم یكـن نفس رأما إقامة الدلیل على محض ظواه

  .١أمراً مستحیل أحیاناً 

الــذي یرتكبــه الفاعــل  الإجرامــيمــن ثلاثــة عناصــر همــا الســلوك  المــادي ویتكــون الــركن

  .التي تحققت من خلالها ارتكاب الجریمة وعلاقة السببیة الإجرامیةوالنتیجة 

لكـي یتحقـق الـركن المـادي للجریمـة یجـب أن یصـدر عـن الجـاني سـلوك  :الإجراميالسلوك  .١

یكفي لتحقق الجریمة البسیطة تحقق سـلوك إجرامي سواء كان هذا السلوك إیجابیاً أم سلبیاً، و 

إجرامـــي واحـــد إیجـــابي أو ســـلبي فـــي الـــركن المـــادي كمـــا هـــو الحـــال فـــي جریمـــة القتـــل وهـــي 

 .٢بسیطة لأن القانون لا یتطلب لقیامها سوى سلوك إجرامي واحد

وقد یتطلب المشرع لقیام الركن المادي لبعض الجرائم تكـرار السـلوك أو تعـدده كمـا هـو الحـال   

، إذ لا یقـوم الــركن المـادي فیهــا إلا بتكــرار علــى ممارسـة الفجــور والــدعارة الاعتیـادفـي جریمــة 

  .٣أفعال الفجور أو الدعارة

الایجـــابي ویتحقـــق الـــركن المـــادي فـــي بعـــض الجـــرائم العســـكریة مـــن عنصـــري الســـلوك 

، فقـد یتحقـق الـركن المـادي فیهمـا بالسـلوك جریمـة الغیـاب والهـروب: ومثال ذلك. والسلبي معاً 

، كما یتحقق بالسلوك السـلبي فـي المكان اللازم تواجد العسكري فیهالایجابي المتمثل في ترك 

 .٤صورة عدم الحضور أو التواجد في المكان الواجب أن یكون فیه

  

  

                                                           
 فلاح عواد العنزي، الجریمة العسكریة في التشریع الكویتي والمقارن، رسالة دكتوراة، جامعة القاهرة،/ د١

 .٣٨٩م، ص١٩٩٦
  .١٤٥إبراهیم الشرقاوي، المرجع السابق، ص/ د٢
 .٥٢٩صأحمد عوض بلال، المرجع السابق،  /د٣
 .٤٠٠فلاح عواد العنزي، المرجع السابق، ص/ د٤
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لضــغط علــى زنــاد الســلاح لقتــل كمــن یحــرك یــده ل" الفعــل"الایجــابي یــث یشــمل الســلوك ح

یع فتتســبب فــي التــي تمتنــع عــن إرضــاع طفلهــا الرضــ كــالأم" الامتنــاع"، والســلوك الســلبي غریمــه

كانــت  فــي الــركن المــادي للجریمــة ســواء كــان ایجابیــاً أم ســلبیاً یعتبــر عنصــراً  موتــه، والفعــل ســواء

 ١.عمدیة أم غیر عمدیة

جـة فالوفـاة هـي النتی ،في العالم الخارجي الإجراميهي الأثر المترتب على السلوك  :النتیجة .٢

زة الجـاني المجني علیه ثم أصبح فـي حیـا، وفي جریمة السرقة كان المال في حیازة في القتل

 ٢.بعد ارتكاب فعل السرقة

الفعلــــي أو  فالاعتــــداء، یــــة واضــــحة فــــي توجیــــه سیاســــة التجــــریموللنتیجــــة الإجرامیــــة أهم

ي مـن شـأنها إنتـاج هـذا بالحمایة الجنائیة هو علة التجریم التـ المحتمل على ما یراه المشرع جدیراً 

تكتمــل عناصــره إلا ، كمــا أن للنتیجــة أهمیتهــا فــي الجریمــة وذلــك لأن الــركن المــادي لا الاعتــداء

إذا ف، تصر على الشروعتق مسئولیةنت الجریمة عمدیة وتخلفت النتیجة فال، فإذا كابتحقیق النتیجة

 . ٣كانت غیر عمدیة فلا قیام لها ما لم تتحقق نتیجتها إذ لا شروع فیها

، والسببیة وك والنتیجة وبسببه حدثت النتیجةوهي الصلة التي تربط بین السل :علاقة السببیة.٣

لیة مرتكــب الســلوك عــن ئو هــي التــي تســند النتیجــة للســلوك فتقــرر بــذلك تــوافر شــرط أساســي لمســ

إذا كانــت  ، وإذا انتفــت علاقــة الســببیة فــإن مســئولیة مرتكــب الفعــل تقــف عنــد حــد الشــروعالنتیجــة

لا شــروع فــي الجــرائم  ، أمــا إذا كانــت الجریمــة غیــر عمدیــة فــلا مســئولیة عنهــا إذالجریمــة عمدیــة

، وعلیه فإن علاقة السبییة عنصر في الركن المـادي وشـرط أساسـي لقیـام المسـئولیة عمدیةالغیر 

  ٤.لجنائیةا

  

  

                                                           
  .٨ساهر إبراهیم الولید، الأحكام العامة في قانون العقوبات الفلسطیني، الجزء الأول، ص/ د١
  .٢٠١، ص٢٠١٠عبد القادر جرادة، مبادئ قانون العقوبات الفلسطیني، مكتبة آفاق، الطبعة الأولى / د٢
  .١٣٩اهیم الشرقاوي، المرجع السابق، صإبر / د٣
  . ٩٣، ص٢٠١٠العام، دار الثقافة، الطبعة الثالثة  محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم/ د٤
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  الركن المعنوي: ثانیاً 

حیث یعتبر الركن المعنوي هو العنصر النفسي لمادیات الجریمـة ولا یكفـي قیـام الجریمـة 

 ،، وإنمـــا یجـــب أن یتـــوافر الـــركن المعنـــوي للجریمـــةشـــخص بمجـــرد حـــدوث مادیاتهـــافـــي حـــق أي 

، فــالركن غیــر عمدیــةعمــا إذا كانــت عمدیــة أم ویختلــف الــركن المعنــوي بــاختلاف نــوع الجریمــة و 

، والإرادةالعلــم  االمعنــوي فــي الجریمــة العمدیــة هــو القصــد الجنــائي الــذي یقــوم علــى عنصــرین همــ

رتكــب مجرمــاً طبقــاً لنصــوص الــركن المـادي وأن الفعــل المفـالعلم یجــب أن ینصــب علــى عناصــر 

ي تترتب علیـه ، فلا یسأل شخص عن نشاطه والنتیجة التلدى الجاني الإرادة، وأن تتوافر القانون

  .١إرادیاً كان هذا النشاط  إذاإلا 

"                                             توافر الصفة العسكریة وقت ارتكاب الجریمة " الركن المفترض : ثالثاً 

 حیــث یفتــرض هــذا الــركن تــوافر الصــفة العســكریة لــدى الشــخص وقــت ارتكــاب الجریمــة

، ویعد توافر هذه الصفة وقت ارتكاب الجریمة أمراً منطقیاً مـا حتى لو فقدت هذه الصفة فیما بعد

 هـم العسـكریون ومـن فـي حكمهـم؛قضـاء العسـكري دامت القاعدة أن الطوائف المخاطبة بقـانون ال

ة ارتكـــاب جریمـــب القـــول لإمكـــانوبالتــالي فـــإن تـــوافر الصـــفة العســـكریة أصـــلاً أو حكمــاً تعـــد ركنـــاً 

وهــي الجــرائم العســكریة البحتــة  القضــاء العســكري،عســكریة مــن الجــرائم التــي نــص علیهــا قــانون 

 ، والعبرة بتوافر هذه الصـفة وقـت ارتكـاب الجریمـة العسـكریة حتـى لـوالمختلطة والجرائم العسكریة

  .٢ن بعد ارتكابهافقدها لأي سبب كا

المصري حیث  القضاء العسكريقد نصت على تلك القاعدة المادة التاسعة من قانون لو  

یبقـى العسـكریون والملحقـون بهـم خاضـعین لأحكـام هـذا القـانون حتـى لـو خرجـوا "نصت علـى أن 

  ."من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت ارتكابها تدخل في اختصاصهم

                                                           
  .٢٢٢، ص٢٠٠٧أحمد شوقي أبو خطوة شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات، دار النهضة / د١
محمود أحمد طه، اختصاص المحاكم العسكریة بجرائم القانون العام في ضوء حق المتهم في اللجوء إلى / د٢

  .١٣م، ص١٩٩٤یة، قاضیه الطبیعي، دار النهضة العرب
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أن هذا الركن لیس ركناً عاماً وإنما هو ركن خاص یتعلق بالعسكریین فقط  ویرى الباحث

ففــي الحــالات التــي یجــوز فیهــا محــاكمتهم أمــام القضــاء العســكري فــلا یشــترط تــوافر  أمــا المــدنیون

  .هذا الركن

  المطلب الثالث

  طبیعة الجریمة العسكریة

سیتناول الباحث من خلال هذا المطلب الفرق بین الجریمة العسكریة والمدنیة من حیـث قیـود   

دعوى والعقوبـة المقـررة لكـل منهمـا، دعاء بالحق المدني وأسـباب انقضـاء الـالدعوى ومن حیث الا

الفرق بـین الجریمـة العسـكریة  ، أما في الفرع الثاني سوف یتناول الباحثهذا في الفرع الأول منه

  . والخطأ التأدیبي

  الفرق بین الجریمة العسكریة وبین الجریمة العادیة: الفرع الأول

یرتكـــب إخـــلالاً بقواعـــد القـــانون  إنســـانيســـلوك "إذا كانـــت تعـــرف الجریمـــة العادیـــة بأنهـــا 

، ویوقـــع القضـــاء علـــى مرتكبـــه الجـــزاء لیـــه المســـاس بمصـــلحة یحمیهـــا الشـــارعالجزائـــي یترتـــب ع

كان ایجابیاً أم سلبیاً یقع بالمخالفة لقـانون  جریمة العسكریة هي كل سلوك سواءفإن ال ؛١"الجنائي

مــن ناحیــة  والجریمــة العســكریة ســواءالعادیــة ، إلا أن هنــاك فرقــاً بــین الجریمــة القضــاء العســكري

  :٢وذلك على النحو التالي الموضوعیةأو  الإجرائیةالقواعد 

  من حیث قیود الدعوى: أولاً 

تخضع الدعوى الجزائیة العمومیة للقیـود العامـة المنصـوص علیهـا فـي قـانون الإجـراءات 

، فـلا یمكـن للنیابـة العامـة تحریـك الـدعوى الجزائیـة دون والإذنالجزائیة، وهـي الشـكوى، والطلـب، 

                                                           
 .١٠٧عبد القادر صابر جرادة، مبادئ قانون العقوبات الفلسطیني، المرجع السابق، ص/ د١
  .١٤، المرجع السابق، صالقضاء العسكريعبد المعطي عبد الخالق، الوسیط في شرح قانون /د٢
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مراعاة هذه القیود، وتخضع الجریمة الجزائیة العادیة باعتبارها موضوع هذه الدعوى لـنفس القیـود 

  ١.في مجال إعمالها أي في الجرائم التي حددها المشرع ووضع القیود علیها

لقیـــود التـــي تـــرد علـــى الـــدعوى ل بالإضـــافةأمـــا الـــدعوى فـــي الجریمـــة العســـكریة فتخضـــع 

العمومیــة إلــى قیــد آخــر یتمثــل فیمــا تــنص علیــه بعــض القــوانین العســكریة مــن اشــتراط وجــود إذن 

مـن قـانون القضـاء العسـكري الفلسـطیني رقـم ) ٦ ،٥ف ،٦٣(، مثال ما نصـت علیـه المـادة إحالة

قبـل الـوزیر اء العسـكري مـن الجـرائم التـي تحـال للقضـ بعـض والتـي نصـت علـى، ٢٠٠٨ لسنة ٤

، كذلك الجرائم التي یكون أحد أطرافها مدنیاً تكون من اختصاص القضاء العسـكري إذا المختص

  ٢.أحیلت من قبل الوزیر المختص للقضاء العسكري

الــة المــدنیین إلــى أن قــانون القضــاء العســكري الفلســطیني قــد توســع فــي إح ویــرى الباحــث

سـلطة مطلقـة لإحالـة المـدنیین الـذین یشـتركون  ، إذ أنه أعطـي الـوزیر المخـتصالقضاء العسكري

في ارتكاب أي جریمة یكـون فیهـا عنصـر عسـكري إلـى القضـاء العسـكري مـع أن الأصـل الثابـت 

  .أن المدني یجب أن یحاكم أمام قاضیه الطبیعي

فقـد أضـاف قیـداً آخـر علـى  ١٩٦٦لسـنة  ٢٥رقـم  المصـري القضـاء العسـكري أما قانون

والخــاص بضــرورة الحصــول  القضــاء العســكريمــن قــانون ) ٤٠(هــذه القیــود نصــت علیــه المــادة 

ـــة لإحالـــة  ـــى إذن مـــن الضـــابط المخـــول ســـلطة الإحال ـــدعوى الجنائیـــة للمحكمـــة المختصـــةعل ، ال

من تلقاء  طیعتستن النیابة العسكریة وبعد انتهائها من التحقیق في القضیة فإنها لا أومعنى ذلك 

 نفســـها إحالـــة القضـــیة للمحكمـــة العســـكریة ولكـــن علیهـــا أن تصـــدر قـــراراً مـــن الضـــابط المخـــتص

  ٣.لإحالة الدعوى للمحكمة العسكریة

                                                           
  .٦٠فهد محمد النفیسة، المرجع السابق، ص/ د١
الجــرائم العســكریة التــي تحــال مــن  -٥" :تطبــق أحكــام هــذا القــانون علــى كــل مــن یرتكــب إحــدى الجــرائم الآتیــة ٢

الجــرائم التــي یكــون أحــد أطرافهــا مــدنیاً تكــون مــن اختصــاص القضــاء  -٦ .الــوزیر المخــتص للقضــاء العســكري

  ".ن الوزیر المختص للقضاء العسكريالمدني ما لم تُحال م
 .١٥بد الخالق، المرجع السابق، صعبد المعطي ع/ د٣
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أن هذا القید هو صورة من صـور التوسـع فـي إحالـة المـدنیین إلـى القضـاء  ویرى الباحث

  .أمام قاضیه الطبیعي العسكري خلافاً للأصل الثابت، وهو أن المدني یجب أن یحاكم

  من حیث الادعاء بالحق المدني: اً ثانی

امـة عـن أمـام المحـاكم العادیـة المختصـة بنظـر الـدعوى المق الادعاء مدنیاً یجوزإذا كان 

مـن القاعـدة العامـة التـي تقضـي بـأن یقتصـر سـلطان  ، فـإن ذلـك اسـتثناءً الجریمة الجزائیة العادیـة

ن یكـون الاختصـاص بالـدعوى المدنیـة متروكـاً ، وأالجنائیـة العادیـةلى الجـرائم المحاكم الجزائیة ع

ـــة أمـــام القاضـــي  للمحـــاكم المدنیـــة، ذلـــك أن دخـــول المـــدعي بـــالحق المـــدني فـــي الـــدعوى الجزائی

أمـــد التقاضـــي، فالادعـــاء مـــدنیاً للحصـــول علـــى تعـــویض مـــن الجریمـــة  إطالـــةالجزائـــي مـــن شـــأنه 

  .١أمام المحاكم الجزائیة كاستثناء المحاكم المدنیة كقاعدة، أو قد یكون أمامالجنائیة قد یكون 

التعویض المـــدني عنهـــا أمـــام المحكمـــة بـــ المطالبـــةأمـــا الـــدعوى الجزائیـــة العســـكریة فیـــتم 

المدنیــة المختصــة دائمــاً، ومــن ثــم لا یجــوز رفــع دعــوى التعــویض عنهــا أمــام المحــاكم العســكریة، 

فــع دعــوى التعــویض أمــام القضــاء العســكري یتنــافى مــع خاصــیة أن ر  وتكمــن العلــة فــي ذلــك فــي

السرعة في الفصل في القضایا أمام المحاكم العسكریة ویطیل أمد التقاضي وهذا ما نصت علیـه 

مـن  )٤٩(صـت علیـه المـادة ن ، وكـذلك مـا٢طینيعسـكري الفلسـمـن قـانون القضـاء ال) ١٧(المادة 

یقبـــــل الادعـــــاء بـــــالحقوق المدنیـــــة أمـــــام المحـــــاكم المصـــــري إذ أنـــــه لا  القضـــــاء العســـــكريانون قـــــ

  .٣العسكریة

                                                           
الجــزء الأول، الطبعــة الثانیــة، ، مــأمون ســلامة، قــانون الإجــراءات الجنائیــة معلقــا علیــه بالفقــه وأحكــام الــنقض/ د١

  .٥٥٥م، ص٢٠٠٥
 ٤لا یجوز الادعـاء مـدنیاً أمـام المحـاكم العسـكریة فقـط فـي قطـاع غـزة وذلـك لأن قـانون القضـاء العسـكري رقـم  ٢

 .ساري المفعول فقط في قطاع غزة ولا یعمل به في الضفة الغربیة ٢٠٠٨لسنة 
الحقوق لا یقبـل الإدعـاء بـ ٢٠٠٨لسـنة  ٤مـن قـانون القضـاء العسـكري الفلسـطیني رقـم ) ١٧(تنص المادة رقم  ٣

) ٤٩(وتــنص المــادة رقــم . المدنیـة أمــام المحــاكم العســكریة، إلا أنهــا تقضــي بــالرد والمصـادرة وفقــا لأحكــام القــانون

لا یقبـــل الإدعـــاء بــالحقوق المدنیـــة أمـــام المحـــاكم " ١٩٦٦لســنة  ٢٥المصـــري رقـــم  القضـــاء العســكريمــن قـــانون 

 ".هذا القانون العسكریة ، إلا أنها تقضي بالرد والمصادر وفقاً لأحكام
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أمام  الادعاء بالحق المدنيفقد أجاز ١٩٧٩١ أما قانون أصول المحاكمات الجزائیة لسنة

یجــــوز إقامــــة دعــــوى الحــــق "حیــــث نصــــت علــــى أنــــه ) ٩(فــــي نــــص المــــادة  المحــــاكم العســــكریة

  ".المقامة لدیه هذه الدعوىالشخصي تبعاً لدعوى الحق العام أمام المرجع القضائي 

فـــي انشـــغال  أن عـــدم جـــواز الادعـــاء مـــدنیاً أمـــام المحـــاكم العســـكریة هـــو ویـــرى الباحـــث

 ، والمحكمة العسكریة بالجریمة المرتكبة وبحث عناصرها دونما حاجة لإضافة عبء آخر علیها

هو بحث توافر أو عدم توافر عناصر المسئولیة المدنیة وما یلزم للفصل في الدعوى المدنیة مـن 

   .٢تحقیق

  من حیث أسباب انقضاء الدعوى: ثالثاً 

وهـي التقـادم، : بالأسباب المنصوص علیها في قـانون العقوبـات ةتنقضي الدعوى الجزائی

  .ووفاة المتهم، والعفو عن الجریمة، والحكم البات

العقوبــــات الثــــوري أمـــا الجریمــــة العســـكریة فتنقضــــي بالأســــباب ســـالفة الــــذكر فــــي قـــانون 

ـــانون  إضـــافةً م ١٩٧٩الفلســـطیني لســـنة  ـــى صـــفح الفریـــق المتضـــرر، أمـــا ق  القضـــاء العســـكريإل

المصــري أضــاف ســبباً آخــر وهــو إلغــاء الحكــم و حفــظ الــدعوى بمعرفــة الضــابط المصــدق، مــع 

المصــري قــد اســتثنى جــریمتین لا تنقضــي الــدعوى الجزائیــة  يالقضــاء العســكر ملاحظــة أن قــانون 

  .٣الفتنة والهروب من الخدمة: فیهما بمضي المدة وهما

  

                                                           
م، وذلـك لعـدم نشـره فـي الجریـدة الرسـمیة، وكـذلك ١٩٧٩یرى الباحث بعدم دستوریة قانون العقوبات الثوري لعام ١

كونه قانون خاص بمنظمة التحریر وقت وجودها خارج فلسطین، كذلك فإن القانون غیر مشمول بالقرار الرئاسي 

العمـــل بـــالقوانین والأنظمـــة والأوامـــر التـــي كانـــت ســـاریة یســـتمر " والـــذي یـــنص علـــى أنـــه  ١٩٩٤لســـنة ) ١(رقـــم 

". الضــفة الغربیــة وقطــاع غــزة حتــى یــتم توحیــدها –م فــي الأراضــي الفلســطینیة ٥/٦/١٩٦٧المفعــول قبــل تــاریخ 

  .م٢٠/١١/١٩٩٤الوقائع الفلسطینیة، الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، العدد الأول، 
یم، الدعوى المدنیة التبعیة المنظورة أمام المحاكم الجنائیة، بحث منشور على شبكة زیاد السید عبد الرح/ أ٢

 /.http://www.mohamah.net/answer/18640: الانترنت، رابط الموقع
، أنظر ٤٧، الكتاب الأول، قانون العقوبات، صالقضاء العسكريعزت مصطفى الدسوقي، شرح قانون / د٣

  .٣٤، ص١٩٧٩ل، شرح قانون العقوبات الثوري الفلسطینيفارس أكرم الغو / أیضاً القاضي



www.manaraa.com

 

١٦ 
 

  من حیث العقوبات المقررة للجرائم: رابعاً 

علــى  والســجن المؤبــد والســجن المشــدد والســجن والحــبس والغرامــة الإعــدامتوقــع عقوبــات 

إلـى العقوبـات  وبالإضـافة، أما مرتكبو الجرائم العسـكریة فتوقـع علـیهم مرتكبي جرائم القانون العام

ومثـال ذلـك عقوبـة الطـرد مـن الخدمـة  ،قـانون العقوبـات العـام توجد فـيالسابقة عقوبات أخرى لا 

  .١وتنزیل الرتبة والرفت من الخدمة

  خطأیمة العسكریة والالفرق بین الجر  :الفرع الثاني

القضـــاء إذا كانـــت الجریمـــة العســـكریة هـــي كـــل ســـلوك فیـــه مخالفـــة لمـــا یـــأمر بـــه قـــانون 

قـــانون عقوبـــة مـــن العقوبـــات هـــذا ال اعـــن إرادة جنائیـــة حـــدد لهـــ یصـــدرأو ینهـــى عنـــه  العســـكري

لواجبـات وظیفتـه  القضـاء العسـكريعني مخالفة المخاطـب بقـانون یالخطأ التأدیبي ، فإن الأصلیة

  :٢وبین النوعین فروق كثیرة من أهمها ،مخالفة لا ترقى إلى درجة الجریمة

یحكــــم الجریمــــة العســــكریة عمومــــاً مبــــدأ لا جریمــــة ولا عقوبــــة إلا بــــنص وقاعــــدة التفســــیر  - 

ن نــص لا تســري فــي المجــال فقاعــدة لا جریمــة بــدو  لضــیق وذلــك خــلاف الخطــأ التــأدیبيا

، كمـا ردع لكل ما یعارض النظام العسـكريوجود نص عام یسمح بال، فلا بد من التأدیبي

، فـــالجزاء الموقـــع ســـري كـــذلك علـــى العقوبـــات التأدیبیـــةأن قاعـــدة لا عقوبـــة إلا بـــنص لا ت

ریـة للقائـد المخـتص من بین عدة جزاءات تبعاً للسلطة التقدی اختیارهعلى خطأ تأدیبي یتم 

 .٣لسلطة المخولة له، وبشرط ألا یتعدى الجزاء ابتوقیع الجزاء

ظرها المحاكم العسكریة على اختلاف درجاتها بخلاف الخطأ التأدیبي الجرائم العسكریة تن - 

 .٤الذي یفصل فیه السلطة العسكریة المختصة

محاكمـــة فـــي الجـــرائم العســـكریة عـــن إجـــراءات التحقیـــق فـــي التحقیـــق وال إجـــراءاتتختلـــف  - 

  .١الخطأ التأدیبي

                                                           
  .٣٥علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص/سمیح عبد القادر المجالي، مستشار/ د١
  .٢٤عبد المعطي عبد الخالق، المرجع السابق، ص/ د٢
 .٥٧جودة حسین جهاد، المحاكمات العسكریة، المرجع السابق، ص/ د٣
 .٣٧علي محمد المبیضین، المرجع السابق، ص/ المجالي، مستشارسمیح عبد القادر / د٤
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  المبحث الثاني

  الجرائم العسكریةأنواع 

یــتم تقســیم الجریمــة العســكریة إلــى أنــواع مختلفــة وذلــك مــن حیــث جســامتها وكونهــا بحتــة 

، وعلیــه ســوف یــث كونهــا جــرائم خاصــة وجــرائم عامــةومختلطــة وجــرائم قــانون عــام وكــذلك مــن ح

  :یتناول الباحث أنواع الجرائم العسكریة في المطالب الثلاثة الآتیة

  المطلب الأول 

  من حیث جسامتها تقسیمها

تنقسم العقوبات العسكریة من حیث جسامتها إلى مخالفات وجـنح وجنایـات وهـذا التقسـیم 

التحقیــق والمحاكمــة وهــذا  إجــراءاتیتوافــق مــع التقســیم العــادي للجــرائم إلا أن هنــاك اخــتلاف فــي 

حكام  الأ رائم العسكریة، كذلك فإن جمیعالاختلاف لیس بالاختلاف الكبیر إلا في حالة بعض الج

یطبــــق بصــــددها  القضــــاء العســـكريالخاصـــة بالموضــــوع والإجـــراءات والتــــي لا یتضــــمنها قـــانون 

  .٢القواعد الموجودة في قانون العقوبات العام

المصــري یكــاد یخلــو مــن نصــوص تجریمیــة تنــدرج  القضــاء العســكريویلاحــظ أن قــانون 

یث أن الجرائم العسـكریة لا ح، مفهوم الجریمة العسكریة وهذا یؤید تحدید ،تحت طائفة المخالفات

، ولقـد یشـمل أیضـاً جـرائم القـانون العـام بـل القضـاء العسـكريعلى الجرائم الـواردة بقـانون تقتصر 

علــى أن الجــرائم ثلاثـــة ) ١١٩(المــادة فــي  القضـــاء العســكرينــص المشــرع المصــري فــي قــانون 

، والمقصــود بهــذه مــن المخالفــات القــانون خالیــاً اء ، ورغــم ذلــك جــوجــنح ومخالفــات جنایــاتأنــواع 

نین عامــة أخــرى ویمكــن أن تكــون جــرائم عســكریة إمــا اتلــك التــي تقضــي بهــا قــو المخالفــات هــي 

لاعتدائها المباشر على مصلحة عسكریة وإما لارتكابها من قبل أحد العسكریین وإما لوقوعها في 

  ٣مكان له الصفة العسكریة

                                                                                                                                                                     
 .٤٤محمود نجیب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، مرجع سابق، ص /د١
 .٢٧١صأشرف مصطفى توفیق، المرجع السابق، / مستشار٢
 .٨محمود محمد سعید، المرجع السابق، ص/ د٣
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بــأن الجــرائم التــي یشــملها القــانون كــان یعــي تمامــاً  بــأن المشــرع العســكري ویــرى الــبعض

العســــكري تشــــمل الأنــــواع الثلاثــــة الجنایــــات والجــــنح والمخالفــــات إلا أن المخالفــــات العســــكریة لا 

ـــة المخ ـــات ذات طبیعـــة ایعاقـــب علیهـــا بعقوب ـــه أوجـــد عقوب ـــانون العـــام ولكن لفـــة الموجـــودة فـــي الق

، واعتبـر هـذه العقوبـات أصـلیة خاصـة رفت مـن الخدمـة وتنزیـل الرتبـةعسكریة خاصة كالطرد وال

هانــــة هیئــــة كري العقــــاب فیهــــا الطــــرد، وجریمــــة إبمقتضــــیات النظــــام العســــ الإخــــلالفمــــثلاً جــــرائم 

وجرائم الامتناع عن الشهادة الجزاء فیهـا  ،المحكمة یعاقب الضباط فیها بالطرد أو بجزاء أقل منه

  .١الطرد أو جزاء أقل منه

م تعریــف الجــرائم مــن حیــث ١٩٧٩ولــم یتنــاول قــانون العقوبــات الثــوري الفلســطیني لعــام 

م والــذي عرفهــا فــي مقدمــة ١٩٣٦لعــام  ٧٤بخــلاف قــانون العقوبــات الفلســطیني رقــم  –جســامتها 

تنـاول العقوبـات حیـث نـص أن هنـاك عقوبـات جنائیـة وجنحیـة ومخالفـات، ونـص  وإنمـا -القانون

الجریمة تكون جنایة أو جنحة أو مخالفـة حسـبما یعاقـب علیهـا بعقوبـة ن أ) ٥٠(كذلك في المادة 

  .٢جنائیة أو جنحیة أو مخالفة

م عقوبــة الحــبس التكــدیري أو الغرامــة أو ١٩٧٩ولقــد أفــرد قــانون العقوبــات الثــوري لعــام 

كلیهمــا معــاً لكــل مــن ارتكــب مخالفــة ویتــراوح الحــبس التكــدیري بــین یــوم وعشــرة أیــام أمــا الغرامــة 

قــانون العقوبــات ومــن المخالفــات التــي نــص علیهــا  ،فتتــراوح بــین نصــف جنیــه وخمســة جنیهــات

جریمـة تخریـب السـاحات والطـرق العامـة وكجریمـة سـد الطریـق العامـة دون م ١٩٧٩الثوري لعـام 

  .٣یمنع أو یعیق حریة المرور وسلامته يءسواء أكان بوضع الفاعل أو تركه علیها أي ش ،داع

  

  

                                                           
ت العسكریة، رسالة دكتوراة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة جودة حسین جهاد، النظریة العامة للعقوبا/ د١

 .٦٢م، ص١٩٨٢
  .م١٩٧٩من قانون العقوبات الثوري لعام )  ٥٠( المادة / راجع ٢
  .م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لعام من ) ٤٧٦، ١٦،١٧(المواد  / راجع ٣
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  الثانيالمطلب 

  صفتها العسكریةإلى  استناداً  تقسیمها

لا مثیـل لـه فـي القـوانین  القضاء العسكريعندما یكون تجریم الواقعة هو نص في قانون 

تصــور ارتكابهــا إلا مــن وهــى الجــرائم التــي لا ی فإننــا نكــون بصــدد جریمــة عســكریة بحتــة ،العامــة

، ولا یتصور ارتكابها الواجبات العسكریةالنظام العسكري و  ، فهي تقع بالمخالفة لأحكامالعسكریین

للطبیعـة الخاصـة المحمیـة بنصوصـه  نظـراً  القضـاء العسـكريمـن غیـر المخـاطبین بأحكـام قـانون 

مـــن الخدمـــة جـــرائم المتعلقـــة بـــالهروب والغیـــاب ومثـــال ذلـــك ال ،التـــي تحـــدد هـــذه الجـــرائم وعقوبتهـــا

  .١والجرائم المتعلقة بعدم إطاعة الأوامر العسكریةالعسكریة وجرائم التمارض والتشویه 

مـن  علـى هـذه الطائفـة القضـاء العسـكريأنـه كـان یجـب أن یقتصـر قـانون  ویرى الباحث

  .كونها جرائم لا یمكن ارتكابها إلا من العسكریین الجرائم دون غیرها

وقــانون  القضــاء العســكريأمــا الجــرائم المختلطــة فهــي جــرائم منصــوص علیهــا فــي قــانون 

ـــة بـــه ـــالي تكـــون الواقعـــة محـــل التجـــریم جریمـــة عســـكریة  ؛العقوبـــات العـــام أو القـــوانین الملحق بالت

وجریمــة عامــة والقاعــدة أن الخــاص یقیــد العــام، وبالتــالي فــإن الــذي یحكــم هــذه الجــرائم هــو قــانون 

  .٢امإلا إذا تعذر فیطبق النص التجریمي القائم في قانون العقوبات الع ،القضاء العسكري

 ، وكذلك قانون العقوبات الثـوري الفلسـطینيالمصري القضاء العسكريولقد أشار قانون  

وسـبب تجریمهـا فـي  ،الكثیر من الجرائم المنصوص على تجریمهـا فـي قـانون العقوبـات العـامإلى 

هـــــو لحمایـــــة المصــــلحة العســـــكریة فنجـــــدها تتمیــــز بشـــــخص مرتكبهـــــا  القضـــــاء العســــكريقــــانون 

  .٣والمصلحة محل الحمایة

ومن هذه الجرائم، جرائم إساءة اسـتعمال السـلطة وجـرائم السـرقة والاخـتلاس فهـذه الجـرائم 

 ٧٤م وقـانون العقوبـات رقـم ١٩٧٩منصوص علیها في قـانون العقوبـات الثـوري الفلسـطیني لعـام 

                                                           
  .١٠٩، ص١٩٨٣الفكر العربي، ت، دار ، العقوبات والإجراءاالقضاء العسكريمأمون سلامة، قانون / د١
 .٣٤٢، ص٢٠٠٣عبد الفتاح قدري الشهاوي، موسوعة تشریعات القضاء العسكري، منشأة المعارف، / د٢
 .١٧٣إبراهیم الشرقاوي، المرجع السابق، ص/ د٣
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الــنص علیهــا فــي قــانون القضــاء العســكري إنمــا یــتم حمایــة لمصــلحة تتعلــق  م إلا أن١٩٣٦لعــام 

  .١بالنظام العسكري

  :وقد اختلف الفقه حول طبیعة الجرائم المختلطة إلى اتجاهین

عســكریة حتــى لــو وقعــت مــن تعــد  یــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن هــذه الجــرائم لا :الاتجــاه الأول

، ویضــیف أنصــار هـذا الاتجــاه أنــه عـامقـانون العقوبــات ال، لأن أســاس تجـریم تلــك هــو العسـكریین

جریمـة لهـا نظیـر فـي القـانون أیـة  القضاء العسكريكان على المشرع العسكري ألا یضمن قانون 

، وأن یعیــد فقــط صــیاغة الجــرائم التــي یریــد تشــدید عقوبتهــا للمصــالح العســكریة مــع اعتبــار العــام

  .٢القضاء العسكري، ولا داعي للنص علیها في قانون ا من قبل العسكریین ظرفاً مشدداً ارتكابه

الجـــرائم المختلطـــة جـــرائم عســـكریة ولا مـــانع مـــن  أن الاتجـــاه یـــرى أنصـــار هـــذا :الاتجـــاه الثـــاني

بجانــب قــانون العقوبــات العامــة فتكــون جریمــة عادیــة  القضــاء العســكريالــنص علیهــا فــي قــانون 

العقوبات العام هو  وقانون القضاء العسكريوأیضاً جریمة عسكریة، لأن نص التجریم في قانون 

صــر یضــیف إلــى الواقعــة الأصــلیة عنا القضــاء العســكري، إلا أن الــنص فــي قــانون منــاط التجــریم

دة أن الخاص یقید العام فإن النص الـذي یطبـق ، وتطبیقاً لقاعتمیزها وتخصصها في الوقت ذاته

  .٣القضاء العسكريعلیها هو قانون 

تصــر ومــن التشــریعات العســكریة التــي عــدلت عــن هــذه الجــرائم المشــرع الفرنســي حیــث اق  

، وأعاد الجـرائم المختلطـة إلـى مكانهـا الطبیعـي فـي القـانون الجنـائي على الجرائم العسكریة البحتة

  .٤العام

                                                           
  .٦٠جودة حسین جهاد، المحاكمات العسكریة، المرجع السابق، ص/ د١
 .٢٩٦صفلاح عواد العنزي، المرجع السابق، / د٢
  .١٣٣، عبد الفتاح قدري الشهاوي، المرجع السابق، ص١٣١مأمون سلامة، المرجع السابق، ص/ د٣
  .٥٦محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص/ د٤
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الأولــى فــي الإتبــاع فیمــا ذهــب إلیــه مــن أن الجــرائم  هــوأن الاتجــاه الأول  الباحــثویــرى   

إلا علــى  القضــاء العســكريویجــب ألا تــنص قــوانین  ،العســكریة المختلطــة هــي جــرائم قــانون عــام

  . ١الجرائم العسكریة البحتة والتي تمس حالاً ومباشرة بالمصلحة العسكریة

بحتـــة لا صـــلة لهـــا بالقـــانون الجنـــائي وفلســـفته أمـــا ویــرى الـــبعض أن الجـــرائم العســـكریة ال

، وأنـه فـي لسـفة وتطورهـا عبـر الزمـانالجرائم العسكریة المختلطة فهي خاضعة بالضرورة لهـذه الف

ظــل المفهــوم العلمــي الاجتمــاعي المعاصــر لــم یعــد ســائغاً أن تظــل تلــك الجــرائم مــن اختصــاص 

المحاكم العسكریة والتي لم تتبنى في قراراتها أحكام السیاسـة الجنائیـة الاجتماعیـة المؤسسـة علـى 

  .٢الحدیث الإجراممعطیات علم 

م فنجد أن التجریم لا یكون فیها إلا في أما الجرائم العسكریة العامة أو جرائم القانون العا

نظــرا لتعلقهـــا  قــانون العقوبــات العــام أو القــوانین الملحقـــة بــه ولقــد اعتبــرت هـــذه الجــرائم عســكریة

إنمــا  القضــاء العســكري، وهــذه الجــرائم لا یوجــد لهــا نــص تجریمــي فــي قــانون بالمصــالح العســكریة

فإن القضاء العسكري فـي تلـك الحالـة یطبـق یكون النص علیها في قانون العقوبات العام، ولذلك 

  .٣نصوص قانون العقوبات العام المتعلقة بالواقعة محل التجریم

إنما أحال إلیها المـواد ولم ینص المشرع المصري في نصوصه على جرائم القانون العام 

، وجریمـــة ، جریمـــة الرشـــوة، ومـــن هـــذه الجـــرائمالقضـــاء العســـكري، فـــي قـــانون ١٦٧، ١٢٢، ١٠

الاخـــتلاس وجـــرائم التـــربح مـــن أعمـــال الوظیفـــة وجریمـــة الضـــرب المفضـــي إلـــى المـــوت وجریمـــة 

  .٤الضرب البسیط وجریمة القتل الخطأ

ى الكثیـر مـن أما المشرع الفلسطیني فقد نص فـي قـانون العقوبـات الثـوري الفلسـطیني علـ  

  .السرقة والاختلاس، كالقتل و جرائم القانون العام

                                                           
  .١٧٨إبراهیم الشرقاوي، المرجع السابق، ص/ د١
 .٩٤ص، ٢٠١١محمد علي السالم الحلبي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، دار الثقافة، / د٢
  .٥٥، المرجع السابق، صالقضاء العسكريعزت الدسوقي، شرح قانون  /د٣
م، ٢٠٠٨فتحي محمد عزت، قانون القضاء العسكري الجدید، دار النهضة العربیة، القاهرة، الطبعة الأولى، / د٤

 .١٥ص



www.manaraa.com

 

٢٢ 
 

  المطلب الثالث

  الجرائم العسكریة إلى عامة وخاصةتقسیم 

یستند معیار تقسیم الجرائم العسكریة إلـى عامـة وخاصـة إلـى شـخص مرتكبهـا، فالجریمـة 

العســــكریة الخاصــــة لا یمكــــن أن یرتكبهــــا إلا شــــخص متمتــــع بالصــــفة العســــكریة، أمــــا الجریمــــة 

كـــان مـــدنیاً أم  بهـــا مـــن قبـــل أي شـــخص ســـواءالعســـكریة العامـــة فهـــي الجریمـــة التـــي یمكـــن ارتكا

ومثــــال ذلــــك جریمــــة اخــــتلاس أســــلحة وذخیــــرة الثــــورة فهــــذه الجریمــــة هــــي مــــن الجــــرائم  ،عســــكریاً 

العســكریة العامــة وذلــك لأنـــه لا یشــترط أن یتمتــع مرتكبهــا بصـــفة معینــة، وبالتــالي فــإن الجریمـــة 

لعــام العســكریة العامــة هــي الجریمــة التــي علــق المشــرع تجریمهــا علــى نــص فــي قــانون العقوبــات ا

مـن شـخص  لارتكابهـاوإمـا  لحة عسـكریة،بمصـالمباشـر  واعتبرت عسكریة نظراً لتعلقها وإضرارها

بالتـالي فـإن أي شـخص  ؛فـي مكـان مسـبوغ بالصـفة العسـكریة له الصـفة العسـكریة، وإمـا لوقوعهـا

یخـالف هــذه القواعـد یخضـع للمســئولیة، ولـذلك فــإن  صــفته سـواء كـان عســكریاً أم مـدنیاً أیـاً كانـت 

الجریمة العسكریة العامة یمكن أن ترتكب من قبل أي شخص نظراً لصفة العموم التـي یتسـم بهـا 

  .١قانون العقوبات العام

، حیث نیفاً للجرائم العسكریة، عرض المقرر العام للمؤتمر تصوفي مؤتمر مدرید للقانون الجنائي

  : ٢قسمها إلى أربعة أنواع

ومثالهــا جـرائم التخلــف عــن جـرائم یــراد بهــا الـتخلص مــن الالتــزام بالخدمـة العســكریة  :النــوع الأول

  .، والهروب من الخدمة العسكریةن أجل التخلص من الخدمة العسكریة، والتشویه مالتجنید

شـرف وهـي الجـرائم المرتبطـة بالعـدو، والخیانـة، والتـآمر الجـرائم المخلـة بالواجـب وال :الثانيالنوع 

والتخریـــــب، والنهـــــب، والتزویـــــر، والتزییــــــف، واغتصـــــاب الـــــزي الرســـــمي، والأوســــــمة العســـــكري، 

  .، وامتهان العلم أو الجیش والتحریض على مخالفة الواجبات أو النظاموالعلامات

                                                           
  .٣٤٣عبد الفتاح قدري الشهاوي، المرجع السابق، ص/ د١
 .٦٩السابق، صفهد محمد النفیسة، المرجع / أ٢
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الأوامـر، والاعتــداء علــى  إطاعــةجـرائم الاعتــداء علـى النظــام ومثالهــا جـرائم عــدم  :النــوع الثالــث 

  .، والتمرد العسكرياستعمال السلطة وإساءة، الرؤساء

ان الخدمـة أو النـوم جرائم مخالفة واجبات الخدمة والحراسة ومثالها جریمة تـرك مكـ :النوع الرابع 

  .، وعدم القیام بإحدى المهام القتالیةأثناء الخدمة

  لثالثا المبحث

  العقوبات العسكریة

إلـى جانـب العقوبـات المنصـوص علیهـا فـي قـانون العقوبـات  –المحاكم العسـكریة  طبقت

على جـرائم القـانون  تطبق، فالعقوبات العامة القضاء العسكريالعقوبات الواردة في قانون  -العام

المنصــوص علیهــا فــي قــانون  العقوبــات العســكریة علــى الجــرائم العســكریة تطبــق، كمــا أنهــا العــام

العقوبــات بــات القــانون العــام ومــن ثــم عقو  المبحــثفــي هــذا  یتناول الباحــثوســ ،القضــاء العســكري

  .ثم نعرض بعد ذلك العقوبات العسكریة التبعیة ،العسكریة الأصلیة

  الأول المطلب

  عقوبات القانون العام

ي تـدخل فـي اختصـاص تطبق المحاكم العسكریة عقوبـات القـانون العـام علـى الجـرائم التـ  

قد اهتمت التشریعات العسكریة المقارنة بتضمین نصوصها ما یلزم المحاكم لو ، القضاء العسكري

بتطبیــــق العقوبــــات المنصــــوص علیهــــا فــــي قــــانون العقوبــــات العــــام علــــى الجــــرائم التــــي یرتكبهــــا 

وعنـــدما توقـــع المحــاكم العســـكریة العقوبـــات المنصـــوص علیهــا فـــي قـــانون العقوبـــات  ،العســكریون

، فیلتزم القاضـي بالحـد عد المعمول بها في القانون العامالمبادئ والقواالعام فإنها تطبقها في ظل 

، ویلتـزم بتطبیـق العقوبـات التبعیـة للعقوبة المنصوص علیهـا فـي نصوصـه الأدنى والحد الأقصى

، ویلتــزم بإعمــال قواعــد ومبــادئ الشــروع والاشــتراك مــن یــة فــي الحــدود التــي بینهــا القــانونوالتكمیل
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، وبصــفة عامـــة الأحكـــام والمبـــادئ لعقوبـــة المنصــوص فـــي القـــانون العـــاما التجـــریم ومقـــدار حیــث

  .١به الواردة

ات أصــــلیة وتنقســــم عقوبــــات القــــانون العــــام التــــي تطبقهــــا المحــــاكم العســــكریة إلــــى عقوبــــ

والعقوبـــات "  الإعـــدام" ، وتشـــمل العقوبـــات الأصـــلیة العقوبـــات البدنیـــة وعقوبـــات تكمیلیـــة وتبعیـــة

  .٢"الغرامة " والعقوبات المالیة  "الشاقة المؤقتة والسجن والحبس  شغالالأ" السالبة للحریة 

، وإنمـا لا ات التـي لا یمكـن الحكـم بهـا وحـدهاأما العقوبات التكمیلیة والتبعیة فهي العقوبـ

، فالعقوبـات التبعیـة تتبـع العقوبـة الأصـلیة بقـوة مضافة إلى عقوبة أصلیة محكـوم بهـابد أن توقع 

أنه بمجرد النطق بعقوبات أصـلیة معینـة فـي القـانون تلحـق بهـا العقوبـات التبعیـة ، بمعنى القانون

ص علیهـا یعتبـر تزیـداً لا ، بـل إن الـنفي منطوق الحكم الصادر بالعقوبـة دون حاجة لنص علیها

، إلا إذا نـص علیهـا فـي الحكـم صـراحة، أما العقوبات التكمیلیة فلا تلحق المحكوم علیـه مبرر له

المحكـوم علیـه  ، ووضـعمن الحقـوق والمزایـا، والعـزل مـن الوظیفـة التبعیة الحرمان ومن العقوبات

  .٣، أما العقوبات التكمیلیة فتشمل المصادرة والعزل والغرامةتحت مراقبة الشرطة

  الثاني المطلب

  العقوبات العسكریة الأصلیة

م وجـرائ جـرائم عسـكریة بحتـة: ثلاثـة طوائـف إلى كما سلف القول تنقسم الجرائم العسكریة

، والجــرائم التــي أجـــاز أي تلــك التـــي تقــع مــن العســكریین ،ام، وجــرائم قــانون عــعســكریة مختلطــة

ـــات الأصـــلیة  ـــة مـــن المـــادة  -المشـــرع المصـــري فیهـــا تطبیـــق العقوب ـــالفقرة الثانیـــة والثالث ـــواردة ب ال

  .٤العسكریة البحتة والمختلطةجرائم هي ال - القضاء العسكريمن قانون ) ١٢٠(

                                                           
، ١٩٧١محمود محمود مصطفى، الجرائم العسكریة في القانون المقارن، الجزء الأول، الطبعة الأولى،  /د١

  .٧٧ص
  .١٠٥جودة جهاد، النظریة العامة للعقوبة العسكریة، المرجع السابق، ص/ د٢
 .١٠٦جودة جهاد، المحاكمات العسكریة، المرجع السابق، ص/ د٣
 .١٣٢ي، المرجع السابق، صفلاح عواد العنز / د٤
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أن القــانون ، المصــري القضــاء العســكريلقــانون  الإیضــاحیةهــذا وقــد جــاء فــي المــذكرة  

العسكري اعتمد على سیاسة خاصة في مجال العقوبات وقد جمعها فـي مـادة واحـدة متدرجـة مـن 

دها الأدنى ناحیة شدتها تاركاً لكل نص من نصوص الجرائم تحدید الحد الأقصى للعقوبة دون ح

وجسـامة  یـتلاءمبین هذه العقوبات في حدیها الأدنى والأقصى بما  الاختیارتاركاً للقاضي مجال 

، وعدم تحدید الحـد الأدنـى للعقوبـة المقـررة هـو مبـدأ یسـایر الـنظم العسـكریة وإن الجریمة المرتكبة

ي الجریمـــة ، ذلـــك لأن القضـــاء العســـكري لا یحكـــم فـــیختلـــف مـــع القضـــاء الجنـــائي العـــادي كـــان

مباحـة للكافـة العادیة فقط بل له أن یحكم في الجریمة العسكریة وهـي لا تخـرج عـن كونهـا أفعـالاً 

، بینمــا ینظــر كــون موضــع مخالفــة أو مؤاخــذة أدبیــةالقــانون العــام أو قــد تولا حســاب علیهــا فــي 

عسكریة  على أنها جریمة –لو صدرت من العسكریین  –القانون العسكري إلى مثل هذه الأفعال 

ل ذلك جریمة مخالفة الأوامر الصادرة من القادة أو النوم في الخدمة أو السكر أثناء اومثخطیرة، 

  .١الخدمة

علـى أن العقوبـات الأصـلیة  المصـري القضاء العسـكري من قانون) ١٢٠(تنص المادة و 

، الشـاقة المؤقتـة، والأشغال الشـاقة المؤبـدة، والأشـغال الإعدامالتي توقعها المحاكم العسكریة هي 

ـــة بالنســـبة ة، والغرامـــوالســـجن، والحـــبس ، كمـــا توقـــع المحـــاكم العســـكریة العقوبـــات الأصـــلیة الآتی

، وتنزیـل الرتبـة طـرد مـن الخدمـة فـي القـوات المسـلحة، والضباط وهي الطرد من الخدمـة عمومـاً لل

ة العقوبـات الأصـلیة ، كما توقـع المحـاكم العسـكریأو أكثر، والحرمان من الأقدمیة، والتكدیر لرتبة

طــرد مــن الخدمــة فــي ، والجنــود وهــي الرفــت مــن الخدمــة عمومــاً الآتیــة بالنســبة لضــباط الصــف وال

  .٢، وتنزیل الدرجة لدرجة أو أكثرالقوات المسلحة

م علـى العدیـد ١٩٧٩ولقد تناول المشرع الفلسـطیني فـي قـانون المحاكمـات الجزائیـة لعـام 

والأشغال الشاقة المؤبـدة، والأشـغال المؤقتـة، والتجمیـد المؤقـت، من العقوبات الأصلیة كالإعدام، 

  .٣والحبس والغرامة

                                                           
 .١٨٩قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص/ د١
  .١٨٣إبراهیم الشرقاوي، المرجع السابق، ص/ د٢
 .م١٩٧٩من قانون العقوبات الثوري لعام ) ١٢،١٤،١٥(المواد / راجع ٣
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  هذه العقوبات  غیر المخل بالشرح الموجز یتناول الباحث فیما یليوسوف 

  "عقوبة الإعدام " قوبات البدنیة الع: الأول الفرع

التـــي  دنیـــةبال، إذ أنهـــا مـــن العقوبـــات وبـــات جســـامةعقوبـــة الإعـــدام مـــن أشـــد العقتعتبـــر 

، وهــي مــن العقوبــات الأصــلیة التــي تصــیب المحكــوم علیــه فــي بدنــه، ویترتــب علیهــا ســلب حیاتــه

، والاتجاه التشریعي العام یمیـل لاً عن غیرها من العقوبات الأخرىیحكم بها بصفة أصلیة استقلا

ســلطة  ، فأغلــب التشــریعات تعطــي القاضــيالإعــداملعقوبــة  الإجباریــةنحــو الابتعــاد عــن الصــفة 

لهـذه العقوبـة صـفة  ، فلـیسوبـین عقوبـة أخـرى أخـف منهـا الإعـدامتقدیریة في الخیار بـین عقوبـة 

، والمشـــرع لا یـــنص علـــى هـــذه العقوبـــة إلا فـــي الجـــرائم الجســـیمة والتـــي تـــدل علـــى وجوبیـــة حالیـــاً 

  .١خطورة مرتكبها

ذ تعتبــر هــي ، إیعات العســكریة للعدیــد مــن الجــرائمولقــد تقــررت عقوبــة الإعــدام فــي التشــر 

 المصــري علــى ثلاثــة القضــاء العســكريالعقوبــة الراجحــة فــي تلــك التشــریعات، ولقــد نــص قــانون 

، وجـرائم عنها الإبلاغ، وتلك الجرائم هي الجبن والخیانة وعدم عشر مادة قرر لها عقوبة الإعدام

وجـرائم  ،العسـكریة للتجسـس، وجـرائم إسـاءة معاملـة الجرحـىدخول العـدو متنكـراً لإحـدى الأمـاكن 

، لجرحــى والمــوتى فــي منطقــة العملیــات، وجریمــة ســرقة المرضــى وانقــض العهــد مــن أســرى العــدو

النهــب ، وجــرائم مــة والحراســة فــي وقــت خدمــة المیــدانوجــرائم الفتنــة وجــرائم مخالفــة واجبــات الخد

عـدم ، وجریمـة عمال السلطة في وقـت خدمـة المیـداناست إساءة، وجرائم والإفقاد والإتلاف العمدیة

، وجـرائم الهـروب أو التحـریض علیهـا وقـت سكریة عمداً في وقت تأدیة الخدمةإطاعة الأوامر الع

  ٢.المیدان

م فلقـد نـص علــى العدیـد مـن الجــرائم ١٩٧٩لعقوبــات الثـوري الفلسـطیني لعــام أمـا قـانون ا

أو  المعاقب علیها بعقوبة الإعدام منـه جـرائم الخیانـة والتجسـس وجـرائم الخطـف مـن دول صـدیقة

الجمــاهیر والجــرائم الواقعــة علــى  أجنبیـة والجــرائم التــي تســئ إلـى ســمعة الثــورة وهیبتهــا والتــي تثیـر

                                                           
 .٨٨عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص/ د١
  .٧٩القانون المقارن، الجزء الأول، المرجع السابق، صمحمود مصطفى، الجرائم العسكریة في / د٢
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من الثورة الداخلي وجرائم الفتنة والعصیان وجریمة عدم إطاعة الأوامر وجریمة الفرار إلى العدو أ

الزور إذا أفضـت وجریمة اختلاس الأسلحة والذخیرة وجریمة السلب أثناء الكوارث وجریمة شهادة 

إلى حكـم بالإعـدام وجریمـة القتـل العمـد مـع سـبق الإصـرار وجریمـة الحریـق المفضـي إلـى المـوت 

وجریمة الاعتـداء علـى سـلامة طـرق المواصـلات والنقـل العـام والأعمـال الصـناعیة والتـي تفضـي 

  ١.إلى الموت والجرائم المضرة بصحة الإنسان

لا  الإعـدامم فـإن عقوبـة ١٩٧٩وطبقاً لقانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطیني لعـام 

 تنفـذ إلا بعـد التصـدیق علیهـا مـن قبـل القائـد الأعلـى وهـو رئـیس السـلطةتصـدر إلا بالإجمـاع ولا 

 ویســتثني، بحــق العســكریین أمــا المــدنیین فینفــذ طبقــاً للقــانون بالرصــاصوینفــذ حكــم الإعــدام رمیــاً 

فـي أیـام الجمـع والآحـاد وأیـام الأعیـاد  الإعـدامتنفـذ أحكـام  ولا لك الحامل حتـى تضـع حملهـامن ذ

رئـیس أو عضـو مـن المحكمـة التـي  تنفیذ حكم الإعدام في وجود كل منالدینیة والوطنیة ویجري 

طبیـب مركـز و  كاتب المحكمة التـي أصـدرت الحكـمو  النائب العام أو أحد معاونیه الحكم أصدرت

المحكـوم  حد رجال الدین من الطائفة التي ینتمي إلیهاوأ طبیب من الخدمات الطبیة أوالإصلاح 

  .٢الإصلاح أو نائبهعلیه ومسئول مركز 

تأخذ  أنبالإجماع ویجب علیها إلا  الإعدامأما طبقاً للتشریع المصري فلا تصدر أحكام 

كــــم الإعــــدام رمیــــاً وینفــــذ حویصــــادق علیهــــا رئــــیس الجمهوریــــة  رأي المفتــــي قبــــل إصــــدار الحكــــم

 ویجب أن یكون تنفیذ عقوبـة الإعـدامبالرصاص بحق العسكریین أما المدنیین فینفذ طبقاً للقانون 

حــد وكــلاء النائــب العــام ومــأمور الســجن وطبیــب الســجن أو طبیــب آخــر تندبــه النیابــة بحضــور أ

العامــة ولا یجــوز لغیــر مــن ذكــر أن یحضــروا التنفیــذ إلا بــإذن خــاص مــن النیابــة العامــة ویجــب 

ویجــــب أن یتلــــى مــــن الحكــــم الصــــادر  للمــــدافع عــــن المحكــــوم علیــــه بالحضــــور،دائمــــا أن یــــؤذن 

، وذلك في مكان التنفیذ بمسمع محكوم من اجلها على المحكوم علیهال، والتهمة هبالإعدام منطوق

، بهـا م محضـراً من الحاضرین وإذا رغـب المحكـوم علیـه فـي إبـداء أقوالـه، حـرر وكیـل النائـب العـا

                                                           
، ١٤٥، ١٤٤، ١٤٣، ١٤٠،١٤١، ١٣٩، ١٣٧،١٣٨، ١٣٦، ١٣٤، ١٣٢، ١٣٠،١٣١(المواد  /راجع ١

  .م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري الفلسطیني لعام  ) ١٥٣، ١٥٢، ١٤٩،١٥٠، ١٤٨، ١٤٧
ات الثوري الفلسطیني والمواد من قانون أصول المحاكم) ٣٣٢،٣٣٤،٣٣٥،٣٣٦(المواد / راجع ٢

  .م٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٩١،٩٦،١٠٤(
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، ویثبــت فیـــه شــهادة الطبیـــب بالوفـــاة بـــذلك رر وكیــل النائـــب العـــام محضــراً وعنــد تمـــام التنفیــذ یحـــ

ــامفیــذ عقوبــة الإعــدام فــي ولا یجــوز تن وســاعة حصــولها الأعیــاد الخاصــة  أوالرســمیة  الأعیــاد أی

  .١ابعد شهرین من وضعه لى ماعلى الحبلى وإ  الإعدامیوقف تنفیذ عقوبة و بدیانة المحكوم علیه 

م لــم یــوفر الضــمانات ١٩٧٩أن قــانون العقوبــات الثــوري الفلســطیني لعــام  ویــرى الباحــث

م صـدرت ٢٠٠٨لسـنة  ٤اللازمة للمحاكمة العادلة إلا أنه وبصدور قانون القضاء العسكري رقـم 

العدید من النصوص التي توفر بعض الضمانات للمتهمین ومنها استئناف الأحكام الصادرة عن 

المشــرع المصــري علــى العدیــد مــن الضــمانات  نــص، وكــذلك خاصــةمــة الدائمــة والمحكمــة الالمحك

  .العسكریة وذلك في التعدیلات التي أصدرت حدیثاً  المحاكمللمتهمین أمام 

  العقوبات السالبة للحریة: الثاني الفرع

المصـري علـى نفـس العقوبـات السـالبة للحریـة المنصـوص  القضـاء العسـكرينص قـانون 

  ٢.علیها في قانون العقوبات العام

ونصــــت لائحــــة الســــجون العســــكریة علــــى أن الأفــــراد المحكــــوم علــــیهم بالأشــــغال الشــــاقة 

، كـذلك یسـلم لسجون المدنیة لقضـاء مـدة عقـوبتهمالمؤبدة أو المؤقتة أو السجن یتم تسلیمهم إلى ا

علـــیهم بـــالحبس الـــذین تقـــرر طـــردهم أو الاســـتغناء عـــن خـــدماتهم أو رفـــتهم مـــن الأفـــراد المحكـــوم 

  .٣الخدمة بالقوات المسلحة

یجیز للمحكمة في كثیر من الجرائم العسكریة  المصري القضاء العسكريوإذا كان قانون   

ــدنیا أي عقوبــة أقــل مــن العقوبــة المقــررةأن تقضــي بــ ، فإنــه لا یجــوز لهــا أن تنــزل عــن الحــدود ال

                                                           
والمواد  ١٩٦٦لسنة  ٢٥المصري رقم  القضاء العسكريمن قانون ) ٨٠،٩٨،١٠٦( نصوص المواد/ راجع ١

 .من فانون الإجراءات الجنائیة المصري) ٣٨١،٤٧٤،٤٧٥،٤٧٦(
العقوبات التي توقعها المحاكم العسكریة " المصري على أن  القضاء العسكريانون من ق) ١٢٠(تنص المادة ٢

 "الحبس -٥السجن  - ٤الأشغال الشاقة المؤقتة  - ٣الأشغال الشاقة المؤبدة  - ٢الاعدام  -١هي 
  .٤٣جودة جهاد، النظریة العامة للعقوبة العسكریة، المرجع السابق، ص/ د٣
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إذا حكمــت  –تنــزل بعقوبــة الســجن  أن، فــلا یجــوز لهــا ات فــي القــانون العــاممقــررة لهــذه العقوبــال

  ١.عن ثلاث سنوات -بها

ولقـــد حـــذا المشـــرع العســـكري الفلســـطیني حـــذو المشـــرع المصـــري بـــالنص علـــى العقوبـــات   

السـالبة تنفذ العقوبـات ، ونص القانون على أن المنصوص علیها في القانون العام السالبة للحریة

للحریة الصادرة على منتسبي قوى الأمن في السجون العسكریة إلا إذا جردوا مـن صـفتهم فیجـوز 

  .٢نقلهم إلى السجون المدنیة، أما بالنسبة للمدنیین فتنفذ عقوباتهم في السجون المدنیة

  الثالث المطلب

  العقوبات التبعیة

ومــن ثــم  ،یةالعقوبــة الأصــل العقوبــات التبعیــة هــي جــزاء ثــانوي للجریمــة یســتهدف تــدعیم

توقـــع بقـــوة القـــانون لمجـــرد الحكـــم بهـــا ودون حاجـــة لأن ینطـــق بهـــا و  كانـــت ملحقـــة بهـــذه العقوبـــة

، ومثالهــا حــالات منهــا، ولا یتصــور توقیعهــا وحــدها القاضــي الــذي لا یــدخل فــي ســلطته الإعفــاء

  .٣الحرمان من الحقوق والمزایا

، فهـــي تفصـــل فـــي جـــرائم فـــي نـــوعین مـــن الجـــرائم المصـــریة كم العســـكریةوتفصـــل المحـــا

 القضـاء العسـكريالقانون العام التي تختص بنظرها وفقاً لقواعد الاختصـاص التـي أوردهـا قـانون 

، كما تقضي في جـرائم قـانون العقوبـات العسـكري أو بمعنـى آخـر الجـرائم التـي تضـمنها المصري

قضت المحكمة العسكریة في جریمة  إذاه ، وطبیعي أنالقضاء العسكريالكتاب الثاني من قانون 

قـــانون عـــام بعقوبـــة أصـــلیة مـــن العقوبـــات التـــي یقررهـــا هـــذا القـــانون والتـــي یترتـــب علـــى توقیعهـــا 

أن تلحق هذه العقوبة أو العقوبـات التبعیـة المحكـوم علیهـا بقـوة  ،عقوبات تبعیةو أحكامه عقوبة أ

، فیبقــى أن الــدعوىكمــة جنائیــة لهــا ولایــة القضــاء فــي القــانون لصــدور العقوبــة الأصــلیة مــن مح

یكــــون  المصــــري القضــــاء العســــكريمــــن قــــانون  )١٢٣( العقوبــــات التبعیــــة التــــي أوردتهــــا المــــادة

                                                           
 .٨٠م العسكریة في القانون المقارن، الجزء الأول، المرجع السابق، صمحمود محمود مصطفى، الجرائ/ د١
من قانون أصول ) ٣٥٠(م والمادة رقم ٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم ) ١٠٦(المادة / راجع ٢

  .م١٩٧٩المحاكمات الثوري لعام 
  .٥٥عبد المعطي عبد الخالق، المرجع السابق، ص/ د٣
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مقصــوداً بهــا العقوبــات التبعیــة المترتبــة علــى صــدور أحكــام بعقوبــات أصــلیة موقعــة عــن جــرائم 

الخدمــة العســكریة والحرمــان مــن الرتــب وهــذه العقوبــات هــي الطــرد مــن  القضــاء العســكريقــانون 

  .١والنیاشین

ولقد أورد المشرع الفلسطیني في قانون العقوبات الثوري الفلسـطیني العدیـد مـن العقوبـات 

الحكـم بالأشـغال الشـاقة المؤبـدة أو المؤقتـة أو الاعتقـال المؤبـد أو المؤقـت  التبعیة حیـث نـص أن

الحرمـان مـن الحقـوق الفصـل مـن الثـورة و : العقوبـات التبعیـة الآتیـة وهـي أو التجمید المؤبد یوجب

المدنیة والسیاسیة ومن تولي أیة مهمة في الثورة وتنزیل المرتبـة أو الرتبـة والحرمـان مـن الأقدمیـة 

، وأجـــاز القـــانون أیضـــاً للمحـــاكم فـــرض هـــذه الحرمـــان مـــن حمـــل الأوســـمةو و الرتبـــة فـــي المرتبـــة أ

ارها أصیلة إذا نص القانون على ذلك وأضاف أیضـاً أن كـل فـرد یحكـم علیـه العقوبات على اعتب

بـــالحبس لمـــدة تزیـــد علـــى ســـتة أشـــهر یجـــوز فصـــله مـــن الخدمـــة ویكـــون الفصـــل وجوبیـــاً إذا كـــان 

وأن كـــل فـــرد حكـــم علیـــه بعقوبـــة اســـتلزمت حجـــز حریتـــه یتقاضـــى نصـــف مخصصـــاته  ،ضـــابطاً 

  .٢لإفراج عنهالأساسیة مع العلاوة العائلیة حتى تاریخ ا

ــرى الباحــث أن المشــرع الفلســطیني قــد وافــق المشــرع المصــري بنصــه علــى العقوبــات  وی

ة في حالة الـنص علیهـا فـي التبعیة إلا أن المشرع الفلسطیني اعتبر هذه العقوبات عقوبات أصلی

 قـط إذ أنهـا عقوبـاتأن هذه العقوبـات لا تطبـق إلا علـى العسـكریین ف یرى الباحث، كذلك القانون

 ، كــذلك أضــاف المشــرع الفلســطیني عقوبــة تبعیــة وهــي حرمــان المحكــوم علیــهتخــص العســكریین

ویــرى الباحــث أن علــى المشــرع الفلســطیني إلغــاء هــذا  ،بــالحبس بحرمانــه مــن نصــف مخصصــاته

بالتـــالي كـــان علـــى المشـــرع  ؛یمـــس أهـــل المحكـــوم علیـــه ویوقـــع بـــالغ الضـــرر بهـــم الـــنص إذ أنـــه

  .٣الفلسطیني ألا ینص على هذه المادة من ضمن العقوبات التبعیة

  

                                                           
 .١٧المرجع السابق، صمحمود محمد سعید، / د١
 .م١٩٧٩من قانون العقوبات الثوري الفلسطیني لعام ) ٢٠،٢١،٢٢(المواد / راجع ٢
كل فرد حكم علیه بعقوبة استلزمت حجز " م على أنه ٧٩من قانون العقوبات الثوري لعام ) ٢٢(تنص المادة  ٣

 ".فراج عنهحریته یتقاضى نصف مخصصاته الأساسیة مع العلاوة العائلیة حتى تاریخ الإ



www.manaraa.com

 

٣١ 
 

  الرابعالمبحث 

  محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة

 ،ین المصري والفلسـطینيعللمحاكمة أمام القضاء العسكري طبقاً للتشری المدنیونیخضع 

، وتــتم هــذه المحاكمــة العینــيدة وهــي المعیــار الــوظیفي والمعیــار اســتناداً إلــى معــاییر محــدوذلــك 

یتنــاول ، ومــن خــلال هــذا المبحــث ســوف أمــام القضــاء العســكري محــاكمتهمطبقــاً لأســانید لتبریــر 

معـــاییر محاكمـــة المـــدنیین أمـــام القضـــاء العســـكري ومـــن ثـــم مبـــررات وأســـانید محـــاكمتهم  الباحـــث

  .أمام القضاء العسكري مدى مشروعیة محاكمة المدنیینأخیراً و 

  المطلب الأول

  المعیار الوظیفي

أخضع قانون القضاء العسـكري الفلسـطیني لأحكامـه طائفـة مـن المـدنیین بحكـم وظـائفهم 

  .١الملحقون بقوى الأمن الفلسطینیة من المدنیین أو المجندین أو المتطوعین:وهؤلاء هم

لأحكامـه طائفـة  -طبقاً لهـذا المعیـار -المصري فقد أخضع  القضاء العسكريأما قانون 

معینــة مــن المــدنیین بحكــم وظــائفهم وهــؤلاء هــم المــدنیون الــذین یعملــون فــي وزارة الــدفاع أو فــي 

لا یكـون إلا أثنـاء خدمـة  القضـاء العسـكريوخضوع هـؤلاء الأفـراد لقـانون  ،خدمة القوات المسلحة

تربط أعمالهم بخدمة القوات المسلحة، وخطورة النتـائج المترتبـة المیدان وذلك للصلة الوثیقة التي 

  .٢طبیعة أعمالهم أثناء تلك الخدمة على

بقولهـــا یخضـــع لأحكـــام هـــذا القـــانون الأشـــخاص ) ٧ف/٤(وهـــذا مـــا نصـــت علیـــه المـــادة 

ــدفاع أو ن بالعســكریین أثنــاء خدمــة المیــدانالملحقــو : (الآتــون ، وهــم كــل مــدني یعمــل فــي وزارة ال

  ).القوات المسلحة علي أي وجه كانخدمة 

  

                                                           
 .٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ،ه٦٢(المادة / راجع ١
  .١١٣قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص/ د٢
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  المطلب الثاني

  المعیار العیني

الفلســطیني طائفــة مــن الأفــراد المــدنیین أخضــع قــانون القضــاء العســكري  المعیــار طبقــاً لهــذا

تلـك الطائفـة بنـوع الجـرائم التـي تقـع مـنهم، وهـو فـي سـبیل ذلـك ذهـب  حكامه مسـتنداً فـي تحدیـدلأ

إلى تحدید طائفة معینة من الجرائم وأخضع مرتكبیها لأحكام هذا القانون حتى ولـو كـانوا مـدنیین 

م ٢٠٠٨لسـنة  ٤من قانون القضـاء العسـكري الفلسـطیني رقـم ) ٦٣(وفي ذلك یجري نص المادة 

  :١هيو  على تحدید هذه الجرائم

الجـــــرائم التـــــي تقـــــع فـــــي المعســـــكرات أو الثكنـــــات أو المؤسســـــات أو المصـــــانع أو الســـــفن أو  -١

 .الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي تشغلها قوى الأمن أینما وجدت

الجــرائم التــي تقــع علــى معــدات ومهمــات وأســلحة وذخــائر ووثــائق وأســرار قــوى الأمــن وكافــة  -٢

  .متعلقاتها

حـال مـن مـن اختصـاص القضـاء المـدني مـا لـم تالتي یكون أحد أطرافها مـدنیاً تكـون الجرائم  -٦

  .الوزیر المختص للقضاء العسكري

أن المشـــرع الفلســـطیني قـــد وافـــق المشـــرع المصـــري فیمـــا ذهـــب إلیـــه مـــن  ویـــرى الباحـــث

  .خضوع المدنیین للقضاء العسكري في حال ارتكابهم مثل هذه الجرائم

ولكن المشرع المصري أضاف حالات أخـرى لمحاكمـة المـدنیین أمـام القضـاء العسـكري  

یجـوز محاكمـة المـدني أمـام القضـاء العسـكري إذا ارتكـب فـي فتـرة إعـلان الطـوارئ أیـاً " ومنها أنه

مــن الجــرائم التــي یعاقــب علیهــا قــانون العقوبــات أو أي قــانون آخــر متــى أحیلــت بقــرار مــن رئــیس 

ـــى ـــة إل ـــي ترتكـــب مـــن المـــدنیینكافـــة ا وأیضـــاً  ،القضـــاء العســـكري الجمهوری ضـــد أحـــد  لجـــرائم الت

الأشخاص الخاضعین لأحكام التشریع العسكري متى وقعت بسب تأدیتهم أعمال وظائفهم فإذا لم 

  .٢تكن بسبب تأدیتهم أعمال وظائفهم فیكون الخضوع بشأنها للقواعد العامة في قانون العقوبات

  

                                                           
 .٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٦٣(نص المادة / راجع ١
  .١١٥قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص/ د٢
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  المطلب الثالث

  ومبررات القضاء العسكري لمد ولایته باتجاه المدنیینأسس 

القضـاء العسـكري المشـروعیة  مـنحالعدید من المبررات والأسـانید التـي ت لقد ساق البعض

لمــــد ولایتــــه باتجــــاه المــــدنیین إلــــى جانــــب العســــكریین، ویــــروا فیهــــا أســــاس وســــند قــــانوني یضــــفي 

فیمــا یلــي تلــك  الباحــث تناولوســی ،مــدنیینالمشــروعیة القانونیــة علــى محاكمــة القضــاء العســكري لل

المبــــررات التـــــي یســــوقها هـــــؤلاء المــــدافعین عــــن مـــــد ولایــــة القضـــــاء العســــكري لتشـــــمل الأســــس و 

  .١المدنیین

ــم : الفــرع الأول ــانون القضــاء العســكري الفلســطیني رق ــام ق ــى أحك لســنة  ٤الاســتناد عل

  . م١٩٧٩و قانون العقوبات الثوري الفلسطیني لسنة ٢٢٠٠٨

ة علـــى مـــن أهــم المبـــررات التـــي یســتند علیهـــا القضــاء العســـكري فـــي ممارســة الولایـــلعــل 

وكــذلك نــص  ١٩٧٩مــن قــانون العقوبــات الثــوري الفلســطیني لســنة ) ٩،٣(المــدنیین نــص المــواد 

  .٢٠٠٨٣لسنة  ٤قانون القضاء العسكري رقم ) ٦٢(المادة 

                                                           
ناصر الریس، عدم مشروعیة محاكمة المدنیین الفلسطینیین أمام القضاء العسكري الفلسطیني،مؤسسة الحق،  /أ١

، http://library.mas.ps/records/1/21912.aspx: بحث منشور على شبكة الانترنت رابط الموقع

  .٨٠م، ص٢٠١١
م قام المجلس التشریعي في قطاع غزة ٢٠٠٧بعد الانقسام الذي حصل بین قطاع غزة والضفة الغربیة عام ٢

حیث جاء هذا القانون معدلاً لبعض نصوص قانون العقوبات الثوري لعام  ٢٠٠٨لسنة  ٤بسن القانون رقم 

  .ومضیفاً لبعض المواد القانونیة والإجرائیة ١٩٧٩
هـو كـل شـخص (عبـارة كـل مـن   ١٩٧٩فقرة أ من قانون العقوبات الثوري الفلسطیني لعام ) ٣(تنص المادة .  ٣

فلســـطیني ارتكـــب جریمـــة منصـــوص علیهـــا فـــي هـــذا القـــانون ویلحـــق بالفلســـطینیین مـــن أجـــل انطبـــاق أحكـــام هـــذا 

لي أو شـریك أو متـدخل القانون كل شخص آخر غیر فلسطیني ارتكب جریمة ضـد الثـورة الفلسـطینیة كفاعـل أصـ

  ).أو محرض

تطبـق أحكـام هـذا القـانون علـى كـل مـن یرتكـب إحـدى  ١٩٧٩من قانون العقوبـات الثـوري لعـام ) ٩(تنص المادة 

الجــرائم التــي یكــون أحــد أطرافهــا مــدنیاً تكــون مــن اختصــاص القضــاء المــدني مــا لــم تُحــال مــن  -:الجــرائم الآتیــة

  .الوزیر المختص للقضاء العسكري

من نفس القانون تسري أحكام هذا القانون علـى كـل فلسـطیني أو سـواه فـاعلا كـان ) ١٠(جاء في نص المادةكما 

الجـــرائم التـــي ترتكـــب ضـــد امـــن وســـلامة  -أ: أو متـــدخلا أو محرضـــا أقـــدم علـــى ارتكـــاب إحـــدى الجـــرائم الآتیـــة 
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ة الغربیــة وقطــاع غــزة فاســتناداً لنصــوص هــذه القــوانین یبــرر القضــاء العســكري فــي الضــف

كـانوا مـدنیین  سـواء الفلسـطینیینمشروعیة محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة لتشمل جمیـع 

  .أم عسكریین

البروتوكـــول الموقـــع بـــین النیابـــة المدنیـــة والنیابـــة العســـكریة ومصـــادقة : الفـــرع الثـــاني

  الرئیس علیه 

العامــة والنیابــة العســكریة بمصــادقة م وقــع بروتكــول تعــاون بــین النیابــة ٢٠٠٦فــي عــام 

الـــرئیس حیـــث نصـــت بنـــود هـــذا البروتكـــول علـــى اختصـــاص النیابـــة العامـــة دون غیرهـــا بإقامـــة 

الدعوى الجزائیة ومباشرتها ولا تقام من غیرها إلا في الأحوال المبینة في القانون، وتتـولى النیابـة 

خـتص النیابـة العسـكریة دون غیرهـا تما لا یتعـارض مـع أحكـام القـانون، و العسكریة اختصاصها ب

بإقامة الدعوى الجزائیة ومباشرتها في الجرائم التي تقع داخل المعسكرات والثكنات أو المؤسسـات 

السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التي یشغلها العسكریون  أوأو المصانع 

تعلقــة بــأمن الدولــة والتــي تحــال بقــرار مــن والجــرائم الم ،لصــالح قــوات الأمــن الــوطني أینمــا وجــدت

خاضـــعین الجـــرائم التـــي ترتكـــب مـــن أو ضـــد الأشـــخاص الئـــیس الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة، و ر 

الجــرائم التــي یـة أعمــال وظــائفهم أو بمناســبتها و متــى وقعــت بســبب تأدلأحكـام القــوانین العســكریة، 

إذا لــم یكــن فیهــا شــریك أو  ریةن لأحكــام القــوانین العســكترتكــب مــن أو ضــد الأشــخاص الخاضــعی

مساهم من غیر الخاضعین لأحكام القوانین العسكریة ولم تكن مشمولة بالجرائم الواردة في البنود 

 .١السابقة

أعضـــــاء النیابـــــة العســـــكریة أصـــــحاب  یكـــــونبالتـــــالي واســـــتناداً لأحكـــــام هـــــذا البروتكـــــول 

تهام بالنسبة للأشخاص المدنیین، صیل في تحریك الدعوى الجزائیة والتوقیف والاالأ الاختصاص

                                                                                                                                                                     

كـز أو المؤسسـات أو المصـانع أو الجرائم التي تقع في المعسكرات أو الثكنـات أو المرا -ومصالح قوات الثورة ب

 -ج.و المحال التي یشغلها الأفراد لصالح قـوات الثـورة أینمـا وجـدت أالطائرات أو الأماكن أو المساكن السفن أو 

  .الجرائم التي ترتكب من أو ضد الأفراد متى وقعت بسبب تأدیتهم واجباتهم 

الملحقــون  -هـــ: یخضــع لأحكــام هــذا البــاب" مــن قــانون القضــاء العســكري الفلســطیني  علــى ) ٦٢(تــنص المــادة 

 .بقوى الأمن الفلسطینیة من المدنیین أو المجندین أو المتطوعین

  .م٢٨/٦/٢٠٠٦البروتكول الموقع بین النیابة العسكریة والنیابة العامة بتاریخ / راجع ١



www.manaraa.com

 

٣٥ 
 

ك مــنح هــذا البروتكـــول النیابــة العســكریة ولایــة مفتوحـــة إذ مــن حقهــم دون غیــرهم أي النیابـــة لكــذ

متابعة موضوع الـدعوى الجزائیـة وإقامتهـا فـي الجـرائم التـي تحـال إلـیهم مـن رئـیس السـلطة  العامة

  .١بموجب هذا البرتوكول

أعطــى أعضــاء النیابــة العســكریة اختصاصــاً واســعاً  أن هــذا البرتوكــول قــد ویــرى الباحــث

عسـكریة وكـذلك النیابـة العامـة إیقـاف الوجب على النیابـة بمواجهة أعضاء النیابة العامة؛ بالتالي 

  .العمل بهذا البرتوكول

  "الضفة الغربیة." م٢٠٠٧لسنة ) ٢٨(أحكام المرسوم الرئاسي رقم : الفرع الثالث

م وبعــد الانقســام الــذي حصــل بــین الضــفة وقطــاع غــزة أصــدر ٢٠٠٧فــي منتصــف عــام 

جدیـــدة  اختصاصـــاترئـــیس الســـلطة الوطنیـــة الفلســـطینیة محمـــود عبـــاس مرســـوماً رئاســـیاً ضـــاماً 

ـــى مســـئولي ومـــوظفي الســـلطة الوطنیـــة ال ،للقضـــاء العســـكري فلســـطینیة وهـــي الجـــرائم الواقعـــة عل

الجرائم الواقعة الأمن العام الداخلي و العامة و  الواقعة على السلامةالجرائم ومؤسساتها وممتلكاتها و 

، ویــرى بعــض القــانونیین العــاملین فــي الــدوائر القانونیــة جهــزة الأمــن الفلســطینیة ومنتســبیهاعلــى أ

للأجهزة الأمنیة الفلسطینیة، بأن هذا المرسوم لم یزل ساریاً ونافذاً لعدم صدور أي مرسوم رئاسي 

ا یعنــي بالنســبة لهــم اســتمرار تعــاطیهم مــع مــوقــف العمــل بأحكــام هــذا المرســوم، ملاحــق یلغــي وی

القضـــاء العســـكري كجهـــة اختصـــاص قضـــائي بنظـــر الجـــرائم المخلـــة بالســـلامة العامـــة، والجـــرائم 

الواقعـــة علـــى الســـلامة العامـــة والأمـــن الـــداخلي، والجـــرائم الواقعـــة علـــى أجهـــزة الأمـــن الفلســـطینیة 

  .٢لواقعة على ممتلكات ومؤسسات السلطة الوطنیة الفلسطینیةومنتسبیها والجرائم ا

أما المشرع المصري فقد استند في إحالة المدنیین إلى القضاء العسكري إلى نص المـادة 

تسري أحكام هذا ( أنه حیث نصت على م١٩٦٦لسنة  ٢٥رقم  القضاء العسكريمن قانون ) ٦(

الأول والثــاني مــن الكتــاب الثــاني مــن قــانون  القــانون علــى الجــرائم المنصــوص علیهــا فــي البــابین

العقوبــــات ومــــا یــــرتبط بهــــا مــــن جــــرائم، والتــــي تحــــال إلــــى القضــــاء العســــكري بقــــرار مــــن رئــــیس 

مـن  اً ن یحیل إلى القضاء العسكري أیعلنت حالة الطوارئ أهوریة، ولرئیس الجمهوریة متى أالجم

المــادة ســالفة البیــان  أن وحیــث ).الجــرائم التــي یعاقــب علیهــا قــانون العقوبــات أو أي قــانون آخــر

                                                           
 .٧٨ناصر الریس، المرجع السابق ، ص/ أ١
 .٨٠ناصر الریس، المرجع السابق، ص/ أ٢
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تـتكلم عـن سـریان قـانون القضـاء العسـكري علـى بعـض الجـرائم التـي لهـا حساسـیة خاصـة وطـابع 

سیاسي أو ما یسمى بـالإجرام السیاسـي أو جـرائم الـرأي، ومـن ثـم یعطـي لـرئیس الجمهوریـة الحـق 

  .١حالتها للقضاء العسكريفي إ

  المطلب الرابع

  محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري مدى مشروعیة

القضــاء محاكمــة المــدنیین مــدى مشــروعیة مــن خــلال المطلــب التــالي  ســیتناول الباحــث

  .العسكري

 .م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري الفلسطیني لعام  دستوریةعدم : الفرع الأول

یعتبــر نشـــر التشــریع إجـــراءاً أساســیاً للإعـــلان عــن بـــدء العمــل بالقـــانون وتطبیقــه، حیـــث 

یهدف النشر إلى تمكین الأفراد مـن العلـم بأحكـام القـانون الجدیـد ومعرفـة قواعـده وأحكامـه وأوامـره 

ونواهیه، كي یتسنى لهم موائمـة سـلوكهم وتصـرفاتهم وفـق مـا یتطلبـه هـذا القـانون، ویعتبـر النشـر 

الجریدة الرسمیة قرینة قانونیة قاطعة على علم ومعرفة الجمیع بالقانون الجدید، ولهذا لا یقبل في 

من أحد بعد نشر القانون أن یدعي الجهل به، في حین یجوز التمسـك بهـذا الحـق فـي حـال عـدم 

ـــم یـــتم نشـــر القـــانون وفقـــاً للقواعـــد الشـــكلیة  نشـــر القـــانون، حیـــث یجـــوز لأي شـــخص فـــي حـــال ل

یــة أن یتمســك بالمبــدأ القــانوني المعــروف بمبــدأ الاعتــذار بالجهــل بالقــانون، وبالتــالي عــدم والإجرائ

 )١١٦(الأساســـي الفلســـطیني بمقتضـــى المـــادة جـــواز تطبیـــق هـــذا القـــانون، ولقـــد اشـــترط القـــانون 

تصــدر القــوانین باســم الشــعب " یــث جــاء فــي نــص المــادة ســالفة الــذكروجــوب نشــر التشــریعات، ح

ني وتنشــر فــور صــدورها فــي الجریــدة الرســمیة ویعمــل بهــا بعــد ثلاثــین یومــاً مــن العربــي الفلســطی

  .٢" تاریخ نشرها ما لم ینص القانون على خلاف ذلك

                                                           
: صبحي صالح، محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة، بحث منشور على شبكة الانترنت، رابط الموقع/ أ١

mohamoon.arabblogs.com.٢، ص.  
 .٨١المرجع السابق، صناصر الریس، / أ٢
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م تبنى هذا الإجراء واعتبر موضوع النشر ١٩٧٩كذلك فإن قانون العقوبات الثوري لعام   

مــن قــانون أصــول ) ٩٣(ة قرینــة قانونیــة أساســیة لســریان وانطبــاق القــانون، وذلــك فــي نــص المــاد

  .١٩٧٩١المحاكمات الثوري لعام 

والذي یـنص علـى  ١٩٩٤لسنة ) ١(كذلك فإن القانون غیر مشمول بالقرار الرئاسي رقم   

ـــــاریخ " أنـــــه  ـــــت ســـــاریة المفعـــــول قبـــــل ت یســـــتمر العمـــــل بـــــالقوانین والأنظمـــــة والأوامـــــر التـــــي كان

  .٢"حتى یتم توحیدها - وقطاع غزةالضفة الغربیة  –م في الأراضي الفلسطینیة ٥/٦/١٩٦٧

 العامةعدم مشروعیة البروتكول الموقع بین النیابة العسكریة والنیابة : الفرع الثاني

لقضـــاء جـــد أن فیـــه تـــدخل فعلـــي وممـــنهج مـــن احیـــث أن المطلـــع علـــى هـــذا البرتوكـــول ی

وقبــول العســكري لاختصاصــات وصــلاحیات القضــاء النظــامي، كــذلك هــذا البروتوكــول فیــه إقــرار 

الرئاسة الفلسطینیة والنیابة العامة والنیابة العسكریة بحق تجاوز ومخالفـة الـرئیس لأحكـام القـانون 

مــنح البروتوكــول للــرئیس الفلســطیني  ، ویكمــن ذلــك فــيالأساســي ومبــدأ الشــرعیة وســیادة القــانون

تعلقــة بــأمن أیــاً مــن الجــرائم الم إحالــةصــلاحیة وســلطة " منــه ) ٢( بمقتضــى المــادة الأولــى فقــرة

  .٣"الدولة إلى القضاء العسكري الفلسطیني

عدم صحة الادعاء باستمرار سریان المرسوم الرئاسي الخاص باختصاص : الفرع الثالث

 القضاء العسكري في حالة الطوارئ

من المعلوم أن حالة الطوارئ تنتهي بانتهـاء المـدة الزمنیـة المحـددة لهـا بمقتضـى القـانون 

حالة الطوارئ من قبل الرئیس، أو بعد انقضاء شـهرین  إعلانر من تاریخ الأساسي، أي بعد شه

مــدة  أعضــاءهحالــة الطــوارئ فــي حــال مــدد المجلــس التشــریعي بأغلبیــة ثلثــي عــدد  إعــلانعلــى 

، ونظـــراً لأن المجلـــس التشـــریعي فــي حالـــة غیـــاب وعـــدم انعقـــاد فـــإن حالـــة ثـــین یومـــاً الطــوارئ لثلا

ومـــن ثـــم تعـــود  إعلانهـــاالطـــوارئ تنتهـــي بـــلا شـــك بقـــوة القـــانون بعـــد انقضـــاء ثلاثـــین یومـــاً علـــى 

                                                           
لا یمكن لأحد أن یحتج  -أ: " على  ١٩٧٩ من أصول المحاكمات الجزائیة لعامن قانو ) ٩٣(تنص المادة  ١

غیر أنه یعد مانعاً للعقاب الجهل بقانون جدید إذا  -القانوني الجزائي أو تأویله إیاه تأویلاً مغلوطاً ، بلجهله 

  ".اقترف الجرم في خلال الأیام الثلاث الأولى التي تلت تصدیقه ونشره

  .م٢٠/١١/١٩٩٤الوقائع الفلسطینیة، الجریدة الرسمیة للسلطة الوطنیة الفلسطینیة، العدد الأول، ٢

  .م٢٨/٦/٢٠٠٦البروتكول الموقع بین النیابة العسكریة والنیابة العامة بتاریخ / راجع ٣
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الأوضـاع إلـى وضـعها الطبیعـي، وبالتـالي تعـود كافــة التشـریعات التـي علقتهـا وأوقفـت العمـل بهــا 

والنفــاذ، وبالتــالي لا یجــوز بــأي حــال مــن الأحــوال للمكلفــین بإنفــاذ  مراســیم الطــوارئ إلــى الســریان

  .١القانون أن یستمروا بتطبیقها وإعمالها بعد انتهاء هذه المدة

مــن ) ٦/١(أمــا الــرد علــى إحالــة المــدنیین للقضــاء العســكري المصــري طبقــاً لــنص المــادة 

مــن ) ١٨٣(نص المــادة المصــري فتمثــل أن نــص هــذه المــادة مخــالف لــ القضــاء العســكريقــانون 

، ویبـین اختصاصـاته فـي نظم القانون القضاء العسـكريی" أن الدستور المصري والتي تنص على

بالتــالي یكــون تحدیــد اختصاصــات القضــاء العســكري بقــانون " حــدود المبــادئ الــواردة فــي الدســتور

فــــي تحدیــــد اختصــــاص القضــــاء  ومــــن ثــــم لا یجــــوز أن یفــــوض التشــــریع العــــادي ســــلطة أخــــرى

تنزع اختصاصات القضاء  المصري القضاء العسكريمن قانون ) ٦(، كذلك فإن المادة عسكريال

، وأخیــراً فإنــه وطبقــاً لــنص المــادة ائم وهــو اختصــاص أصــیل لهــاالجنــائي العــادي بنظــر تلــك الجــر 

اء السابقة فإنه یجوز لرئیس الجمهوریة إحالة الجرائم المنصوص علیها في نص المادة إلى القض

قواعــد تحدیــد الاختصاصــات ، وهــو أمــر یتعــارض مــع أبســط حتــى بعــد وقــوع الجریمــة العســكري

، وأیضاً مع وجوب أن تكـون جهـة القضـاء المختصـة بمـا یحـال إلیهـا مـن جـرائم محـددة القضائیة

  .٢سلفاً 

إلـى أن محاكمــة المـدنیین أمــام القضـاء العســكري مخالفـة لــنص الدسـتور فإنهــا  بالإضـافة

ومخالفة أیضاً لمبادئ  الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلانمن ) ١٠،٢(تین تخالف أیضاً نص الماد

الســلطة القضــائیة الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة مــن حیــث أن لكــل فــرد الحــق فــي أن یحــاكم أمــام 

، وأیضـاً مـن حیـث القانونیـة المقـررة الإجـراءاتالمحاكم العادیـة أو الهیئـات القضـائیة التـي تطبـق 

، كــــذلك فــــإن القضــــاء طبقــــاً لنصــــوص القــــانون إجراءاتهــــامان ســــیر اســــتقلال هــــذه الســــلطة وضــــ

العسكري هـو وحـده الـذي یقـرر مـا إذا كـان الجـرم داخـلاً فـي اختصاصـه أم لا طبقـاً لـنص المـادة 

لب ، ویســهــذا ینــافي مبــدأ الاختصــاص القضــائي، و المصــري القضــاء العســكريمــن قــانون  )٤٨(

                                                           
  .٨٦المرجع السابق، ص ناصر الریس،/ أ١
أیمن نصر عبد العال، مظاهر الإخلال بالمساواة في الإجراءات الجنائیة، دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، / د٢

 .٧٣٩، ص٢٠١٢بعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونیة، الط
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مــن نفــس القــانون مــن عــدم ) ٤٩(تــنص علیــه المــادة  ، وأخیــراً مــاالقضــاء العــادي ولایتــه الأصــلیة

  .١، وفیه حرمان للمتضرر من حقوقه إذا كان مدنیاً دعاء مدنیاً أمام القضاء العسكريجواز الإ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
 .٧٥٤أیمن نصر عبد العال، المرجع السابق، ص/ د١
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  الفصل الثاني

  في الجرائم العسكریة الابتدائيالتحقیق 

  :تمهید

تهامیـــة فـــي ، والهیئـــة الاالنیابـــة العســكریةیقـــوم بـــه التحقیــق الابتـــدائي هـــو التحقیـــق الــذي   

علـــى الجـــرائم وفاعلیهـــا واتخـــاذ القـــرار النهـــائي فـــي ضـــوئها بإحالـــة  الأدلـــةبعـــض الحـــالات لجمـــع 

كــان الجــرم قــد  إذابمنــع المحاكمــة  أوالــدعوى إلــى المحكمــة إذا كــان الجــرم قائمــاً، والأدلــة كافیــة 

وسـیتناول  ،١قلقرائن بحق المدعى علیه الملاحـسقط أو لم تكتمل عناصره أو لم تتوفر الدلائل وا

 واختصاصــاتهاالمبــادئ التــي تحكــم النیابــة العســكریة وعلاقتهــا بالقضــاء  الفصــلفــي هــذا  الباحــث

  .وإجراءات التحقیق التي تقوم بها 

  الأول المبحث

  وعلاقتها بالقضاء العسكریةالمبادئ التي تحكم النیابة 

في المطلب الأول خصائص النیابة العسكریة  الباحثسیتناول من خلال المبحث التالي     

مــن حیــث عــدم التجزئــة والاســتقلال وعــدم المســئولیة والتبعیــة التدریجیــة أمــا فــي المطلــب الثــاني 

  .سنتناول العلاقة بین النیابة والقضاء في مباشرة الدعوى

  الأول المطلب

  سكریةخصائص النیابة الع

 تتفــق مــع خصــائص النیابــة العامــة فــي معظمهــاتتمیــز النیابــة العســكریة بعــدة خصــائص 

  :وهذه الخصائص هي وهي عدم التجزئة والاستقلال وعدم المسئولیة والتبعیة التدریجیة

  

                                                           
، ١٩٧٤رؤوف عبید، مبادئ الإجراءات الجنائیة في القانون المصري، دار الفكر العربي، الطبعة العاشرة،/ د١

  .٢٨٣ص
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  عدم التجزئة: الفرع الأول

یحل محل  أنومقتضى هذه الخاصیة أن یكون لكل عضو من أعضاء النیابة العسكریة 

ـــدأه مـــن  ـــتمم مـــا ب ـــانيفـــس فـــي ن إجـــراءاتالآخـــر فی ـــه ث ـــدعوى، فیبـــدأ أحـــدهم التحقیـــق، ویكمل ، ال

قاعـدة ، علـى أن هـذه المس، ثم یطعن في الحكـم خـاصرف فیه ثالث، ویترافع في الجلسة رابعتوی

، وهـــذا بخـــلاف ، وإلا كـــان تصـــرف العضـــو بـــاطلاً بقواعـــد الاختصـــاص النـــوعي والمكـــانيمقیـــدة 

ســـمع المرافعـــة فـــي الـــدعوى  ، فـــلا یجـــوز لغیـــر مـــناء حیـــث یباشـــر كـــل مـــنهم عملـــه باســـمهالقضــ

  .١الاشتراك في المداولة وإصدار الحكم

الـــنقض  ، فقـــد عبـــرت محكمـــةالتشـــریع المصـــري بمبـــدأ وحـــدة النیابـــة فـــي أمـــا فیمـــا یتعلـــق

إن أعضــاء النیابـة یكونــون مـع النائــب العـام جســماً واحـداً لا انفصــام : "المصـریة عـن ذلــك بقولهـا

ویترتب على هذه الخاصیة أن كل عضو من أعضاء النیابة یكمل العضـو الآخـر  .٢"بین خلایاه

  . ویتممه

  الاستقلال: الفرع الثاني

، فمــن هــذه ام مــن علاقتهــا بالقضــاء وبــالأفراد، تســتمد هــذه المهــم كثیــرةتقــوم النیابــة بمهــا

ثــم فهــي تتصــل ، ومــن رة الــدعوى العمومیــة أمــام المحــاكمالمهــام القضــائیة القیــام بــالتحقیق ومباشــ

ـــدائي والمحاكمـــةبالقضـــاء فـــي مرح ـــي التحقیـــق الابت ـــة مســـتقلة عـــن القضـــاء ت أنهـــا، إلا لت عـــد هیئ

تحریـــك الـــدعوى إلا مـــا اســـتثني بـــنص  –لا یجـــوز للقضـــاء الجـــالس  –، وكقاعـــدة عامـــة الجـــالس

، وعلـى ذلـك لا یجـوز حقـه فـي تحریـك دعـوى جـرائم الجلسـاتخاص صریح مثـل حـق التصـدي و 

  .٣أو التكلیف بالحضور الإحالةمعاقبة أي فرد أو متهم عن واقعة غیر الواردة بأمر 

                                                           
محمود شاهین، تقریر حول النیابة العامة الفلسطینیة، الهیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواطن، رام االله، / أ١

 .http://www.ichr.ps/pdfs/legal10.pdf: ، بحث منشور على الانترنت، رابط الموقع٣، ص١٩٩٩
، مجموعة أحكام محكمة ١٥/١١/١٩٦٥قضائیة ، بتاریخ  ٣٤لسنة  ١٦٦نقض مصري، الطعن رقم  ٢

 .٨٦٥،ص٢النقض،ج
 .٨٦، ص٢٠١٣محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، / د٣
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أمـا فیمــا یتعلــق بعلاقــة النیابــة بــالأفراد فقـد أورد المشــرع الفلســطیني بــأن النیابــة العامــة لا 

، تهـام بنـاءً علیهـالزمـة بتوجیـه الاغیر م أنهاتتقید بما یبعث به الأفراد من شكاوي أو بلاغات أو 

  .١، فلها السلطة التقدیریة بذلكد مرتكب الجریمة ولا تحرك ضد آخرولها أن تحرك الدعوى ض

ولا یملــك القضــاء أیــة ســلطة علــى النیابــة فــلا تســتطیع المحكمــة أن تأمرهــا برفــع الــدعوى 

وكـل مـا علـى القاضـي هـو أن  تنتقد تصرفاتها وإلا بطل حكمها، أوالجزائیة أو توجه لها أي لوم 

، ولــه أن یفنــد الأدلــة التــي تقــدمها النیابــة عوى المطروحــة علیــه بــوحي مــن ضــمیرهیفصــل فــي الــد

  .٢دون أن یطعن على تصرفاتها بما یجاوز حقه القانوني في إبطال بعض الإجراءات

  عدم المسئولیة: الفرع الثالث

أو جزائیاً عن الأعمال التـي یقومـون ، غیر مسئولین مدنیاً أعضاء النیابة أنویقصد بها 

والهـدف مـن ذلـك حتـى یقـوم أعضـاء  .٣، واتهـامها بحكم أعمالهم ووظـائفهم مـن قـبض، وتوقیـفب

، ومع ذلك لا یخل لمسئولیة عن الخطأ الذي یقع منهمالنیابة بعملهم على أكمل وجه آمنین من ا

ك عـن طریـق مخاصـمتهم وفقـاً ، وذلـخطـأ جسـیم أوهذا بمسئولیتهم إذا وقع منهم غش أو تدلیس 

 یســـأل، كمـــا مـــات المدنیـــة والتجاریـــة الفلســـطینيمـــن قـــانون أصـــول المحاك )١٥٣(لـــنص المـــادة 

  .٤عضو النیابة إذا ارتكب جریمة كان فیها مسئولیة جنائیة

قة من قبل جهة لیس ، بأن الإجراء یتطلب ملاحمبدأ عدم مسئولیة أعضاء النیابة ویبرر

  .٥ر علیهم المسائلة القانونیة في حال كان هناك سوء نیة أو خطأ جسیم، ویسیطعلیها مسئولیة

                                                           
 .١٢٠، المرجع سابق، ص)اقع والطموحبین الو (أحمد محمد البراك، دور النیابة العامة في تجسید العدالة / د١
، ١٩٩٥، الطبعة الأولى، ١٩٧٩عبد الحمید العیلة، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام / مستشار٢

  .٥٤غیر محدد جهة النشر، ص
 .٦٦محمود شاهین، المرجع السابق، ص/ أ٣
 .١٢٠، المرجع السابق، ص)لطموحبین الواقع وا(أحمد البراك، دور النیابة العامة في تجسید العدالة / د٤
  .٦٦محمود شاهین، المرجع السابق، ص/ أ٥
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وعدم مسئولیة أعضاء النیابة لیسـت مطلقـة بـل مقیـدة لأنهـم إذا مارسـوا مهـامهم المعتـادة 

، أمــا إذا وقــع مــنهم وقعــت مــنهم أخطــاء تتعلــق بــوظیفتهم دون غــش أو تــدلیس فــلا یســألون إذا مــا

  .١فإنهم قد یسألون مدنیاً أو جنائیاً  غش أو تدلیس أو خطأ مهني جسیم

  التبعیة التدریجیة: الفرع الرابع

لنظــــام التبعیــــة التدریجیــــة الــــذي یعطــــي  -بخــــلاف القضــــاء –تخضــــع النیابــــة العســــكریة 

في نطاق التبعیة التدریجیة  المرؤوس أعمالوالفنیة على  الإداریةوالرقابة  الإشرافللرئیس سلطة 

فـــي قمتهـــا إلـــى المـــدعي العـــام العســـكري الـــذي یكـــون لـــه لأعضـــاء النیابـــة العســـكریة حتـــى نصـــل 

، مــع ملاحظــة الفــرق بــین ســلطة والفنــي الكــاملین علــى جمیــع أعمــال مرؤوســیه الإداري الإشــراف

شــرونها كســلطة مــن أعضــاء النیابــة العســكریة حینمــا یبا مرؤوســیهعلــى  ٢المــدعي العــام العســكري

  .٣وحینما یترافعون أمام المحاكم العسكریة ،اتهام

مـن قـانون أصــول ) أ/١٤(فقـد نصـت المـادة  ،ولقـد صـرح القـانون بهـذه التبعیـة التدریجیـة

ــــة لعــــام المحاكمــــات  ــــأن ١٩٧٩الجزائی ــــة العامــــة قضــــاة یمارســــون الصــــلاحیات "م ب یتــــولى النیاب

ونصــت  "تسلسـل السـلطة وتــابعون لـرئیس الهیئـة القضـائیةالممنوحـة قانونـاً وهـم مرتبطــون بقاعـدة 

ـــه  )ج(نفـــس المـــادة فـــي الفقـــرة  ـــى أن ـــیس الهیئـــة " منهـــا عل ویكـــون النائـــب العـــام مســـئولاً تجـــاه رئ

  ."القضائیة وتابعاً له في كافة أعماله

م علــــى أن ١٩٧٩كمــــات الجزائیــــة لعــــام مــــن قــــانون أصــــول المحا )١٦(ونصــــت المــــادة 

  ".ئیس الضابطة القضائیة ویخضع لمراقبته جمیع أعضاء الضابطة القضائیةالنائب العام هو ر "

 "علـى أن  القضـاء العسـكريمـن قـانون ) ٢٦(أما المشـرع المصـري فقـد نـص فـي المـادة 

  ".أعضاء النیابة العسكریة تابعون في أعمالهم للمدعي العام

                                                           
  .٢٤، ص٢٠٠٠محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، / د١
مسـمى المـدعي العـام بـدلاً مـن النائـب العـام وذلـك بخـلاف  ٢٠٠٨لسـنة  ٤یطلق قـانون القضـاء العسـكري رقـم  ٢

  .م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري لعام 
 .٨٥محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص/ د٣
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العسـكري أن یكلـف أحـد للمـدعي العـام " من نفس القانون على أنه ) ٢٧(ونصت المادة   

  ".أعضاء النیابة بالأعمال التي یختص بها بالذات أو بقسم منها

  نيالثاالمطلب 

  في مباشرة الدعوىالنیابة العسكریة والقضاء العلاقة بین 

طة القضـائیة رقـم تعتبر النیابة العامة جزءاً من السـلطة القضـائیة حیـث نـص قـانون السـل

، وتـم إفـراد بعـض الأحكـام لهـا من السلطة القضائیة العامة جزءلنیابة م على أن ا٢٠٠٢لسنة  ٢

  .١"في الباب الخامس تحت عنوان النیابة العامة

، وبـــذلك لأنهـــم قضـــاة عتبـــرون جـــزءاً مـــن الســـلطة القضـــائیةیكـــذلك فـــإن أعضـــاء النیابـــة 

نیـة ، كما یخضـعون لـنفس الأحكـام القانو به قضاة الحكم من مزایا وضمانات بما یتمتع ویتمتعون

  .٢وقواعد المسائلة

من ) أ/١١٧(، وهذا ما أكدته نص المادة جزء أساسي في تشكیل المحاكموتعتبر النیابة 

، "یعــین لكــل محكمــة مــدعى عــام وكاتــب"م بأنــه ١٩٧٩كمــات الجزائیــة لعــام قــانون أصــول المحا

بحضور تنعقد جلسات المحكمة " من نفس القانون على أنه) ١٧١(وكذلك ما نصت علیه المادة 

  ".ممثل النیابة العامة والكاتب

جزء  على مبدأ أن النیابة لم ینص لسطینقانون السلطة القضائیة في فأن  ویرى الباحث

ســبق یتبــین لنــا أن النیابــة  ، ولكــن ممــامحــاكم فــي القضــایا الجزائیــة صــراحةأساســي مــن تشــكیل ال

 بعـــــض ولكـــــن هنـــــاك، ، إلا أنهـــــا مســـــتقلة عـــــن قضـــــاة الحكـــــملســـــلطة القضـــــائیةجـــــزء مـــــن ا هـــــي

، أمــا بالنســبة اتهــام ســلطة الــبعض وهــي باعتبــار أن النیابــةالخصوصــیات تمیــزهم عــن بعضــهم 

  .للقضاة باعتبارهم سلطة الحكم والبت بالاتهام

                                                           
 .م٢٠٠٢لسنة  ٢قانون السلطة القضائیة رقم / راجع ١
 .٢٠محمود شاهین، المرجع السابق، ص/ أ٢
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٤٥ 
 

فــي تشــكیل القضــاء العســكري فــلا  اً أساســی اً النیابــة جــزءأمـا المشــرع المصــري فقــد اعتبــر  

حة مــا لــم تكــن النیابــة تبــر إجــراءات المحكمــة صــحییعــد تشــكیل المحكمــة العســكریة ســلیماً ولا تع

ة یجب أن یحضر أحد أعضـاء النیابـ" جنائیة إجراءات) ٢٦٩(، وفي ذلك تقول المادة ممثلة فیها

ومن ناحیـة  "ن تسمع أقواله وتفصل في طلباته، وعلى المحكمة أالعامة جلسات المحاكم الجنائیة

عــن  رة القضــاء العســكري لوظیفتــه ویعبــرفــإن عمــل النیابــة العســكریة شــرط ضــروري لمباشــ أخــرى

 أوفالقضــاء لا یجــوز أن یحــرك الــدعوى " حیــث لا اتهــام فــلا قضــاء"ذلــك الفقــه الألمــاني بقاعــدة 

  .١یباشرها ما لم تباشر النیابة الدعوى وتدخلها في حوزته

الــدعوى  ، فترسـم نطـاقالقضـائي حــدوده تضـع للعمـل أنهــاأمـا أهـم مـا یمیــز عمـل النیابـة 

معاونة القضاة للوصول إلى حكـم  في هو، كذلك فإن جوهر النیابة من حیث وقائعها وأشخاصها

سلیم صحیح قانوناً وإمدادها له في ذلك بكل عناصر الواقعة من الناحیة الواقعیـة والقانونیـة التـي 

  .٢تتیح وتیسر للقضاء أداء عمله على وجه سلیم

، أو بمـا ورد فـي قـرار العسـكریة فلـه ألا یتقیـد بطلباتهـافالقضاء مستقل عـن النیابـة كذلك 

الإحالة بتعدیلها القید والوصف فقـرار الإحالـة لـیس قیـداً مـن النیابـة العسـكریة علـى القضـاء وإنمـا 

إجــراءات ) ٣٨٠(إشــارة وعلامــة علــى نقــل الــدعوى مــن حــوزة النیابــة إلــى القضــاء وتقــرر المــادة 

أن القضاء لا یتقید بما تسبغه النیابة على الواقعة من تصور أو وصف قانوني، وهـذا مـا  جنائیة

للمحكمة أن تغیر في حكمها الوصف " المصري  القضاء العسكريمن قانون ) ٧٥(قررته المادة 

 إذاولا سبیل للنیابـة "القانوني للواقعة المسندة للمتهم ولها تعدیل التهمة بإضافة الظروف المشددة 

  .٣على النحو الذي ینص علیه القانون طریق الطعن لم یرضها عمل القاضي غیر

ولقـد ذهـب المشـرع الفلسـطیني إلا مـا ذهـب إلیـه المشـرع المصـري حیـث نـص فـي المـادة 

یجـوز للمحكمـة أن تعـدل " أنـه م علـى١٩٧٩من قانون أصول المحاكمـات الجزائیـة لعـام ) ٢٢٥(

وقـائع لـم تشـملها  هـذا التعـدیل علـى علـى ألا یبنـى تراه مناسباً التهمة وفقاً للوصف القانوني الذي 

                                                           
 .٨١أشرف توفیق، المرجع السابق، ص /مستشار١
  .١١٣م، ص١٩٨٧شوقي أبو خطوة، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، مطبعة دار النهضة، القاهرة، أحمد / د٢
 . ٨٢أشرف توفیق، المرجع السابق، ص/ مستشار٣
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٤٦ 
 

شــد تؤجــل القضــیة لمــدة تراهــا المحكمــة كــان التعــدیل یعــرض المــتهم لعقوبــة أ، وإذا البینــة المقدمــة

  ."ضروریة لتمكین المتهم من تحضیر دفاعه عن التهمة المعدلة

 القانوني بالوصف تتقید لا المحكمة أن الأصلولقد قضت محكمة النقض المصریة بأن        

 المطروحة الواقعة بتمحیص مكلفة بل المتهم إلى المسند الفعل على العامة النیابة تسبغه الذي

 حاجة دون صحیحاً  تطبیقاً  القانون نصوص علیها تطبق وأن وأوصافها كیوفها بجمیع أمامها

 كانت والتي الإحالة بأمر المبینة ةالمادی الواقعة أن مادام ذلك، إلى الدفاع نظر تلفت أن إلى

 دون به المتهم دان الذي للوصف أساساً  الحكم اتخذها التي الواقعة بذاتها هي بالجلسة مطروحة

  .١شیئاً  إلیها المحكمة تضیف أن

  المطلب الثالث

  النیابة العسكریة في تحریك الدعوى الجزائیة حریة القیود التي ترد على

، ائیــة عــدة قیــود هــي الشــكوىالعســكریة فــي تحریــك الــدعوى الجز تــرد علــى ســلطة النیابــة 

، فحینمــا تتــوافر هــذه القیــود لا یجــوز للنیابــة العســكریة أن تحــرك الــدعوى الجزائیــة الطلــب، الإذن

علــى الــرغم مــن تــوافر جمیــع أركــان الجریمــة وشــروط المســئولیة عنهــا ویعنــي ذلــك تقییــد الســلطة 

ي لا تستطیع تحریك الدعوى الجزائیة على الرغم من أنها قد ترى ، إذ هالتقدیریة للنیابة العسكریة

  .٢ملائمة ذلك

بیـة، أمـا الطلـب فیتعـین والفرق بین هـذه القیـود أن الشـكوى یجـوز أن تكـون شـفویة أو كتا

، وتصــدر الشــكوى عــن المجنــي علیــه -صــة، ویحــیط القــانون الإذن بــإجراءات خاأن یكــون كتابیــاً 

یتقیــد الطلــب والإذن  ، ولاطلــب والإذن فیصــدران عــن ســلطة عامــةالأمــا  –وهــو فــي الغالــب فــرد 

، وذلك خلافاً للشكوى التي اشـترط القـانون تقـدیمها فـي خـلال ثلاثـة شـهور مـن یـوم بمدة سقوطها

، طلـــب والإذن أحكـــام الســـقوط بالوفـــاة، ولا تســـري علـــى الالمجنـــي علیـــه بالجریمـــة وبمرتكبهـــا علـــم

                                                           
  .٦٠٤ص ،٢٨س القانونیة القواعد مجموعة ١٦/٥/١٩٧٧ مصري، نقض١
  .٥٨عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٢
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٤٧ 
 

نــازل عــن ، ویجــوز التحــق فــي تقــدیمها بوفــاة المجنــي علیــهال وذلــك خلافــاً للشــكوى التــي ینقضــي

  .١، أما الإذن فلا رجوع فیهالشكوى والرجوع في الطلب

  الشكوى: الفرع الأول

ءات الجزائیة الناتجـة عـن الشكوى هي تعبیر المجني علیه عن إرادته في أن تتخذ الإجرا

ن أي شخص ولو لم أنه یصدر ع، وفي ذلك تختلف الشكوى عن البلاغ أو الإخبار في الجریمة

ــة العامــة لتطلــب یكــن المجنــي علیــه، والإخبــار هــو مجــرد مصــدر معلومــات عــن الجریمــة ، والعل

صـالحه ومـا إذا كـان مـن  معرفـةعلـى هو الأقدر الشكوى في بعض الجرائم هو أن المجني علیه 

 تكشـف عنـه تلـك فـلا سريالأوفق أن تباشر إجراءات الدعوى الجزائیة أم أن الأصلح بقاء الأمر 

  .٢الإجراءات

  .الجرائم التي یتوقف فیها رفع الدعوى الجزائیة على تقدیم شكوى من المتضرر: أولاً 

م لإقامــة الــدعوى الجزائیــة تقــدیم شــكوى فــي ١٩٧٩اشــترط قــانون العقوبــات الثــوري لعــام 

وجــرائم  عجریمــة الســفاح بــین الأصــول والفــرو منهــا جریمــة اســتیفاء الحــق بالــذات و  ،بعــض الجــرائم

والتـــي یـــنجم عنهـــا التعطیـــل عـــن العمـــل لمـــدة  ،غیـــر المقصـــودالضـــرب والإیـــذاء وجـــرائم الإیـــذاء 

للغیـــر وجریمـــة التهدیـــد تتجــاوز عشـــرة أیـــام وجـــرائم خـــرق حرمـــة المنـــازل أو الأمـــاكن المخصصـــة 

  ٣.غیر محق والسرقة بین الأصول والفروع وبین الزوج وزوجته بإنزال ضرر

افة فقــد أورد جــرائم الشــكوى علــى ســبیل الحصــر فــلا یجــوز الإضــأمــا المشــرع المصــري 

، وجــنح الســرقات بــین الزوجــة وجریمــة القــذف وجریمــة الســب، جریمــة زنــا هــي هــذه الجــرائمو إلیهــا 

  .٤الأصول والفروع والأزواج

                                                           
 .١١٥قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص ، شرحمحمود نجیب حسني/ د١
، ١٩٨٦عاطف النقیب، أصول المحاكمات الجزائیة، دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة الأولى، / د٢

 .٤٣٢ص
 .٦٠عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٣
 .٤٣٤عاطف النقیب، المرجع السابق، ص/ د٤
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٤٨ 
 

  شخصیاً للملاحقة الجرائم التي توجب إدعاءً : ثانیاً 

  جریمة الزنا - ١

أنـه لا تجـوز ملاحقـة جریمـة الزنـا إلا بشــكوى  ١٩٧٩نـص قـانون العقوبـات الثـوري لعـام 

، أو شـكوى نهایـة أربعـة أشـهر مـن وقـوع الطـلاقمن الزوج ما دامت الزوجیة قائمة بینهما وحتـى 

، علـى شـكوى زوجتـه الزنـا إلا بنـاءً ، ولا یجـوز ملاحقـة الـزوج بفعـل من ولیها إذا لم یكـن لهـا زوج

قضــاء ثلاثــة أشــهر علــى علمــه دعــوى الــزوج الــذي تــم الفعــل برضــاه أو إذا قــدمها بعــد ان ولا تقبــل

، وتسقط الدعوى العامة عن سـائر المـدعى علـیهم إذا صـفح المـدعي الشخصـي أو رضـي بالجرم

  .١الزوج باستئناف الحیاة الزوجیة مسامحاً زوجته عن زلتها

أي جهــة ســواء كانــت النیابــة  لا تســتطیعفقــد نــص علــى أنــه أمــا فــي التشــریع المصــري   

العامة أو سلطة الضبط التحرك أو تحریك الدعوى في جریمـة الزنـا، إلا بنـاء علـى شـكوى، لأنهـا 

فــي المــواد  القــانون بقیــد الشــكوى، وهــى الجــرائم التــي نــص علیهــا القــانون مــن المــواد التــي قیــدها

حالة زنا الزوجة لا یحق  ففيمن قانون العقوبات، ) زنا الزوج( ٢٧٧والمادة  ،)زنا الزوجة( ١٧٤

إلا بنــاء علــى شــكوى مــن الــزوج  التحــرك  أوالشــرطة و ســلطات الضــبط القــبض  أوللنیابــة العامــة 

  .٢العكسو 

ـــــــي  ـــــــدیم ویســـــــقط الحـــــــق ف ـــــــه أن  إذا الشـــــــكوىتق ـــــــي علی ـــــــزوج المجن ـــــــد ســـــــبق لل كـــــــان ق

طبقـاً لـنص المـادة (علیهـا في المسكن المقیم فیه مـع زوجتـه فـلا تسـمع دعـواه  الزنا جریمة ارتكب

لا  الزنــا ولكــن العكــس غیــر صــحیح فســبق ارتكــاب الزوجــة لجریمــة) مــن قــانون العقوبــات ٢٧٣

رضــا  یترتــب علیــه ســقوط حقهــا فــي تقــدیم الشــكوى فــي حالــة ارتكــاب الــزوج لجریمــة الزنــا، وكــذلك

   .٣الزنا جریمة بارتكاب زوجته دماً الزوج مق

                                                           
 .٦١لعیلة، المرجع السابق، صعبد الحمید ا/ مستشار١
  .١٢٣أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص/ د٢
  .٢٩٠رؤوف عبید، المرجع السابق، ص/ د٣

http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6220
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6220
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6220
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6220
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6220
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6220
http://www.omanlegal.net/vb/showthread.php?t=6220


www.manaraa.com

 

٤٩ 
 

كــذلك لا یجــوز تقــدیم الشــكوى بعــد ثلاثــة أشــهر مــن یــوم علــم المجنــي علیــه بالجریمــة و 

  .١القانون على خلاف ذلكبمرتكبها ما لم ینص 

 جرائم القدح والذم والتحقیر  - ٢

تتوقف دعاوى " م على أن ١٩٧٩من قانون العقوبات الثوري لعام ) ٤١٠(نصت المادة 

، وإذا تعـــدد المجنـــي "المعتـــدى علیـــه صــفة المـــدعي الشخصــيالــذم والقـــدح والتحقیــر علـــى اتخــاذ 

ینمـا أحجـم شخصیاً وقدم أحـدهم الشـكوى لوحـده بعلیهم في الجرائم التي تستلزم شكوى أو ادعاءاً 

هم مقبولة ، أو تنازلوا صراحة عن تقدیمها تبقى الشكوى المقدمة من أحدالباقون متحملین الضرر

، وإذا قدم جمیعهم الشكوى ثم تنازل بعضهم عنها فتستمر الدعوى بالنسبة وتكون أساساً للملاحقة

م على ١٩٧٩ون أصول المحاكمات الجزائیة لعام من قان) ٦(وقد نصت المادة . ٢للبعض الآخر

، وإذا تعــدد المتهمـــون هم یكفـــي أن تقــدم الشـــكوى مــن أحـــدهمإذا تعــدد المجنـــي علــی" ذلــك بقولهـــا 

  .٣"وكانت الشكوى مقدمة ضد أحدهم تعتبر أنها مقدمة ضد الباقین

مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة المصــري ) ٣(أمــا المشــرع المصــري فقــد نــص فــي المــادة 

لا یجوز أن ترفع الدعوى الجنائیـة إلا بنـاء علـى شـكوى شـفهیة أو كتابیـة مـن المجنـي " على أنه 

علیه أو من وكیله الخاص، إلى النیابة العامة أو إلى أحد مـأموري الضـبط القضـائي فـي الجـرائم 

من ) ١٨٥،٢٧٤،٢٧٧،٢٧٩،٢٩٢،٢٩٣،٣٠٣،٣٠٦،٣٠٧،٣٠٨(یها في المواد المنصوص عل

قــانون العقوبــات، وكــذلك فــي الأحــوال الأخــرى التــي یــنص علیهــا القــانون، ولا تقبــل الشــكوى بعــد 

  .ثلاثة أشهر من یوم علم المجني علیه بالجریمة وبمرتكبها ما لم ینص القانون على غیر ذلك

العقوبـــات المصـــري علـــى هـــذه الجـــرائم وهـــي العیـــب مـــن قـــانون ) ٨(ولقـــد نصـــت المـــادة 

  .٤والسبوالاهانة والقذف 

  

                                                           
 .١٢٤أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص/ د١
 .١١٨عاطف النقیب، المرجع السابق، ص/ د٢
 .١٣٨ص محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق،/ د٣
 .من قانون العقوبات المصري) ٣٠٨(نص المادة / راجع ٤
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  الطلب: الثاني  الفرع

یقصد بالطلب بأنه تعبیر عن إرادة سلطة ما في أن تتخذ الإجراءات الناشئة عن جریمـة 

  .١ارتكبت إخلالاً بقوانین تخص هذه السلطة

م علـــى ١٩٧٩مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة لعـــام ) ه/٥(نصـــت المـــادة ولقـــد 

جزائیــة الناشــئة عــن بعــض الطلــب كقیــد یــرد علــى ســلطة النیابــة العســكریة فــي تحریــك الــدعوى ال

علــى  الشـكوى أو الادعــاء الشخصـي بنــاءً  إذا كــان المجنـي علیــه هیئـة أو مصــلحة فتقبــل"الجـرائم 

، وعلـة الطلـب أن السـلطة العامـة التـي "المصلحة المجنـي علیهـاة أو رئیس خطي من الهیئطلب 

وقعـــت علیهـــا الجریمـــة التـــي تطلـــب القـــانون تقـــدیم طلـــب فیهـــا هـــي الأقـــدر علـــى ملائمـــة تحریـــك 

الـــدعوى الجنائیـــة ومـــدى مســـاس هـــذه الجـــرائم بالسیاســـة التـــي تتـــولى جهـــة الإدارة تنفیـــذها ومـــدى 

  .٢تبناها الدولةتأثیرها على توجه السیاسة العامة التي ت

لا "من قانون الإجراءات الجنائیة على أنـه ) ٩(أما المشرع المصري فقد نص في المادة 

یجـــوز رفـــع الـــدعوى الجنائیـــة أو اتخـــاذ إجـــراءات فیهـــا فـــي الجـــرائم المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

 مــن قــانون العقوبــات إلا بنــاء علــى طلــب كتــابي مــن الهیئــة أو رئــیس المصــلحة المجنــي) ١٨٤(

  ".علیها

ـــه مـــن ) ١٨٤(ولقـــد نصـــت المـــادة  ـــات المصـــري علـــى أن ـــانون العقوب ـــالحبس "ق یعاقـــب ب

ــــه أو بإحــــدى هــــاتین  ــــى عشــــرة آلاف جنی وبغرامــــة لا تقــــل عــــن خمســــة آلاف جنیــــه ولا تزیــــد عل

العقوبتین كل من أهـان أو سـب بإحـدى الطـرق المتقـدم ذكرهـا مجلـس الشـعب أو مجلـس الشـورى 

  ".امیة أو الجیش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامةأو غیره من الهیئات النظ

  

  

                                                           
 .١٣٩محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د١
  .٦٩أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص/ د٢
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  شكل الطلب والمدة التي یقدم خلالها: أولاً 

م أن یكـــون ١٩٧٩لعـــام الجزائیــة أصــول المحاكمـــاتمــن قـــانون ) ه/٥(اشــترطت المـــادة 

، ولكــن لــم یشــترط القــانون صــیاغة معینــة للطلــب ومــع ذلــك یشــترط للطلــب توقیــع الطلــب كتابیــاً 

  .١الموظف الذي أناط به القانون تقدیمه وهو رئیس الهیئة أو المصلحة المجني علیها

ومن البدیهي أن یحمل الطلب تاریخه لأن ذلك مفترض عـام فـي جمیـع الأوراق الرسـمیة 

جزائیــة التـــي ومــن ناحیــة أخـــرى فــإن تـــاریخ تقــدیم الطلـــب شــرط للتحقــق مـــن صــحة الإجـــراءات ال

، ویجـب حقـة فـي تاریخهـا علـى تقـدیم الطلـبكـون هـذه الإجـراءات لا، إذ من المتعـین أن تاتخذت

، ولا یشترط في الطلب أن یتضمن للواقعة التي تقوم بها الجریمة أن یتضمن الطلب بیاناً واضحاً 

لطلـب طبیعـة عینیـة ولـذلك ینصـرف أثـره خصـیته فلبیان اسم المتهم بارتكاب الجریمة أو تحدید ش

  .٢اتهامه بالجریمةإلى كل شخص یكشف التحقیق عن 

وینبغي أن یقدم الطلب خلال ثلاثة أشهر من یوم علم المجني علیه بالجریمة وبمرتكبها 

  .٣وعلى ذلك فلا تقبل الشكوى بعد هذه المدة

مــن اشـــتراط أن أمــا المشــرع المصــري فقــد ذهــب إلــى مــا ذهــب إلیــه المشــرع الفلســطیني 

، أمـا بخصـوص المـدة التـي یقـدم فیهـا الطلـب فـإن المشـرع المصـري لـم یحـدد یكون الطلـب كتابیـاً 

كحــق شخصــي یتعلــق بشــخص  -مــدة معینــة یقــدم فیهــا الطلــب وذلــك لاخــتلاف طبیعــة الشــكوى 

عن الطلب الذي هو مكنة في ید المختص لتقدیر مدى ملائمة رفع الدعوى مما  –المجني علیه 

                                                           
  . م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ه/٥(نص المادة / راجع ١
  .٧١عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٢
فــي جمیــع الأحــوال التــي " علــى أنــه  ١٩٧٩مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة لعــام ) أ/٥(تــنص المــادة  ٣

یشــترط القــانون فیهــا لرفــع الــدعوى الجزائیــة وجــود شــكوى أو ادعــاء شخصــي مــن المجنــي علیــه أو غیــره لا یجــوز 

وقــوع هــذه الشــكوى أو الادعــاء ولا تقبــل الشــكوى بعــد ثلاثــة أشــهر مــن یــوم علــم  اتخــاذ إجــراء فــي الــدعوى إلا بعــد

 .المجني علیه بالجریمة ومرتكبیها ما لم ینص القانون على خلاف ذلك



www.manaraa.com

 

٥٢ 
 

یم الطلـــب بتقــادم الـــدعوى أن المشـــرع المصــري قــد قیـــد تقــد، إلا لمصــلحة العامـــة للدولــةا اتتطلبهــ

  . ١، فیجب أن یقدم الطلب قبل تقادم الدعوى الجنائیةالجنائیة

  أثر الطلب: ثانیاً 

إذا قــدم الطلــب مــن لــه الحــق بتقدیمــه ارتفــع القیــد الــذي كــان وارداً علــى الســلطة التقدیریــة 

، وإذا اتخـــذت النیابـــة قـــدرت ملائمـــة ذلـــكا أن تحركهـــا إذا للنیابـــة فـــي تحریـــك الـــدعوى فیكـــون لهـــ

بـاطلاً بطلانـاً  الإجـراءالتحقیق أو رفعت الدعوى قبل تقـدیم الطلـب كـان ذلـك  إجراءاتإجراءاً من 

، أمــا بعــد تقــدیم الطلــب فــإن النیابــة تســترد ســلطتها التقدیریــة فــي مطلقــاً لأنــه یتعلــق بالنظــام العــام

  .٢جریمة لم یتطلب القانون فیها تقدیم طلبتحریك الدعوى الجزائیة وهي نفس سلطتها في 

ویعتبـر أثــر الطلــب هـو نفــس أثــر الشــكوى مـن حیــث اســترداد النیابـة ســلطتها فــي تحریــك 

، وإذا قدم الطلب في شأن واقعة فـإن أثـره ینصـرف بالضـرورة إلـى الظـروف التـي زائیةالدعوى الج

دلالتهــا المتكاملــة ولــو كانــت هــذه تصــطحب بهــا والتفاصــیل الواقعیــة التــي تنــدمج فیهــا وتعطیهــا 

، وذلــك بقــوة الأثــر العینــي للطلــب وقــوة یل لــم تنكشــف بعــد وقــت تقــدیم الطلــبالظــروف أو التفاصــ

  .٣الأثر القانوني للارتباط ما دام ما جرى تحقیقه من وقائع داخلاً في مضمون ذلك الطلب

  المبحث الثاني

  اختصاصات النیابة العسكریة

الاستدلال ومباشرة التحقیق  أعمالة ر العسكریة بعدة اختصاصات منها إداتمتع النیابة 

  :هذه الاختصاصات في المطالب التالیة الباحث تناولیوالحبس الاحتیاطي وسوف  الابتدائي

  

  

                                                           
  .٧٢أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص/ د١
  .٧٤، ص١٩٩٠ادوارد غالي الدهبي، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، مكتبة غریب، / د٢
 .٧٢عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٣
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  الأول المطلب

  إدارة أعمال الاستدلال

الاســـتدلال بأنـــه جمـــع معلومـــات عـــن الجریمـــة التـــي وقعـــت وذلـــك  الفقـــه القـــانونيیعـــرف 

الحقیقــة  لوضــع جمیــع عناصــر الجریمــة أمــام الســلطة التــي تتــولى التحقیــق بهــدف ســرعة معرفــة

، وإنمــا هــي مرحلــة ســابقة ة لیســت مــن مراحــل الــدعوى الجزائیــةوهــذه المرحلــوتقــدیم الجنــاة للعدالــة 

بكل مـا یتعلـق بالتهمـة  ةالدعوى بغرض البحث عن الحقیق للدعوى الجزائیة ومهمتها التمهید لهذه

  .١الموجهة إلى الجاني

م بـــأن ١٩٧٩مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة لعـــام ) أ/١٨(قـــد نصـــت المـــادة لو 

مــن نفــس القــانون ) ١٠(، وذكــرت المــادة باستقصــاء الجــرائم وتعقــب مرتكبیهــاالنائــب العــام مكلــف 

وجمــع أدلتهــا والقــبض علــى فاعلیهــا بــأن أعضــاء الضــابطة القضــائیة مكلفــون باستقصــاء الجــرائم 

ویتلخص من هذه النصوص أن یكون للنیابـة ، اكم الموكول إلیها أمر معاقبتهموإحالتهم إلى المح

  .٢جمع الاستدلالالإشراف على أعضاء الضابطة القضائیة وتوجیههم في مرحلة 

المصــري  القضــاء العســكريمــن قــانون  )١١(أمــا المشــرع المصــري فقــد نــص فــي المــادة 

  ."یتولى الضبط القضائي العسكري المدعي العام وأعضاء النیابة العسكریة"على 

ـــانون یشـــرك مـــع النیابـــة العامـــة العســـكریة  ویتبـــین مـــن خـــلال النصـــوص الســـابقة أن الق

بالتـالي فهـي  فـي هـذه المرحلـة؛سلطات أخرى في القیام بهـذه الأعمـال إلا أن للنیابـة دوراً أساسـیاً 

هــا والإشــراف علــى القــائمین علیهــا والحــول بیــنهم وبــین م بــإدارة مرحلــة الاســتدلال وتوجیالتــي تقــو 

  .٣ة القانونمخالف

  

                                                           
إبراهیم حامد طنطاوي، المبادئ العامة للإجراءات الجنائیة في الدعوى الجنائیة والدعوى العمومیة، دار / د١

 .٢٨٠م ، ص٢٠٠٥النهضة العربیة، القاهرة ، 
  .٤٩عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٢
 .٨٥أشرف توفیق، المرجع السابق ، ص / مستشار٣
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  الثاني المطلب

  مباشرة التحقیق الابتدائي

حقیـــق قبــــل تالتـــي تباشــــرها ســـلطات ال الإجـــراءاتالتحقیـــق الابتـــدائي هـــو مجموعــــة مـــن 

ب الجریمـة المحاكمة بهدف الوصول إلى الحقیقة عن طریق التثبت من الأدلة القائمة علـى ارتكـا

، أمـــا مــن مراحــل ســیر الــدعوى الجزائیــة الأولــى، وهــو یعتبــر المرحلـــة ونســبتها إلــى فاعــل معــین

  .١الاستدلالات التي تسبقه فلا تعتبر من مراحل الدعوى الجزائیة وإنما هي مجرد تمهید لها

، ومـــع ذلـــك فقـــد أجـــاز ت التحقیـــق تباشـــرها ســـلطات التحقیـــقوالأصـــل أن جمیـــع إجـــراءا

تصاصات التـي المشرع لسلطات التحقیق أن تندب أحد مأموري الضبط القضائي في بعض الاخ

  .٢من اختصاصها

مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة ) ٤١(ولقــد نــص المشــرع الفلســطیني فــي المــادة 

  ".متى قدمت شكوى إلى المدعي العام كان مختصاً بالتحقیق فیها"م على أنه ١٩٧٩لعام 

المصــري  القضــاء العســكريمــن قــانون ) ٢٩(المــادة  أمــا المشــرع المصــري فقــد نــص فــي  

  :إلیها إبلاغهاتباشر النیابة العسكریة التحقیق في الجرائم الآتیة فور  "على 

 .كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري  -١

 .الجرائم العسكریة المرتبطة بجرائم القانون العام  -٢

 .الجرائم العسكریة المحالة إلیها من السلطات المختصة طبقاً للقانون  -٣

  الثالث المطلب

  الحبس الاحتیاطي

، فـبعض هـذه عبیرها عن مصطلح الحبس الاحتیاطياختلفت التشریعات المختلفة في ت  

علــى  ســلب بهــا حریــة المــتهم بنــاءالتشــریعات اســتخدمت تعبیــر التوقیــف للدلالــة علــى المــدة التــي 

                                                           
  .١٧٨، ص١٩٤٥محمد مصطفى القللي، أصول قانون التحقیقات الجنائیة، مطبعة نوري، القاهرة، / د١
 .١٧٩محمد مصطفى القللي، المرجع السابق، ص/ د٢
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اســتخدم ، والــبعض الآخــر انون الإجــراءات الجزائیــة الأردنــيأمــر صــادر مــن ســلطة التحقیــق كقــ

اءات الجنائیـــــة المصـــــري تعبیـــــر الحـــــبس الاحتیـــــاطي للدلالـــــة علـــــى هـــــذه المـــــدة كقـــــانوني الإجـــــر 

  .١، أما المشرع الفلسطیني فقد استخدم المصطلحین معاً والإماراتي

 الحبس الاحتیاطي هو تدبیر یؤدي إلى سلب حریـة المـتهم مـدة مـن الـزمن وإیداعـه أحـدو 

وهـو إجـراء یتسـم ، یـق تقتضـیهلـك إذا كانـت مصـلحة التحق، وذالسجون لحین انتهاء التحقیق معـه

، إلا أنـه قـد یتسـاوى معـه فـي الأثـر ؛لا عقوبة بغیر حكم قضـائي ، إذبالخطورة، وهو لیس عقوبة

  .٢أنه یكون في هذه الحالة حبساً بلا محاكمة وبغیر یقین قضائيغیر 

توقیـف عـن سـلطة ولا یجیز المشرع الفلسطیني الحبس الاحتیاطي إلا إذا صدرت مـذكرة 

، وأعطـــى النیابـــة العســـكریة مـــدة خمســـة ؛ أي عـــن المحكمـــة أو النیابـــة العســـكریةذات اختصـــاص

مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات ) ج/٨٣(ولقـــد نصـــت المـــادة  كمـــدة لتوقیـــف المـــتهم، عشـــر یومـــاً 

ن مـــذكرة التوقیـــف تصـــدر بحـــق المـــتهم بعـــد اســـتجوابه إذا اقتضـــى م علـــى أ١٩٧٩الجزائیـــة لعـــام 

التحقیق ذلك ولمدة لا تتجاوز خمسة عشر یومـاً إذا كـان الفعـل المسـند إلیـه معاقبـاً بـالحبس لمـدة 

  .٣تزید على الثلاثة أشهر

ــم یطلــق المصــري المشــرع أمــا  فقــد ذهــب إلــى مــا ذهــب إلیــه المشــرع الفلســطیني حیــث ل

ـــة العســـكریة فـــي الحـــبس الاحتیـــاطي مـــن حیـــث المـــ دة وفـــق مـــا هـــو مقـــرر لقاضـــي ســـلطة النیاب

، لـم یـنص أو، وإنما حددها بخمسة عشـر یومـاً سـواء نـص علـى ذلـك صـراحة فـي الأمـر التحقیق

ویجب على النیابة العسكریة كلما صدر أمر بحبس أحد العسـكریین أن تخطـر قائـده فـوراً وعلیهـا 

  .٤ك إلى المدعي العام العسكريلغ ذلتب أنأیضاً 

                                                           
، الإسلامیةحاتم أبو عیشة، بدائل التوقیف ودورها في تحقیق العدالة في فلسطین، رسالة ماجستیر، الجامعة / أ١

  . ٤٥، ص٢٠١٤
، نسخة ٢٨٢، ص٢٠١٢أشرف توفیق شمس الدین، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، / د٢

 . .www.pdffactory.com: الكترونیة، رابط الموقع
 .١٥٥عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٣
 .٨٧أشرف توفیق، المرجع السابق، ص/ د٤



www.manaraa.com

 

٥٦ 
 

وسوف یتناول الباحث الحبس الاحتیـاطي كـإجراء مـن إجـراءات التحقیـق الاحتیاطیـة فـي 

  .المبحث التالي

  المبحث الثالث

  إجراءات التحقیق

التـــي تهـــدف إلـــى البحـــث عـــن  الإجـــراءاتتعنـــي إجـــراءات التحقیـــق بأنهـــا مجموعـــة مـــن 

الجنائیـة أهـم هـذه  الإجـراءاتقـوانین وقد بینـت  ،١الحقیقة ونسبة الجریمة إلى المتهم أو نفیها عنه

وعلیـه  ، والاستجواباع الشهود، والتفتیش، وندب الخبراء، وسموهي الانتقال والمعاینة الإجراءات

ســــوف یتنـــــاول الباحـــــث هــــذه الإجـــــراءات فـــــي هــــذا المبحـــــث بالإضـــــافة إلــــى إجـــــراءات التحقیـــــق 

  .الأمر بالإفراجضور والإحضار والحبس الاحتیاطي و الاحتیاطیة بما فیها مذكرة الح

  الأول المطلب

  الانتقال والمعاینة

التحقیــق  إجــراءاتمــن  إجــراءلاتخــاذ ، مــا یقصــد بالانتقــال بأنــه توجــه المحقــق إلــى مكــان

فــي ســماع شــهود الواقعــة  أومعاینــة مســرح الجریمــة  أوتفتــیش مســكنه  أوكــالقبض علــى المــتهم 

مكان الحدث وهو إجراء مـن إجـراءات التحقیـق متـروك لتقـدیر المحقـق وفـق اختیـاره حرصـاً علـى 

  .٢التحقیق وسرعة إنجازها إجراءات

وقـوع الجریمـة والأشـیاء فـي مكـان  لقائمةاأما المعاینة فیقصد بها بأنها هي إثبات الحالة 

  .٣التي تتعلق بها ومعاینتها بالعین المجردة وإثبات حالة الأشخاص الذین لهم صلة بها

، مــن باشــر لإثبــات حالــة الشــيء أو الشــخصعبــارة عــن الكشــف الحســي الم أیضــاً  وهــي  

  .١خلال الرؤیة أو الفحص المباشر

                                                           
  .١٤٦الدهبي، المرجع السابق، صادوارد غالي / د١
  .٥٣٢، دار الجامعة الجدیدة، ص٢٠٠٥محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، الطبعة السابعة، / د٢
 . ٣٣٢، ص١٩٨٧فوزیة عبد الستار، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، طبعة / د٣
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، لجریمــــــة أو بإحضــــــار موضــــــوع المعاینــــــةاوتــــــتم المعاینــــــة إمــــــا بالانتقــــــال إلــــــى مكــــــان 

ت مـــن مكـــان أو رفـــع البصـــما ،ارتكابهـــاكاستحضـــار مضـــبوطات الجریمـــة التـــي اســـتخدمت فـــي 

، أو جـرح أو الكشـف علـى المجنـي علیـه لإثبـات أثـر الجریمـة مـن ضـرب الجریمة وتحلیل الـدماء

لإثبــات حالتــه المرضــیة وحالتــه النفســیة وتحلیــل دمــه فــي حالــة اتهامــه أو فحــص الجــاني المــتهم 

كافــة أنحــاء جســده للكشــف علیــه إن ، وكــذلك معاینــة مــا شــابه أوجریمــة فــي حالــة ســكر  بارتكــاب

الجریمــة كانــت أكثــر  ارتكــابكــان تعــرض للتعــذیب أم لا، وكلمــا كانــت المعاینــة أقــرب إلــى زمــن 

  .٢أهمیة وأبعد أثراً 

، الأول جمـــع كـــل مـــا یفیـــد فـــي كشـــف الحقیقـــة ســـواء إجـــراء یهـــدف إلـــى أمـــرینفالمعاینـــة 

، أم الأمــر الثــاني فهــو إعطــاء المحقــق فرصــة لمعاینــة مكــان نــتج عنهــا أواســتخدم فــي الجریمــة 

ـــة حـــدوث واقعـــة  ـــدیت حـــول كیفی الجریمـــة بنفســـه حتـــى یقـــف علـــى مـــدى صـــدق الأقـــوال التـــي أب

  .٣الجریمة

عضـو النیابـة المكلـف إلـى مكـان  انتقالولقد أوجب المشرع العسكري الفلسطیني ضرورة 

محضــراً بالحادثــة وكیفیــة ، كــذلك أوجــب تنظــیم وبــة جنائیـةوقـوع الجریمــة إذا وقــع جــرم یتوجــب عق

وقوعها ومكانها ویـدون أقـوال مـن شـاهدوها ومـن كـان لدیـه معلومـات عنهـا أو أي معلومـات تفیـد 

فیتــولى عضــو ، أمــا فــي حالــة الجــرم الغیــر مشــهود فــي حالــة التلــبس فــي الجریمــةهــذا ، التحقیــق

النیابــة التوجــه إلــى مكــان الحــادث إذا لــزم الأمــر لمعاینــة المكــان وتــنظم المحاضــر المقتضــاة كمــا 

  .٤هو مبین في الفصل الخاص بالتحقیق

                                                                                                                                                                     
، ١٩٨١، الطبعة الرابعة،العربیة النهضةالوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، دار أحمد فتحي سرور،/ د١

 .٣٥٢ص

، ٢٠٠٩محمد علي السالم الحلبي، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، / د٢

 .٢٤٠ص
  .٥٣٢محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص/ د٣
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الثوریة لعام )  ٣٩،  ٢٨،  ٢٧( المواد / راجع ٤
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الانتقال والمعاینـة  إجراءاتالمصري لم یتناول في نصوصه  القضاء العسكريأما قانون 

القضـاء مـن قـانون ) ١٠(الجنائیة العام حسب نص المـادة  الإجراءاتأحال ذلك إلى قانون  وإنما

  .١٩٦٦١لسنة  ٢٥المصري رقم  العسكري

ولقــد أشــار قــانون الإجــراءات الجنائیــة المصــري إلــى نصــوص إجــراءات والمعاینــة حیــث 

الضـبط القضـائي فـي حالـة التلـبس  أموریجـب علـى مـ" أنـه منـه علـى) ٣١(ذكر في نـص المـادة 

المادیـة للجریمـة ویحـافظ علیهـا،  إلـى محـل الواقعـة ویعـاین الآثـار بجنایة أو جنحـة أن ینتقـل فـوراً 

، أو مـن ، وكل مـا یفیـد فـي كشـف الحقیقـة ویسـمع أقـوال مـن كـان حاضـراً ویثبت حالة الأشخاص

ویجــب علیــه أن یخطــر النیابــة الواقعــة ومرتكبهــا  شــأن یمكــن الحصــول منــه علــى إیضــاحات فــي

إلى  بانتقاله ویجب على النیابة العامة بمجرد إخطارها بجنایة متلبس بها الانتقال فوراً  العامة فوراً 

  .٢"محل الواقعة

مـــة المعاقـــب ویظهــر ممـــا ســـبق أن الانتقـــال والمعاینـــة لمكــان وقـــوع الجریمـــة یكـــون للجری

، أمـا التشـریع المصـري فیكـون الانتقـال لمكـان ینيعلیها بعقوبة الجنایـة، هـذا فـي التشـریع الفلسـط

  .كان الفعل المرتكب جنایة أو جنحةوقوع الجریمة سواء 

  الثاني المطلب

  الخبرة

إبداء رأي من شـخص متخصـص فـي أحـد الفنـون أو العلـوم فـي شـأن تعرف الخبرة بأنها 

تحقیـــق مســألة فنیـــة یجـــب حســـمها ، فـــإذا عرضــت أثنـــاء اللهـــا أهمیـــة فــي الـــدعوى الجنائیـــةواقعــة 

                                                           
تطبق فیما لا یرد بشأنه نص في هذا القانون المنصـوص الخاصـة بـالإجراءات ، والعقوبـات الـواردة فـي القـوانین ١

 .العامة 
 ٩٥من قانون الإجراءات الجنائیة المصري طبقاً لأحدث التعدیلات بالقانون رقم ) ٣١(نص المادة / راجع ٢

  .م٢٠٠٣لسنة 
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ن ینــدب خبیــراً لیحســم هـــذه ، فإنــه یجــب علــى المحقــق أكشــف الحقیقــة أو تــدعیم الأدلــةل وصــولاً 

  .١، ولا یجوز للمحقق أن یفصل بنفسه في مسائل فنیة تقتضي إلماماً بعلم أو فن معینالمسالة

ة أو طبیــــب ومــــن أمثلــــة الاســــتعانة بــــالخبرة نــــدب الطبیــــب الشــــرعي لمعرفــــة ســــبب الوفــــا

ــة المــتهم العقلیــةالأمــراض العقلیــة لفحــص حا ، ونــدب خبیــر فنــي لرفــع البصــمات الموجــودة فــي ل

، ونـــدب خبیـــر لمعرفـــة المـــادة المضـــبوطة وهـــل جریمـــة ومضـــاهاتها مـــع بصـــمات المـــتهممســـرح ال

  .٢، وندب خبیر لتحقیق الخطوط ومضاهاتهالا أمتحتوي على مادة مخدرة 

، والسـبب فـي ذلـك أن لـه تحـت إشـراف المحقـق وملاحظتـهعم والأصل أن یجـري الخبیـر

، غیــر أن حقیــق التــي هــي مــن اختصاصــات المحقــقمــا یقــوم بــه الخبیــر یــدخل فــي إجــراءات الت

، ولكن وجب على المحقـق ه دون حضور المحقق نظراً للضرورةالمشرع أجاز قیام الخبیر بأعمال

، ویجــوز فــي جمیــع الأحــوال أن التحقیقــات ومــا یــراد إثبــات حالتــه أن یصــدر أمــراً یبــین فیــه أنــواع

  .٣یؤدي الخبیر أعماله دون حضور الخصوم

ب الرد إلى المحقق وللخصوم رد الخبیر إذا وجدت أسباب قویة تدعو إلى ذلك ویقدم طل

فـي مـدة ثلاثـة أیـام مـن ، وعلـى القاضـي الفصـل فیـه ، ویجب أن تبین فیه أسـباب الـردللفصل فیه

الخبیـر فـي عملـه إلا فـي حالـة الاسـتعجال بـأمر مـن  استمرار، ویترتب على ذلك عدم وم تقدیمهی

  .٤المحقق

الـدفاع ولـیس  وقد أجاز المشرع المصري للمتهم أن یسـتعین بخبیـر كـإجراء مـن إجـراءات

التي تم تقدیمها من الخبیر  الأوراق، ویطلب تمكینه من الاطلاع التي على من إجراءات التحقیق

  .٥تأخیر السیر في إجراءات الدعوىلا یترتب على ذلك  أنالمعین على 

                                                           
 .٢٣٤السابق، صأشرف توفیق شمس الدین، المرجع / د١
 .١٦٣ادوارد غالي الدهبي، المرجع السابق، ص/ د٢
 .٥٣٤محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د٣
 .٢٣٨أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص/ د٤
 .٥٣٤محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص/ د٥
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وقـــد تنـــاول المشـــرع العســـكري الفلســـطیني فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة لعـــام 

موضوع الخبرة من حیث استعانة النیابة العسكریة بالخبراء فـي ) ٣٥،٣٦،٣٧(في المواد  ١٩٧٩

، واشـترط هیتهـا تـوافر بعـض الفنـون والخبـراتلجـرائم التـي تسـتدعي خبیـراً لتحدیـد ماالكشف عـن ا

  .١سم قبل مباشرته العمل الموكول لهأیضاً على الخبیر أن یؤدي الق

  الثالث المطلب

  الاستجواب

فمـنهم مـن ، ن وضع تعریف محدد للاسـتجوابه بشألقد اختلفت وجهات النظر في الفق  

إجراءات التحقیق بمقتضاه یتثبـت المحقـق مـن شخصـیة المـتهم ویناقشـه فـي عرفه بأنه إجراء من 

  .٢، وعلى وجه مفصل في الأدلة القائمة في الدعوى إثباتا ونفیامة المنسوبة إلیهالته

فـي صـدد وبأسـانید توجیههـا لـه وسـماع أقوالـه  بالتهمة الموجهة للمـتهم إخبار" وعرفه البعض بأنه

  .٣"أم تؤدي إلى براءته  للحقیقة سواء كانت تؤكد إدانته لمساً ت تلك التهمة وتلك الأسانید

عبارة عن مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إلیه ومناقشته تفصیلیاً فـي ویعرف أیضاً بأنه 

  .٤الأدلة المقدمة ضده ومطالبته بالرد علیها بإثباتها أو نفیها

"  بـــأن بـــالقول )٩٤(وقـــد انفـــرد المشـــرع الفلســـطیني بتعریـــف الاســـتجواب حیـــث عرفـــه فـــي المـــادة 

ـــــه  ـــــه ومواجهت الاســـــتجواب هـــــو مناقشـــــة المـــــتهم بصـــــورة تفصـــــیلیة بشـــــأن الأفعـــــال المنســـــوبة إلی

  .٥"بالاستفسارات والأسئلة والشبهات عن التهمة ومطالبته بالإجابة علیها 

الاستجواب بأنه عبارة عـن مناقشـة المـتهم مناقشـة تفصـیلیة فـي المصري وعرف القضاء 

أمور التهمة وأحوالها وظروفها ومجابهته بما قام من الأدلة ومناقشته في أجوبته مناقشة یراد بهـا 

                                                           
  .١٥٠ص عبد الحمید العیلة، المرجع السابق،/ مستشار١

  .٤٢٦ص، معلقا علیه، المرجع السابقمأمون محمد سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة / د٢

  .٩م، ص٢٠٠٤، دار الكتب القانونیة، عدلي خلیل، استجواب المتهم فقها وقضاء /د٣
 .٢٦٠، صمحمد علي السالم الحلبي، المرجع السابق/ د٤
 .٢٠٠١لسنة  ٣من قانون الإجراءات الجزائیة رقم  )٩٤(المادة / راجع ٥
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، فلـه أن یفنـدها إن كـان منكـراً للتهمـة أو یعتـرف بهـا إن ص الحقیقة التي یكـون كاتمـاً لهـااستخلا

  .١الاعترافشاء 

استجواب المتهم في مواد الجنح والمخالفات  ز المشرع الفلسطیني لمأمور القبضجاوقد أ

حیث نصت المادة ، م أو وكیل النیابةعلى تفویض یصدر من النائب العا في دعوى محددة بناءاً 

م على أنه للنائب العام أو وكیل النیابة ٢٠٠١لسنة  ٣من قانون الإجراءات الجزائیة رقم " ٢٥٥"

المختص تفویض أحد أعضاء الضبط القضائي المختص بالقیام بأي من أعمـال التحقیـق العامة 

  .٢في دعوى محددة، وذلك عدا استجواب المتهم في مواد الجنایات

أمـــا نصـــوص قـــانون القضـــاء العســـكري الفلســـطیني فقـــد جـــاءت خالیـــة ممـــا نصـــت علیـــه 

ــــة رقــــم  الإجــــراءاتمــــن قــــانون ) ٢٥٥(المــــادة  ــــة  م٢٠٠١لســــنة  ٣الجزائی ــــك فــــإن النیاب ورغــــم ذل

  .العسكریة تطبق النصوص الخاصة بنص المادة سابقة الذكر

أنـه علـى المشـرعین المصـري والفلسـطیني إعـادة تقنـین نصوصـهما بحیـث  ویرى الباحـث

تتضـــــمن صـــــراحة اختصاصـــــات النیابـــــة العســـــكریة فـــــي مباشـــــرة إجـــــراءات التحقیـــــق وخصوصـــــاً 

  .قالاستجواب بوصفه من أخطر إجراءات التحقی

الاسـتجواب هـو عبـارة عـن مواجهـة المـتهم بالتهمـة المنسـوبة  :الفرق بین الاسـتجواب والسـؤال

إلیه ومناقشته تفصیلیاً في الأدلة المقدمة ضده ومطالبته بالرد علیها بإثباتها أو نفیهـا أمـا السـؤال 

الغمـوض ، ومطالبتـه بجـلاء أمـر جریمتـه والاسـتماع إلـى إجابتـه عـن فهو مجرد استیضاح المتهم

  .٣، ولا یتطلب ذلك مناقشة تفصیلیة أو مواجهة بأدلة الاتهامهفي أقوال

كذلك فإن الاستجواب یعتبر إجراء مـن إجـراءات التحقیـق لا یمكـن أن یـتم إلا مـن خـلال 

، وقـد مواجهـة تفصـیلیة فـي عناصـر التهمـة النیابة وذلك لخطورة الاستجواب في أنه ینطوي علـى

، بینما السؤال فهو عمـل مـن أعمـال بها لذلك أحاطه القانون بضمانات یؤدي إلى اعتراف المتهم

                                                           
 .٢٦٠محمد علي السالم الحلبي، الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص/ د١
  .٥٥١عبد القادر جرادة، المرجع السابق، ص/ د٢
 .١٣٩عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٣
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إذا كان مجرد عمـل مـن أعمـال  ، یجوز أن یقوم به مأموري الضبط القضائيدلال والتحقیقالاست

  .١الاستدلال

المـتهم ومـتهم  أقـوال بـین والمجابهـة تعنـي المواجهـة الجمـع :الفرق بین الاستجواب والمواجهـة

مــن قــانون  )٨٤(وقــد نــص المشــرع الفلســطیني فــي المــادة . إثبــات، أو بــین المــتهم وشــاهد خــرآ

لوكیـل النیابـة مواجهـة "بـالقول منـه علـى إجـراء المواجهـة  ٢٠٠١لسـنة  ٣الجزائیة رقم  الإجراءات

، ویلاحظ على هذا النص أنـه "م بالمتهم إذا اقتضى الأمر ذلكالشهود بعضهم البعض ومواجهته

مـن قـانون  )١٢٤(ى مواجهة المتهمین بعضهم ببعض على عكس النص في المـادة لم ینص عل

  ٢".أن یواجهه بغیره من المتهمین أو الشهود"الجنائیة المصري الذي نص على  الإجراءات

ویحیط المشرع الفلسطیني المواجهة بذات ضمانات الاستجواب ویلحقها بـه علـى اعتبـار 

  .٣بها سلطة التحقیق وحدهاأنها من أعمال التحقیق التي تختص 

  ضمانات المتهم أثناء الاستجواب

كفــــل المشــــرع العدیــــد مــــن الضــــمانات للمــــتهم لكــــي یــــدلي بأقوالــــه بكــــل حریــــة تامــــة دون 

  :خضوعه لأي تأثیر على حریته أو إراداته ومن هذه الضمانات

 حمایة المتهم من الخضوع للإكراه 

، فـإذا كـان لإكراهـه علـى إبـداء أقـوال معینـةم الحمایـة فـي تحـریم تعـذیب المـته تتمثل هذه

، الفعــل جریمــة یعاقــب علیهــا القــانونالغــرض مــن التعــذیب هــو حمــل المــتهم علــى الاعتــراف كــان 

  .١مادیاً أو معنویاً كان الإكراه  وسواء

                                                           
 .١٩عدلي خلیل، المرجع السابق، ص/ د١
أحمد محمد براك، استجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائیة بین النظریة والتطبیق، دراسة / د٢

 .١http://www.ahmadbarak.com/v52.htmlص ٢٠٠٧مقارنة، 
ثائر أبو بكر، تقریر حول ضمانات المتهم في مرحلة التحقیق الابتدائي، الهیئة المستقلة لحقوق الإنسان، / أ٣

  .http://www.ichr.ps/pdfs/legal61.pdf :ط الموقع، راب٤٠ص
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الجزائیة الفلسـطیني علـى أنـه  الإجراءاتمن قانون  )٩٩(وتطبیقاً لذلك فقد نصت المادة   

علاوة علـى ذلـك فقـد  الإصاباتیتعین على وكیل النیابة قبل الاستجواب أن یعاین المتهم ویثبت 

مــــن نفــــس القــــانون علــــى وكیــــل النیابــــة مــــن تلقــــاء نفســــه الأمــــر بــــإجراء  )١٠٠(أوجبــــت المــــادة 

أو بنــاء  ،ضــرورة لـذلك، وإذا رأى یة للمـتهم مــن قبـل الجهــات المختصـةالفحوصـات الطبیـة والنفســ

  .٢على طلب المتهم أو محامیه

م ، والذي یتمثل في تهدید المتهالإكراه المعنوي ویعرضه للبطلان كما ویعیب الاستجواب  

الاعتبـار ، وهو یتنوع وفقا لظـروف المـتهم، ویجـب أن تأخـذ فـي بضربه بقصد التأثیر على إرادته

لا یــؤثر علــى  قالبــولیس فــي غرفــة المحقــ ، ویلاحــظ أن وجــود رجــالجمیــع الملابســات المحیطــة

نـه وبالقــدر المتــیقن منـه یعــد قرینــة إذا مــا ، إلا أول الأدلـة التــي تســفر عنهــاسـلامة الإجــراءات وقبــ

  .٣تحت تأثیر إكراه معنوي أیدت بأمور أخرى تختلف في كل حالة على أن المتهم كان واقعاً 

 السرعة في استجواب المتهم 

وسـیلة  یباشـر فـوراً فـي اسـتجواب المـتهم لأن الاسـتجواب هـو یجب على وكیل النیابـة أن

ــذا فــإن الإمــن وســائل الــدفاع الجوهریــة دة للمــتهم ئــد عــســراع فــي اســتجواب المــتهم ســیحقق فوا، ل

لأسـباب التـي دعـت علـى ، فمـن خلالـه یسـتطیع المـتهم أن یتعـرف علـى اوالعدالة في نفس الوقت

دون ، ومن المعروف أنه عندما یبقى المتهم بتقدیم دفاعهذلك یستطیع أن یقوم ، وبعد الاشتباه به

، إضــافة إلــى ذلــك فــإن فــإن ذلــك یشــكل وســیلة ضــغط علیــه اتهامــاتأن یعلــم مــا یــدور حولــه مــن 

السرعة في استجواب المتهم ستشكل للمتهم البريء دافع وحافز لإبداء وسائل دفاعه بوقـت مبكـر 

                                                                                                                                                                     
 .٥٧٤، ص٢٠٠٧عبد الرؤوف مهدي، القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، القاهرة، / د١
 .٢٠٠١لسنة  ٣من قانون الإجراءات الجزائیة رقم  ١٠٠والمادة  ٩٩المادة / راجع ٢
 .٥٧٥عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص/ د٣
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د فــي التقلیــل مــن الأثــر الســیئ الــذي ســیلحق فــي ، وذلــك سیســاعوتفنیــد الاتهامــات المقدمــة ضــده

  .١سمعته جراء اتهامه لفترة طویلة قبل الاستجواب

وفي هذا المجال فقد أوجب المشـرع الفلسـطیني اسـتجواب المـتهم المقبـوض علیـه فـوراً أو 

) أ /٣٤ (و )ب /١٣ (في خلال فترة قصیرة من لحظة القبض علیه وذلك سـنداً لنصـوص المـواد

  .١٩٧٩٢أصول المحاكمات الجزائیة لعام من قانون 

یجــــب علــــى عضــــو الضــــابطة "مــــن نفــــس القــــانون علــــى أنــــه  )٧٩(وقــــد نصــــت المــــادة 

القضــائیة أن یســتمع فــورا لأقــوال المــتهم المقبــوض علیــه فــإذا لــم یقتنــع بهــا یرســله خــلال ثمــاني 

فــي ظــرف وأربعــین ســاعة إلــى المــدعي العــام المخــتص ویجــب علــى المــدعي العــام أن یســتجوبه 

  .٣"أربع وعشرین ساعة ثم یأمر بتوقیفه أو بإطلاق سراحه

مـن قـانون الإجـراءات الجنائیـة المصــري ) ١٣١(أمـا المشـرع المصـري فقـد نصـت المـادة 

یجــب علــى قاضــى التحقیــق أن یســتجوب فــوراً المــتهم المقبــوض علیــه، وإذا تعــذر ذلــك "علــى أنــه 

یـد مـدة إیداعـه علـى أربـع وعشـرین سـاعة فـإذا یودع في السجن إلـى حـین اسـتجوابه ویجـب ألا تز 

مضــت هــذه المــدة، وجــب علــى مــأمور الســجن تســلیمه إلــى النیابــة العامــة، وعلیهــا أن تطلــب فــي 

  ".الحال إلى قاضى التحقیق استجوابه

                                                           
أحمد محمد براك، استجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائیة بین النظریة والتطبیق، المرجع / د١

 .١٤السابق، ص
وهـم ملزمـون فـي حـال وقـوع " م على أنه ٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ب/١٣(تنص المادة  ٢

جــرم مشـــهود أو حالمـــا یطلـــبهم صـــاحب البیـــت أن ینظمــوا ورقـــة الضـــبط ویســـتمعوا لإفـــادات الشـــهود والأشـــخاص 

فــي مثــل هــذه الأحــوال مــن  المقبــوض علــیهم وان یجــروا التحریــات وتفتــیش المنــازل وســائر المعــاملات التــي هــي

وظــائف المــدعي العــام وان یثبتوهــا فــي محاضــر موقــع علیهــا مــنهم یبــین فیهــا ســاعة وتــاریخ ومكــان حــدوثها وان 

". یرفعوها مع المواد المضبوطة إلـى المـدعي العـام المخـتص عـن طریـق قـادة وحـداتهم فـور الانتهـاء مـن التحقیـق

للمــدعي العــام فــي حالــة الجــرم المشــهود المســتوجب عقوبــة " ه مــن نفــس القــانون علــى أنــ) أ/٣٤(وتــنص المــادة 

جنائیـــة أن یـــأمر بـــالقبض علـــى كـــل شـــخص مـــن الحضـــور یســـتدل بـــالقرائن القویـــة علـــى انـــه فاعـــل ذلـــك الجـــرم 

 ".ویستجوبه في الحال ، أما إذا لم یكن الشخص حاضرا اصدر أمرا بإحضاره بموجب مذكرة إحضار
 .١٩٧٩أصول المحاكمات الجزائیة لعام من قانون ) ٧٩(المادة / راجع ٣
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  حق المتهم في الدفاع عن نفسه 

من الضمانات التي قررها القانون حق المتهم في الدفاع عن نفسه ومن ذلك حق المتهم 

، وحـــق المـــتهم فـــي معرفـــة التهمـــة الموجهـــة إلیـــه وحـــق وحقـــه فـــي حضـــور محامیـــهفـــي الصـــمت 

  .المحامي في الاطلاع على الأوراق

 حق المتهم في الصمت  -

حیث نصت  ،عن الكلام وامتناعهنص المشرع الفلسطیني على حق المتهم في الصمت 

للمــتهم الحــق فــي " ن علــى أ ٢٠٠١لســنة  ٣الجزائیــة رقــم  الإجــراءاتمــن قــانون  )٩٧/١ (المــادة

ویستند هذا الحق إلى القاعـدة الدسـتوریة التـي " الصمت وعدم الإجابة على الأسئلة المتوجهة إلیه

، لى صحة ما یدعیـهأن یقیم الدلیل عتقول بأن الأصل براءة المتهم وعلى من یدعي عكس ذلك 

فـلا المـتهم الصـمت ولـم یجـب علـى أسـئلة المحقـق  التـزمن إ، فـبراءتـهفالمتهم غیر مكلـف بإثبـات 

  .١یعتبر بمثابة قرینة ضده

على حق المتهم بالصـمت وعـدم الإجابـة ) ٥٥(أما المشرع المصري فقد نص في المادة 

 ".بالصمتوللمتهم الحق "سئلة الموجهة إلیه وذلك بقولها على الأ

 حق المتهم في حضور محامیه -

علـى حـق  م١٩٧٩لعـام نص المشـرع الفلسـطیني فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة 

ة حضــور محامیــه أثنــاء الاســتجواب وقیــد هــذا الحــق بعــدم حضــور المحــامي فــي حالــالمــتهم فــي 

الاتصـال بـالمتهم ، وللنیابة العسكریة حسب نص القانون منع الاستعجال ومتى رأى ضرورة لذلك

  .٢لمدة لا تتجاوز عشرة أیام قابلة للتجدید وفقاً للقانون

                                                           
  . ٤٨ثائر أبو بكر، المرجع السابق، ص/ أ١
  .١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ٥٠،  ٤٩(نصوص المواد / راجع ٢
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منع الاتصال بالمتهم وعدم وحضور محامیه لمدة قد على ولقد اعتادت النیابة العسكریة 

تصل إلى ستة أشهر معللة ذلك بحالة الاستعجال والضرورة ومستندة إلى نصـوص القـانون التـي 

 ویـرى الباحـثعشرة أیام قابلة للتجدید وفقـاً للقـانون، منع الاتصال بالمتهم لمدة تتجاوز أجاز لها 

أن منع المتهم من الاتصال بمحامیه لمدة طویلة قد تصل إلى ستة أشهر فیه حرمان للمتهم مـن 

وب أن ینص صراحة في نصوصه على وج، لذلك على المشرع التي كفلها له القانون أهم حقوقه

، إذ أن فـــي ذلـــك حرمانـــاً للمـــتهم مـــن أهـــم حقوقـــه وهـــو حقـــه امي أثنـــاء الاســـتجوابحضـــور المحـــ

  . بحضور محامیه

فقــــد نــــص علــــى ضــــرورة حضــــور  ٢٠٠١لســــنة  ٣الجزائیــــة رقــــم  الإجــــراءاتأمــــا قــــانون 

 ٩٦(، وهــــذا مــــا نصــــت علیــــه المــــواد ســــتجواب إذ یمثــــل ذلــــك ضــــمانة للمــــتهمالمحــــامي أثنــــاء الا

، إذ أن فـــي حضـــور المحـــامي ســـكینة وطمأنینـــة للمـــتهم إذ یحســـن المـــتهم مـــن القـــانون )٩٧/٢و

إلـى أن محامیـه قـد یطلـب مـن المحقـق  بالإضـافة، لى الأسئلة الموجهـة لـه مـن المحقـقع الإجابة

یـأذن لـه وجـب إثبـات ذلـك ، فإن لم وذلك بإذن من المحققه توجیه أسئلة معینة للمتهم في صالح

حامي للاستجواب یعد ضمانة للمتهم وذلك من خلال مراقبة ، كذلك فإن حضور المفي المحضر

 )٩٨(، ولقـد أجـازت المـادة والاعتـراض علـى مـا یـراه بـاطلاً  المحامي لإجـراءات سـیر الاسـتجواب

فــي  ىدون حضــور محــامســتثناءاً اســتجواب المــتهم ا ٢٠٠١لســنة  ٣رقــم  الإجــراءاتمــن قــانون 

  ١.، وحالة الخوف من ضیاع الأدلةوالاستعجالثلاث حالات وهي حالة التلبس، وحالة الضرورة 

ة هامـــة جـــداً للمـــتهم وذلـــك عنـــدما نـــص فـــي دســـتور فقـــد قـــرر ضـــمانأمـــا المشـــرع المصـــري 

فـإن ، حقیق مـع المـتهم إلا بوجـود محامیـهحیث أوجب ألا یبدأ الت) ٥٤(م وذلك في المادة ٢٠١٤

  .ىدب له محام، نىلم یكن له محام

  

 

                                                           
أحمد محمد براك، استجواب المتهم وسماع الشهود في الدعوى الجزائیة بین النظریة والتطبیق، المرجع / د١

  . ١٧السابق، ص
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 الأوراقحق المحامي في الاطلاع على  -

م الســماح ١٩٧٩أجــاز المشــرع الفلســطیني فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة لعــام 

  .١لمحامي المتهم القیام بنسخ الأوراق التي یرى فیها فائدة للدفاع

علــــى وجــــوب  ٢٠٠١لســــنة  ٣الجزائیــــة الفلســــطیني رقــــم  الإجــــراءاتكــــذلك نــــص قــــانون 

، ونص أیضـاً علـى الخاصة بالمتهم قبل استجوابهعوى السماح للمحامي بالاطلاع على ملف الد

، وحق المـتهم بتصـویر أوراق طلاع على أوراق ومستندات القضیةحق جمیع أطراف الدعوى بالا

  .٢التحقیق أو مستنداته

للخصـــوم أن (  أن علـــى القضـــاء العســـكريأمـــا المشـــرع المصـــري فقـــد نـــص فـــي قـــانون 

بالحضور أمام المحكمة ویجوز مـنعهم مـن أخـذ صـور یطلعوا علي أوراق الدعوى بمجرد تبلیغهم 

  ٣).من الأوراق السریة

  الرابع المطلب

  التفتیش

التحقیــق الابتــدائي یهــدف إلــى كشــف الحقیقــة حــول  إجــراءاتیعتبــر التفتــیش إجــراءاً مــن 

، وقـــد یتطلـــب التحقیـــق تفتـــیش شـــخص أو منـــزل عـــت بالفعـــل ونســـبتها إلـــى مـــتهم معــینجریمــة وق

، والتفتـــیش إجـــراء خطیـــر لمساســـه بالحریـــات الشخصـــیة المتحصـــلة مـــن الجریمـــةضـــبط الأشـــیاء ل

، ولـــذلك وضـــعت التشـــریعات المختلفـــة العدیـــد مـــن الشـــروط لكـــي یمكـــن اتخـــاذه وحرمـــة المســـاكن

  .٤ومجموعة معینة من الضمانات التي تكفل حمایة حریة الأفراد

  

                                                           
  .١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ٢٠١(نص المادة / راجع ١
  .٢٠٠١لسنة  ٣من قانون الإجراءات الجزائیة رقم ) ٦٣،٩٢،١٠٢/٣(المواد / راجع ٢
  .١٩٦٦لسنة  ٢٥المصري رقم  القضاء العسكريمن قانون ) ٦٧(المادة / راجع ٣
  .٥٣٥محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص/ د٤
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  :أنواع التفتیش: الفرع الأول

مـــن  إجــراء؛ النـــوع الأول یســمى التفتــیش القـــانوني وهــو أنــواعینقســم التفتــیش إلـــى ثلاثــة 

وهـو  الإداريأمـا النـوع الثـاني فهـو التفتـیش  وهو النوع المعني بالبحث والدراسـة التحقیق إجراءات

  .  إجراء احتیاطي یهدف إلى تحقیق أهداف إداریة أما النوع الثالث فهو التفتیش الوقائي

  التفتیش الوقائي: النوع الأول

لاحتمـــال  ر یحملـــه المـــتهم توقیـــاً یـــخط شـــيءالـــذي یســـتهدف البحـــث عـــن  التفتـــیش هـــوو 

  .١بنفسه الإضرارفي  أوغیره  ىعل الاعتداءاستعماله في 

فیــــه عــــن الســــلاح أو الأشــــیاء ولا یســــمح بهــــذا التفتــــیش إلا بالقــــدر الــــذي یجــــوز البحــــث 

: هــذا النــوع مــن التفتــیشثلــة م، ومــن أن یتعــدى علــى جســم المــتهم أو عورتــه، فــلا یجــوز أالخطــرة

، وهذا النوع من التفتـیش لا یسـتند هم لمخالفتهم الأوامر والتعلیماتتفتیش الجنود عند القبض علی

  .٢إلى نص قانوني یبیحه وإنما تقتضیه ضرورة الأمن والمصلحة العامة

  التفتیش الإداري: النوع الثاني

فـي وضـع  اً یفـتش شخصـ أنموظف عـام  إليلشارع ایخول  أنب الإداريالتفتیش یقصد ب

 ىإلــــ ىدنــــوهــــذا التفتــــیش فــــي حقیقتــــه أ ،مــــا جریمــــةكــــان قــــد ارتكــــب  إذامعــــین لكــــي یتحــــري مــــا 

  .٣ةداریالإ الضبطیةاختصاص 

وهذا النوع من ، "٤ةداریأغراض إتحقیق  إليهو التفتیش الذي یهدف " بأنه اً أیضوعرف 

، فالمادة التاسعة من قانون خاصةنما تنص علیه لوائح وقوانین التفتیش لا ینظمه القانون وإ 

                                                           
  .٥٧٤محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص/ د١
  .٥٠أشرف توفیق، المرجع السابق، ص/ مستشار٢
 .٥٧١محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د٣
  .٤٦٢أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/ د٤
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ند دخول السجن، وأن یؤخذ ما یجب تفتیش كل مسجون ع(  أنه السجون المصري تنص على

  .١)نقود أو أشیاء ذات قیمة  أومعه من ممنوعات 

  التفتیش القانوني: النوع الثالث

الجریمـة بأنه إجراء من إجراءات التحقیق یهدف إلـى ضـبط أدلـة یعرف التفتیش القانوني 

وهـــو یمـــس حـــق المـــتهم فـــي ســـریة حیاتـــه ، حقیـــق وكـــل مـــا یفیـــد فـــي كشـــف الحقیقـــةموضـــوع الت

بعــد أن ، ات الجریمــة أو نســبتها إلــى المــتهموقــد أجــازه المشــرع مــن أجــل جمــع أدلــة إثبــ، الخاصــة

  .٢و في شروطه الموضوعیة أو الشكلیةأخضعه لضمانات معینة تتمثل في شخص القائم له أ

، یابــة العامــة أو تــأذن بــهإجــراء مــن إجــراءات التحقیــق تقــوم بــه الن"بأنــه  الــبعضویعرفــه 

تحقــق وقوعهــا فــي محــل خــاص یتمتــع  الحقیقــة لجنایــة أو جنحــة علــى عناصــربهــدف الحصــول 

  .٣"بالحرمة بغض النظر عن إرادة صاحبه

آخــرون بأنــه هــو عبــارة عــن البحــث عــن الأدلــة والأشــیاء المتعلقــة بوقــوع الجریمــة  هیعرفــو 

ـــه  ىفـــي مســـكن المشـــتك ـــدیها أو " المـــتهم"علی ـــي یرت أو البحـــث عنهـــا فـــي ملابســـه أو الأشـــیاء الت

  ٤.الأدوات التي یستعملها

البحـث : "فقضت في حكم لها بأنه ، كمة النقض المصریة مدلول التفتیشوقد حددت مح

  ٥".عن عناصر الحقیقة في مستودع السر فیها

، فهـو یعتبـر إجـراء مـن إجـراءات التحقیـق أن التفتـیش ومن خلال مـا سـبق یـرى الباحـث

، شـاف الجریمـة أو البحـث عـن مرتكبهـا، فـلا یقصـد بـه اكتالتحـري والاسـتدلال إجـراءاتلیس مـن 

  .معینة ضد متهم معین في جریمة ارتكبت وحصلت بالفعل أدلةوإنما یهدف إلى تحقیق 

                                                           
 .٤٩توفیق، المرجع السابق، صأشرف / مستشار١
  . ٤١٠أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/ د٢
 .٤٥٣عبد القادر صابر جرادة، موسوعة الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص/ د٣
  .٧٠محمد علي الحلبي،الوجیز في أصول المحاكمات الجزائیة ، المرجع سابق، ص/ د٤
 .٤٨٥م،ص١٩٩٢ق،٦٠لسنة  ١٥٧٦٦رقم  ،مصري نقض ٥
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فیما یلي تفتیش المساكن والأشخاص والإجراءات والشروط  الباحثیتناول ف و وس

  :القانونیة التي یتم من خلالها التفتیش

  وتفتیشها المساكندخول : الفرع الثاني

مــن  )١٧(حرمــة یحمیهــا القــانون وكافــة النصــوص القانونیــة والعســكریة فالمــادة  للمســاكن

للمســاكن حرمــة ، فــلا یجــوز مراقبتهــا أو دخولهــا أو " القــانون الأساســي الفلســطیني تــنص علــى 

مـن قـانون أصــول  )٦٢(، وتـنص المـادة ١تفتیشـها إلا بـأمر قضـائي مسـبب ووفقـاً لأحكـام القـانون

حــوال لا یجــوز دخــول المنــازل وتفتیشــها إلا فــي الأ" علــى أنــه  ١٩٧٩المحاكمــات الجزائیــة لعــام 

  .٢"بینة في القانونالم

علـى مـا نـص علیـه قـانون أصـول  ٢٠٠٨لسـنة  ٤ولقد أكد قانون القضاء العسكري رقـم 

لا یجـوز لأعضـاء الضـبط القضـائي العسـكري الـدخول المحاكمات الجزائیة عندما نص على أنـه 

  ٣.أو التفتیش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبینة في القانون

طابقـــت نصوصـــه نصـــوص المشـــرع الفلســـطیني بـــالنص علـــى حرمـــة أمـــا المشـــرع المصـــري فقـــد 

  .٤المنازل وأن تفتیشها لا یتم إلا في الأحوال المبینة في القانون

  .وفیما یلي سنتناول تعریف تفتیش المساكن والشروط الواجب توافرها عند تفتیشها

  

                                                           
 .٢٠٠٥المعدل لسنة  ٢٠٠٣من القانون الأساسي الفلسطیني لسنة  ١٧المادة / راجع ١
 .١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام  ٦٢المادة / راجع ٢
 .م المطبق في غزة٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم  ٦٧المادة / راجع ٣
للمنازل حرمة، وفیما عدا حالات الخطر، أو الاستغاثة لا " من الدستور المصري على أنه ) ٥٨(تنص المادة  ٤

یجــوز دخولهــا، ولا تفتیشــها، ولا مراقبتهــا أو التنصــت علیهــا إلا بــأمر قضــائي مســبب، یحــدد المكــان، والتوقیــت، 

ــه فــي الأحــوال المبینــة فــي القــانون، وبالكیف یــة التــي یــنص علیهــا، ویجــب تنبیــه مــن فــي والغــرض منــه، وذلــك كل

مـن قـانون ) ١٥(وتـنص المـادة  .المنازل عند دخولها أو تفتیشها، وإطلاعهـم علـى الأمـر الصـادر فـي هـذا الشـأن

لا یجـوز لأعضـاء الضـبط القضـائي العسـكري الـدخول أو التفتـیش فـي أي " المصري على أنـه  القضاء العسكري

  ".المبینة في القانونمحل مسكون إلا في الأحوال 
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  :تعریف المساكن

دائـم یقتصـر علیـه  أوبشـكل مؤقـت  لإقامتـهالمسكن بأنه كل مكان یتخـذه الشـخص مكانـاً ب یقصد

والأمــاكن التــي یقــیم فیهــا ، إلى الملحقــاتویمتــد المســكن .١وحــده ولا یجــوز لأحــد دخولــه إلا بإذنــه

أو الشــقق ، وهــذا یشــمل ســكنه المؤقــت فــي الفنــدق، أو نشــاطه، المــتهم فتــرة محــدودة تتصــل بعملــه

ولــو بشــكل مؤقــت، ، الإقامــة فیهــاتــاد عوغیــر ذلــك مــن الأمــاكن التــي ا، احةالمفروشــة أو الاســتر 

نما یدخلــها مـن ، وإ ماكن لا تفتح للجمهور بغیر تمییز، وعیادة الطبیب، فهذه الأكمكتب المحامي

  .٢، ولـهذا فإنها تتصل بالحیاة الخاصة لصاحبهایأذن لـهم صاحبها

  :الشروط الواجب توافرها عند تفتیش المسكن

على أنه لكي یكون تفتیش المنازل  م١٩٧٩نص قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام 

، أو ر مختار المحلة أو من یقوم مقامهیكون بحضور صاحب المنزل أو بحضو  أن یجب قانونیاً 

، كذلك اشترط القانون لدخول المنـازل ین یستدعیهما القائم على التفتیشاثنین من أقاربه أو شاهد

أو حـائز  فاعـل جـرم أو شـریك أو متـدخل فیـهوتفتیشها أن یكون صاحب المنزل مشتبها فیه بأنه 

  .٣یخفي شخصاً له علاقة بالجریمة أو مشتكى علیه أو، على أشیاء تتعلق بالجرم

مـن نفـس القـانون لأي عضـو مـن أعضـاء ) ٧٣(في المادة المشرع الفلسطیني أجازولقد 

عـدة حـالات الضـابطة القضـائیة أن یـدخل منـزل أو مكـان دون مـذكرة وأن یقـوم بـالتحري فیـه فـي 

  :وهي

أنها ارتكبت  أون جنایة ترتكب في ذلك المكان الاعتقاد بأ إذا كان لدیه ما یحمله على  - أ

  .فیه منذ وقت قریب 

ما یدعو  ثمة ذلك المكان بالكفاح المسلح وكان الموجودین في أحدإذا استنجد    - ب

 .ارتكب فیه  للاعتقاد أن جرماً 

                                                           
  .٥٦أشرف توفیق، المرجع السابق، ص/ مستشار١
  .٥٣٦محمد زكي أبو عامر، الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د٢
 .١٤٣عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٣
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  .فر من مكان التوقیف ودخل ذلك المكان  إذا كان یتعقب شخصاً  - ج

  .ودخل ذلك المكان مشهوداً  قد ارتكب جرماً  إذا كان یتعقب شخصاً  -د

لأعضاء الضبط القضائي العسـكري فـي الجنایـات والجـنح كـل  كما أن القانون وضح أن

فــي دائــرة اختصاصــه، حــق التفتــیش فــي المعســكرات أو المؤسســات أو الثكنــات أو المتعلقــات أو 

سـطینیة أینمـا لطائرات أو السـفن أو المركبـات العسـكریة أو الأمـاكن التـي تشـغلها قـوى الأمـن الفلا

  .١وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي یجري فیها التفتیش وجدت

  :وهو كذلك بین المشرع الهدف من التفتیش

  .التحقیق بشأنهایكون التفتیش للبحث عن الأشیاء الخاصة بالجریمة الجاري جمع الأدلة أو  -أ

إذا ظهر عرضاً أثنـاء التفتـیش وجـود أشـیاء تعـد حیازتهـا جریمـة أو تفیـد فـي كشـف التحقیـق  -ب

  .عن جریمة أخرى جاز ضبطها

ــــى الوحــــدات والأفــــراد طبقــــاً للأوامــــر  -ج ــــیش عل ــــك بــــالحق المخــــول للقــــادة فــــي التفت لا یخــــل ذل

  .٢العسكریة

ـــاً القـــبض و  ـــد فـــي الأحـــوال التـــي یجـــوز فیهـــا قانون ـــاً عن علـــى المـــتهم یجـــوز تفتیشـــه وقائی

  ٣.ضبطه

لأعضـــاء الضـــبط القضـــائي العســـكري كـــل فـــي دائـــرة اختصاصـــه تفتـــیش  كمـــا أن القـــانون أجـــاز

  :الداخلین أو الخارجین من المناطق التالیة طبقاً للقانون

  .مناطق الأعمال العسكریة -١

  .مناطق الحدود والموانئ -٢

  .٤والقوانین الأخرىالمناطق التي تحددها الأوامر العسكریة  -٣

                                                           
  .المطبق في غزة م،٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم  ٦٩المادة / راجع ١
  .المطبق في غزة م،٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم  ٧٠المادة / راجع ٢
  .المطبق في غزة م،٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم  ٧١المادة / راجع ٣
 .المطبق في غزة م،٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم  ٧٢المادة / راجع ٤
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یكون هنالك اتهاماً موجهاً للشخص  أنفقد اشترط لتفتیش المسكن أما المشرع المصري 

نه حائز لأشیاء تتعلق أالمراد تفتیش منزله بارتكابه جنایة أو جنحة أو توجد قرائن تدل على 

  .١، وأن یكون الغرض من التفتیش هو ضبط أشیاء تتعلق بالجریمةبالجریمة

یحصل التفتیش "إجراءات جنائیة بقولها ) ٩٢( ادةالمشرع المصري في المولقد نص 

منزل غیر المتهم یدعى  في، وإذا حصل التفتیش ذلك بحضور المتهم أو من ینیبه عنه إن أمكن

  ."ذلك صاحبه للحضور بنفسه أو بواسطة من ینیبه عنه إن أمكن

، وحتى لا الضبط المتهم لصحةعلة هذا الشرط تكمن في توفیر اطمئنان  والواضح أن  

، ویجرى قضاء النقض التفتیش بزعم أن ما ضبط بمسكنه لم یكن نتیجةیتعلل به  یكون له وجهاً 

إجراءات جنائیة ) ٩٢(على أن حصول التفتیش بحضور المتهم أو من ینوب عنه عملاً بالمادة 

كون قد حصل في ، ولا یقدح في صحة هذا الإجراء أن یالتفتیش جوهریا لصحة لیس شرطاً 

  .٢غیبة المتهم أو من ینوب عنه

، صري لم ینص على وقت معین للتفتیش، فإن المشرع المأما بخصوص وقت التفتیش

إذا كان هناك حالة وهذا یعني أن التفتیش جائز في أي یوم وفي أي وقت لیلاً ونهاراً وخصوصاً 

 أي وقت من تلقاء نفسه أو بناءً ي ، وعلى ذلك یجوز لوكیل النیابة أو القاضي فتلبس بالجریمة

، أن یصدر أمراً بإجراء التفتیش الخاص الجهة المختصة في أي دعوى جنائیةعلى طلب من 

المحاكمة أو التنفیذ  أوأن ذلك یساعد في أغراض التحري  رأىلأي مكان أو شخص مهما 

  . ٣بحسب الحال

من قانون ) ٤١(أما المشرع الفلسطیني فقد حدد وقت التفتیش في نص المادة 

وقت تفتیش المنازل یجب أن یكون نهاراً ولا یجوز دخولها "ائیة حیث ذكرت أن الإجراءات الجز 

  ". ، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلكلا إذا كانت الجریمة متلبساً بها، إلیلاً 

                                                           
  .٥٨٣ص محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق،/ د١
 .٣٨م، ص٢٠١٣یوسف إبراهیم عبد العال، بحث بعنوان أحكام التفتیش، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، / أ٢
  .٣٤٣رؤوف عبید، المرجع السابق، ص/ د٣
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المشرع  م قد وافق١٩٧٩قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام  بأن ویرى الباحث

، حیث ١منه) أ/٦٤(المصري في عدم نصه على وقت معین للتفتیش وذلك في نص المادة 

یتضح من مضمون هذا النص امتلاك وكیل النیابة العسكري لسلطة وصلاحیات القیام بأعمال 

حیث حصر  ٢٠٠١لسنة  ٣التفتیش في أي وقت شاء بخلاف قانون الإجراءات الجزائیة رقم 

الحالات ، أو من خلال فیه لإجراء التفتیشالوقت الجائز والمسموح  هذه السلطة من حیث

، الاستثنائیة التي تقتضي الخروج على القاعدة والأصل في وقت إجراء التفتیش ودخول المنازل

لذلك وجب على المشرعین المصري والفلسطیني إعادة تقنین نصوص قانون القضاء العسكري 

محدد في قوانین الإجراءات  ه بإجراء التفتیش كما هویسمح فیبحیث یتم تحدید وقت محدد 

  .٢السابقة

  تفتیش الأشخاص: الفرع الثالث

 في لقد بینا فیما سبق أن القانون قد نص أن للمساكن حرمة فلا یجوز تفتیشها إلا

، كذلك فإن القانون الأساسي الفلسطیني قد نص على أنه لا یجوز الأحوال المبینة في القانون

  .٣شخص إلا بأمر قضائي وفقاً لأحكام القانونتفتیش أي 

نه وفي الأحوال التي یجوز القبض نون أصول المحاكمات الجزائیة على أولقد نص قا

 نهإذا اتضح من أمارات قویة أ فیها على المتهم فإنه یجوز لوكیل النیابة تفتیشه وتفتیش غیره

تفتیشه أنثى فلا یتم إلا من خلال  ، وإذا كان الشخص المرادیخفي شیئاً یفید في كشف الحقیقة

  .٤أنثى تنتدب لذلك

                                                           
یحــق للمــدعي العــام  –أ :علــى  ١٩٧٩مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة لعــام )أ/ ٦٤(تــنص المــادة مــن  ١

ا كــان مشــتبهاً فیــه بأنــه فاعــل جــرم أو شــریك أو متــدخل فیــه أو حــائز علــى دخــول منــزل أي شــخص وتفتیشــه إذ

  أشیاء تتعلق بالجرم أو مخف شخصاً له علاقة بالجریمة أو مشتكى علیه

م ، ٢٠١١ناصر الریس، عدم مشروعیة محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري الفلسطیني ، مؤسسة الحـق / أ٢

  .٧٤ص
 .م٢٠٠٥م المعدل لسنة ٢٠٠٣من القانون الأساسي لسنة )١١( المادة/ راجع ٣
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ٦٧(نص المادة / راجع ٤
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لعضـو  ٢٠٠٨لسـنة  ٤في قانون القضاء العسكري رقـم  الفلسطیني المشرع هوهذا ما أكد

الضبط القضائي العسـكري فـي حالـة الجنایـة أو الجنحـة المتلـبس بهـا أن یفـتش أي شـخص أینمـا 

شیاء تتعلـق بـالجرم أو مخفیـاً شخصـاً لـه كان یشتبه فیه بأنه فاعل جرم أو شریك أو حائز على أ

علاقة بالجریمة، وله أن یضبط الأشـیاء والأوراق التـي تفیـد فـي كشـف الحقیقـة إذا اتضـح لـه مـن 

  ١.أمارات قویة أنها موجودة معه

  .٢المصري القضاء العسكريمن قانون  )١٦(وهذه المادة تقابلها المادة 

  :تعریف تفتیش الأشخاص

عن دلیل الجریمة في جسمه أو ملابسه أو ما التنقیب "یعرف تفتیش الشخص بأنه 

  .٣"یحمله بقصد الحصول على الشيء المراد ضبطه أو ما یخفیه الشخص فیها من أدلة الجریمة

ه إلا من أجل ویعتبر تفتیش الشخص بأنه عمل من أعمال التحقیق إذ لا یجوز الأمر ب

نطاق التحقیق ویجوز أن یكون الإجراء الذي یفتتح به التحقیق به في جریمة ارتكبت ویؤمر 

  .٤ویختص بالأمر به المحقق

  :شروط تفتیش الأشخاص

  :٥شروط التفتیش فیما یلي إجمالیمكن 

 .أن تكون هناك جریمة قد وقعت .١

 .یجب أن تكون هناك أسباباً مبررة ضد المتهم تكفي للقیام بالتفتیش .٢

                                                           
  .م،المطبق في غزة٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم ) ٦٨(المادة / راجع ١
لعضـو الضـبط القضـائي العسـكري فـي حالـة " صـري علـى الم القضـاء العسـكريمـن قـانون ) ١٦(تـنص المـادة  ٢

الجنایة أو الجنحة المتلبس بها أن یفتش أي شخص أینما كان یشتبه فیه بأنه فاعل جرم أو شریك أو حائز علي 

أشیاء تتعلق بالجرم أو مخیفاً شخصاً له علاقة بالجریمـة ، ولـه أن یضـبط الأشـیاء والأوراق التـي تفیـد فـي كشـف 

اتضح له من إمارات قویة أنها موجودة معه ، وفي غیر ذلك یجب علیه أن یستصدر الأمر بالتفتیش  الحقیقة إذا

.                                                                                                                            من النیابة العسكریة

 .٥١أشرف توفیق، المرجع السابق ، ص/ مستشار٣
 .٦٧٩محمود نجیب حسني، قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د٤
 .٤٥، ص١٩٩٢أحمد محمد المبیض، تشریعات القضاء في دولة فلسطین، الطبعة الأولى، / مستشار٥



www.manaraa.com

 

٧٦ 
 

 .عملیة إجراء التفتیشأن تكون هناك فائدة ترجى من  .٣

  ضبط الأشیاء: الفرع الرابع

شیاء المتعلقة بالجریمة وضبطها والأصل تكمن الغایة من التفتیش في البحث عن الأ

ح الذي كالسلافي هذه الأشیاء التي یجوز ضبطها أن تكون أشیاء مادیة یحوزها المتهم نفسه 

أصول من قانون ) ٣٠(ارتكابها، ولقد نصت المادة الذي نتج عن  ارتكب به الجریمة أو الشيء

الأسلحة وكل ما "على الأشیاء التي یجوز ضبطها بقولها  ١٩٧٩المحاكمات الجزائیة لعام 

یظهر أنه استعمل في ارتكاب الجریمة أو أعد لهذا الغرض كما یضبط كل ما یرى من آثار 

  .١"الجریمة وسائر الأشیاء التي تساعد على إظهار الحقیقة

عن البحث ، فلا یجوز حث عن الأشیاء المتعلقة بالجریمةوالأصل أن یكون التفتیش للب

بحثاً عن  ش شخصیفتمأمور الضبط القضائي لت ندب تم ، فإذاأشیاء أخرى لا تتعلق بالجریمة

سلاح فضبطه ومع ذلك استمر في تفتیش ملابس المتهم الداخلیة فعثر فیها على مخدر فإن 

، كما أنه ن في مكان ظاهر یراه مأمور الضبطالمخدر لم یك، لأن باطلاً ضبط المخدر یكون 

  .٢عثر علیه بعد انتهاء الندب المقرر له للبحث عن السلاح

على أنه  ١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ٦٦(ولقد نصت المادة 

في الكشف عن جریمة  إذا ظهر عرضاً أثناء التفتیش وجود أشیاء تعد حیازتها جریمة أو تفید"

  ".أخرى وجب ضبطها

علـى  احتوائـه احتمـالوالحق أن إجراء التفتیش یبیح لمـن یقـوم بـه تفتـیش كـل مكـان یـرى 

، فإذا ترتب على ذلـك العثـور علـى أشـیاء أخـرى تعـد حیازتهـا جریمـة قائمـة بالجریمة أشیاء تتعلق

من جانـب المفـتش للبحـث  فیجوز ضبطها متى كان ظهور تلك الأشیاء عرضاً دون سعيبذاتها 

یكـون "المصـري بقولهـا  القضـاء العسـكريمـن قـانون ) ١٨(، ولقد نصت المادة ثناء تفتیشهعنها أ

ومـع ذلـك ، ري جمع الأدلة أو التحقیق بشـأنهاالتفتیش للبحث عن الأشیاء الخاصة بالجریمة الجا

                                                           
 . ١٤٥عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار١
  . ٥٤أشرف توفیق، المرجع السابق، ص/ شارمست٢
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فـي كشـف التحقیـق عــن  إذا ظهـر عرضـاً أثنـاء التفتـیش وجـود أشـیاء تعــد حیازتهـا جریمـة أو تفیـد

  .١"جریمة أخري جاز ضبطها

  الخامس المطلب

  شهادة الشهود

  .٢البیان أو الأخبار القاطع الصادر عن حاصل بالمشاهدة: الشهادة لغة

أدركه على وجه العموم  أوبأنها تقریر الشخص لما یكون قد رآه أو سمعه بنفسه : وتعرف قانوناً 

  .٣بحواسه

فالشهادة تنص على الوقائع المتعلقة بالدعوى وهي الأقوال التي یدلي بها غیر الخصوم 

، أو أدركوه بحواسهم بطریقة مباشرةأمام المحقق والمتعلقة بوقوع الجریمة مما شاهدوه أو سمعوه 

، فتخرج عن دائرة جسامة الجریمة أو مسئولیة المتهمأما الأفكار والمعتقدات والإشاعات وتقدیر 

  .٤الشهادة كدلیل ولا أهمیة لها في الإثبات

وللمحقق أن یسمع شهادة من ، هم الأدلة التي یبحث عنها المحققوالشهادة هي من أ

هود أن یكون یستوي في سماع الشه من الشهود عن الجریمة ووقائعها، و یرى لزوم سماع شهادت

  .٥، أو أن یكون من تلقاء المحقق نفسهذلك بطلب أحد الخصوم

الابتدائي حیث ولقد نص المشرع الفلسطیني على سماع الشهود كأحد إجراءات التحقیق 

للمدعي العام (  ١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام  )٥٢(جاء في نص المادة 

أن یدعو الأشخاص الواردة أسمائهم في الإخبار والشكاوي وكذلك الأشخاص الذین لدیهم 

                                                           
  .٥٤أشرف توفیق، المرجع السابق، ص/ مستشار١
  .٥٩٧عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص/ د٢
 .٣٠١محمد صبحي نجم، قانون أصول المحاكمات الجزائیة، المرجع السابق، ص/ د٣
م، ٢٠٠٢أبو دیس، -دار الفكر، القدس سلیم الزعنون،شرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، مكتبة / أ٤

 .٢٦٤ص
 .٢٦٥أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص/ د٥
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 .١)أحوالها والأشخاص الذین یعینهم المتهم للاستماع إلى إفاداتهم معلومات حول الجریمة وب

  .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ١١١(المادة  - أیضاً  –وهذا ما تنص علیه 

  إجراءات سماع الشهود: الفرع الأول

وقانون  م١٩٧٩لعام  الجزائیة المحاكماتلقد تطرق المشرع الفلسطیني في قانون أصول   

  .دعوة الشهود وسماعهم وتدوین إفاداتهم لإجراءات٢٠٠١لسنة ٣الإجراءات الجزائیة رقم 

لیـة الشخص الـذي یریـد أن یـدلي بشـهادته یجـب أن یكـون كامـل الأه واشترط المشرع في

ر ســنة تؤخــذ شــهادته علــى ســبیل الاســتئناس وهــذا مــا تؤكــده وإذا كــان عمــره أقــل مــن خمســة عشــ

وتسمع على سبیل المعلومات "م  ١٩٧٩الجزائیة لعام  المحاكماتمن قانون أصول ) ٥٨(المادة 

إفــادة الأشــخاص الــذین لــم یبلغــوا الخامســة عشــرة مــن عمــرهم دون أن یحلفــوا الیمــین المنصــوص 

الجنائیـة شـرط الأهلیـة  الإجـراءاتحدد فـي قـانون  أما المشرع المصري فقد) ٥٥(علیه في المادة 

، أما فـوق أربعـة عشـر سـنة عشر سنة تؤخذ على سبیل الاستئناسإذا كان أقل من أربعة "بنصه 

  .٢"فإنه یجب أن یحلف الیمین

هم فــي الأخبــار أن یــدعو الأشــخاص الــواردة أســماؤ  وكیــل النیابــةصــلاحیات  مــن یكــونو 

لــدیهم معلومــات حــول الجریمــة وبأحوالهــا والأشــخاص الــذین والشــكاوي وكــذلك الأشــخاص الــذین 

ویـــتم تبلیـــغ مـــذكرات الـــدعوى للشـــهود قبـــل الیـــوم المعـــین  ،دتهمیعنـــیهم المـــتهم للاســـتماع إلـــى إفـــا

وهذا ما أكده المشرع المصري في نص المادة  .٣یهم بأربع وعشرین ساعة على الأقلللاستماع إل

للمحكمـة أن تسـمع أي شـهادة إنسـان یحضـر مـن " لعبـارة إجراءات جنائیـة مضـیفاً إلیهـا ا) ٢٧٧(

  ".تلقاء نفسه لإبداء معلومات في الدعوى

ه لسـماع أما إذا تعذر حضور الشاهد لأسباب صحیة ینتقل وكیل النیابة إلـى محـل إقامتـ

ینیــب  أنإذا كــان خــارج دائــرة الاختصــاص فإنــه یتوجــب علیــه  ا، أمــأقوالــه فــي دائــرة اختصاصــه
                                                           

  .١٤١عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار١
ویجوز سماع الشهود الذین لم یبلغوا "من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه ) ٢٨٣(تنص المادة  ٢

 ".حلف یمین سبیل الاستدلال أربع عشر سنة كاملة بدون
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ٥٢،٥٣(نص المواد / راجع ٣
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 المحاكمـاتمن قانون أصول  )٦٠،٦١(وهذا ما تؤكد علیه المواد  اختصاصهوكیلاً ضمن دائرة 

إذا كــان الشــاهد مریضــاً وتعــذر علیــه الحضــور بــداعي المــرض المثبــت " م ١٩٧٩الجزائیــة لعــام 

إذا كــان ، شــهادتهبــالتقریر الطبــي أو بســبب أخــر معقــول فینتقــل المــدعي العــام إلــى منزلــه لســماع 

التــابع لــه الشــاهد لســماع  ن ینیــب المــدعي العــامأوجــود خــارج منطقــة المــدعي العــام فلــه الشــاهد م

  ".شهادته

فقــد أوجــب قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة فــي المــادة ا یتعلــق بســماع الشــهود مــأمــا فی

أن یدون وكیل هویة الشاهد ویسأله فیما إذا كان متزوجاً أو كانت بینه وبین المتهم عـداوة ) ٥٥(

ن یشـهد الحـق بـدون زیـادة أو نقصـان ویـدون جمیـع بة ویحلفـه الیمـین بـاالله العظـیم بـأة أو قراسابق

  .ذلك في المحضر

أمــام وكیــل النیابــة بعــد حلــف الیمــین بحضــور  بأقوالــه منفــرداً  بــالإدلاءثــم یقــوم كــل شــاهد   

، ویحـــرر محضــر بإفـــادتهم والأســئلة الموجهـــة لهــم ، وهـــذا مــا تـــنص علیــه المـــادة حقیــقكاتــب الت

 الإجــراءاتمــن قــانون ) ١١٢(، ویقابلهــا المــادة ة الفلســطینيالجزائیــ الإجــراءاتمــن قــانون ) ٨٠(

، وبعــــد ذلـــك تتلـــى علــــى الشـــاهد إفادتـــه ویصــــادق علیهـــا بتوقیعـــه أو ببصــــمة الجنائیـــة المصـــري

مـن وكیـل النیابـة  ، وتوقـع الإفـادةذر الأمر یشار إلى ذلـك فـي المحضـر، وإذا امتنع أو تعصبعهإ

الجزائیـة الفلسـطیني ومـا  الإجـراءاتمـن قـانون ) ٨١(تنص علیه المادة  ، وهذا ماوكاتب التحقیق

  .١الجنائیة المصري الإجراءاتمن قانون ) ١١٤(یقابلها نص المادة 

 ومــواجهتهم بــالمتهم إذا اقتضــى الأمــر، یابــة مواجهــة الشــهود ببعضــهم الــبعضولوكیــل الن  

، في حـین تـنص الجزائیة الفلسطیني الإجراءاتمن قانون ) ٨٤(، وهذا ما تنص علیه المادة ذلك

جهــه بغیــره مــن المتهمــین أو بــأن یوا: ( الجنائیــة المصــري  الإجــراءاتمــن قــانون ) ١٢٤(المــادة 

  .٢)الشهود

                                                           
 .٢٧٠سلیم الزعنون، المرجع السابق، ص/ أ١
  .٤٧٩عبد القادر صابر جرادة، موسوعة الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص/ د٢
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 أصـــولحلـــف الیمـــین كمـــا أعفـــى القـــانون مـــن هـــم دون ســـن الخامســـة عشـــر  أعفـــىولقــد   

المــتهم وفروعــه وزوجــه مــن حلــف الیمــین مــا لــم تكــن الجریمــة قــد وقعــت علــى أي مــنهم وهــذا مــا 

، فــــي حــــین نــــص قــــانون الجزائیــــة الفلســــطیني الإجــــراءاتمــــن قــــانون ) ٨٣(تــــنص علیــــه المــــادة 

 الإدلاءعلــــى امتنــــاع الأصــــول والفــــروع عــــن ) ٢٨٦(الجنائیــــة المصــــري فــــي المــــادة  الإجــــراءات

مــن ) ٢٢١(، والتــي تقابلهــا نــص المــادة مــن حلــف الیمــین الإعفــاءبشــهادتهم ضــد المــتهم ولــیس 

اء الشهادة ضـد یجوز أن یمتنع عن أد"نص على أنه الجزائیة الفلسطیني التي ت الإجراءاتقانون 

ء ولـــو بعـــد انقضـــا زوجـــه أوالثانیـــة  الدرجـــةفروعـــه أو أقاربـــه أو أصـــهاره إلـــى  أوه المـــتهم أصـــول

  .١، ما لم تكن الجریمة قد وقعت على أي منهمالرابطة الزوجیة

وبعد الانتهاء من الشهادة یجوز للخصوم بعد الانتهاء من سماع أقوال الشاهد أن یطلبوا   

، كمـا یجـوز لوكیـل النیابـة أن یـرفض الشاهد عن نقاط لـم تـرد فـي شـهادتهمن وكیل النیابة سؤال 

تـنص علیـه  بالدعوى أو غیر مجد في كشف الحقیقة وهذا ما توجیه أي سؤال للشاهد لا صلة له

 الإجـــراءاتمـــن قـــانون ) ١١٥(الجزائیـــة الفلســـطیني والمـــادة  الإجـــراءاتمـــن قـــانون ) ٨٢(المـــادة 

  .٢الجنائیة المصري

شـطب أو إضـافة فیـه، وإذا وجـد  أو، فإنـه لا یجـوز أن یحصـل حـك أما محضر الشـهادة  

، وهذا لاغیاً  الإضافة، وإلا عد الشطب أو والشاهد التوقیع علیه بة والكاتبفعلى وكیل النیا، ذلك

مـن ) ٩١(م والمـادة ٧٩المحاكمـات الجزائیـة لعـام  أصـولمـن قـانون ) ٥٨(تـنص علیـه المـادة  ما

  .٣الجنائیة المصري الإجراءاتمن قانون ) ١١٣(الجزائیة الفلسطیني والمادة  الإجراءاتقانون 

                                                           
من ) ٢٢١(م ، والمادة ٢٠٠١لسنة  ٣من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ) ٨٣،٢٨٦(المواد / راجع ١

  .قانون الإجراءات الجنائیة المصري
 .٢٧٢سلیم الزعنون، المرجع السابق، ص/ أ٢
  .٢٨٣عبد القادر صابر جرادة، موسوعة الإجراءات الجزائیة، المرجع السابق، ص/ د٣
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لشهادة أمام النیابة العسـكریة فلوكیـل النیابـة وبعـد اسـتطلاع وإذا تخلف الشاهد عن أداء ا  

، إذا لم یكـن تخلفـه لیه غرامة لا تتجاوز خمسة جنیهاترأي المدعي العام العسكري أن یفرض ع

  . ١بعذر مشروع

قاضى التحقیـق لتأدیـة  أمامأما في التشریع المصري فیجب على كل من دعي للحضور 

النیابــة  أقــوالالحكــم علیــه بعــد ســماع  للقاضــيجــاز  وإلا إلیــهشــهادة بنــاء علــى الطلــب المحــرر 

 بتكلیفــه بالحضــور ثانیــاً  مــراً أن یصــدر أتجــاوز خمســین جنیهــا ویجــوز لــه  العامــة بــدفع غرامــة لا

  .٢وإحضارهبضبطه  أمراً یصدر  أو أن، بمصاریف من طرفه

ـــــنص المـــــادة أمـــــا بخصـــــوص رد الشـــــهود   الجزائیـــــة  الإجـــــراءاتمـــــن قـــــانون ) ٢٣٦(، فت

وز رد الشــهود لا یجــ"بأنــه  الجنائیــة المصــري الإجــراءاتمــن قــانون ) ٢٨٥(، والمــادة ینيالفلســط

  . ٣"دة خاضعة لتقدیر المحكمة والمحقق، لأن الشهالأي سبب من الأسباب

  المطلب السادس

  الاحتیاطیة الإجراءات

 أوتهــدف إجــراءات التحقیــق الاحتیاطیــة فــي المقــام الأول إلــى منــع المــتهم مــن الهــروب 

یــتم حضــوره أمــام الجهــات المختصــة متــى  حتــىلــة أو وضــع القیــود علیــه مــن وجــه العدا الإفــلات

ــدلیل علــى  الإجــراءاتولا تهــدف هــذه طلــب منــه ذلــك   ، وســیتناول٤الجریمــة ارتكــابإلــى إقامــة ال

فیمـــا یلـــي هـــذه الإجـــراءات والتـــي تتمثـــل بمـــذكرة الحضـــور والإحضـــار والتوقیـــف وإخـــلاء  الباحـــث

  .السبیل

  

  

                                                           
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام ) أ/٥٩(لمادة نص ا/ راجع ١
 .٦١٣عبد الرؤوف مهدي، المرجع السابق، ص/ د٢
 .٦٠٣محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص/ د٣
 .٦٢٤محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص/ د٤
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٨٢ 
 

  "الدعوة"الحضور مذكرة: الفرع الأول

مذكرة الحضور هي دعوة للمتهم للظهور أمام المحقـق فـي الموعـد الـذي یحـدده لـه وذلـك   

  .١لاستجوابه أو اتخاذ إجراء تحقیق آخر في مواجهته

حاملهـا أن ، ولا یجـوز للا تتضمن استعمال القوة لتنفیذهاف الإلزامالمذكرة تتجرد من  وهذه

  .٢، ویكون للمتهم أن یستجیب لهذه المذكرة أو لا یستجیب لهایستعمل القوة لتنفیذها

ي سـلطة ویظهر من التعریـف السـابق أن مـذكرة الحضـور لا تخـول القـائم علـى تنفیـذها أ

، غیــر أن تجـرد مـذكرة الحضـور مــن الإكـراه المباشـر لا ینفـي وجــود الحضـورلإكـراه المـتهم علـى 

المـتهم للحضـور مـن تلقـاء نفسـه سـیؤدي  التـزامنوع من الإكراه به بطریق غیر مباشر إذ أن عدم 

  . إلى قیام المحقق بإصدار أمر إحضار بحق المتهم

بأن مـذكرة  ١٩٧٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام) أ/٨٣(ولقد نصت المادة 

ـــدعوة المـــدالـــدعوة  ، ویقابلهـــا فـــي ذلـــك مـــن التشـــریع عي والشـــاهد أو المـــتهم لاســـتجوابهمتصـــدر ل

  .٣من قانون الإجراءات الجنائیة) ١٢٦(المصري نص المادة 

، أن تصـدر علـى مـذكرة الحضـور الصـادرة بحقـه ویترتب على عدم حضور المـتهم بنـاءاً 

وتصـدر مـذكرة الحضـور فـي دعـاوي الجنایـات والجـنح دون  ،سلطة التحقیق مذكرة إحضار بالقوة

  .٤المخالفات

بمـا یجـب  ١٩٧٩أصول المحاكمـات الجزائیـة لعـام من قانون ) أ/٨٤(نصت المادة  ولقد

هم المـــت هویـــة، فیجـــب أن تحتـــوي علـــى ة الحضـــور وكـــذلك الإحضـــار والتوقیـــفأن تحتویـــه مـــذكر 

                                                           
 .٥٩٠محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص/ د١
، م١٩٩٢ن الإجراءات الجنائیة، الطبعة السادسة، دار الفكر العربي ،شرح قانو نبیل مدحت سالم، / د٢

 .٣٨٩ص
لقاضى التحقیق في جمیع المواد أن " من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه ) ١٢٦(تنص المادة  ٣

 ".یصدر حسب الأحوال أمراً بحضور المتهم، أو بالقبض علیه وإحضاره
 .٣٨٩السابق، صنبیل مدحت سالم، المرجع / د٤



www.manaraa.com

 

٨٣ 
 

بیــان التهمــة المســندة إلیــه ومــادة الاتهــام ، كمــا یجــب المطلــوب إحضــاره وتــاریخ ومكــان الحضــور

  .، ویشتمل الأمر على توقیع مصدره ویختم بختمهبینة من أمره قبل حضوره التحقیق لیكون على

إضـــافة إلـــى البیانـــات الســـابقة أن تحتـــوي  والفلســـطیني المصـــري ینالمشـــرع ولقـــد أوجـــب

لا بـد مـن رة وهـو بیـان عـام ، التاریخ الأول هو تاریخ إصـدار المـذكعلى تاریخینالحضور مذكرة 

، أمـا التـاریخ الثـاني فهـو خـاص بـأمر الحضـور وهـو التـاریخ الـذي یطلـب توافره فـي كافـة الأوامـر

ن كان لم یتم النص علیه في القوانین الأخرى إلا أنه لا ، وهذا التاریخ وإ تهم الحضور فیهمن الم

  .١شك أن هذا الأمر یفهم بداهة من طبیعة الأمر بالحضور ذاته

مذكرة الحضور بنوع معین من الجـرائم إنمـا هـو جـائز فـي كـل  المصريولم یقید المشرع 

جنایـات أو جـنح أو مخالفـات فـلا ضـابط لـه سـوى اقتضـاء مصـلحة التحقیـق  سـواء كانـت الجـرائم

  .٢وذلك لأن تنفیذه لا ینطوي على مساس بحریة الشخص وتقییدها ،صدوره

، لجنایــات والجــنح واســتثنى المخالفــاتالحضــور باأمــا المشــرع الفلســطیني فقــد قیــد مــذكرة 

وتصــدر "بقولهـا  م١٩٧٩مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة لعـام ) أ/٨٣(المـادة  تنصـ ولقـد

في دعاوي الجنایة والجنحة لدعوة المدعي والشاهد أو المتهم لاستجوابهم وتستبدل بمذكرة توقیف 

  ". بعد استجواب المتهم إذا اقتضى التحقیق ذلك

  "القبض" مذكرة الإحضار: الفرع الثاني

صـادر مـن سـلطة التحقیـق إلـى رجـال السـلطة العامـة  أمـریقصد بمذكرة الإحضـار بأنهـا   

، والصــفة وه قهــراً عنــه للمثــول أمــام المحقــقیكلفهــم فیــه بــأن یضــبطوا شخصــاً معینــاً وأن یحضــر 

یمیـــزه عـــن مـــذكرة  وهـــو مـــا والإجبـــارالممیـــزة لهـــذا الأمـــر هـــي أنـــه ینطـــوي علـــى عنصـــر القهـــر 

  .٣والذي یتمثل بأنه مجرد دعوة للمتهم ولا یجوز استخدام القهر والإجبار فیهالحضور 

                                                           
 .٢٧٧أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص/ د١
 .٥٩١محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص/ د٢
المرصفاوي في أصول الإجراءات الجنائیة، منشأة دار المعارف الإسكندریة،  حسن صادق المرصفاوي،/ د٣

 .٤٢٣م، ص١٩٨٢الطبعة الأخیرة 
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علـى أن  ١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعـام ) ب/٨٣(ولقد نصت المادة   

تصدر لإحضار المتهم الذي تمنع عن الحضـور بموجـب مـذكرة الـدعوة أو إذا " مذكرة الإحضار 

مــن ) ١٢٧/٢(وتقابلهــا فــي ذلــك نــص المــادة " وبــالقوة المســلحة فــراره وذلــك لإحضــاره جبــراً خشــي 

ویشــتمل أمــر القــبض والإحضــار تكلیــف "قــانون الإجــراءات الجنائیــة المصــري والتــي تــنص علــى 

في وعاً ، إذا رفض الحضور طالسلطة العامة بالقبض على المتهم، وإحضاره أمام القاضيرجال 

  .الحال

  "الحبس الاحتیاطي" التوقیف: ثالثالفرع ال

، وذلـك لأنـه یحـرم الإنسـان مـن أهـم الحقـوق التوقیف من أخطر إجـراءات التحقیـقیعتبر   

  .١بعد الحیاة ألا وهو حقه في الحریة

یقصد بالتوقیف بأنه تدبیر یؤدي إلى سلب حریة المتهم بوضعه في أحـد السـجون لمـدة و 

، وذلـك إذا كانــت مصـلحة التحقیـق تقتضــي عـهالتحقیـق الـذي یجــري م انتهــاءغیـر محـدودة لحـین 

  .٢ذلك

یــف إجــراء یتســم بــالخطورة والجســامة، وهــو لــیس بعقوبــة، إذ لا عقوبــة بغیــر حكــم والتوق

، غیــر أنــه یكــون فــي هــذه الحالــة حبســاً بــلا محاكمــة إلا أنــه قــد یتســاوى معهــا فــي الأثــر؛ قضــائي

  .٣وبغیر یقین قضائي

  توقیف المتهمحالات : أولاً 

التوقیـــف مـــن أجلهـــا تتصـــف  یجـــب أن تكـــون الجریمـــة المســـندة إلـــى المـــتهم والتـــي یجـــوز  

تحدیـــد جســـامة الجریمـــة وتكییـــف الوصـــف القـــانوني للواقعـــة هـــو قـــانون  فـــي ، والمرجـــعبالجســـامة

  .١العقوبات وما حدده للواقعة من عقوبة معینة

                                                           
، ١٩٩٨ي، الطبعة الثانیة، النسر العربي للطباعة والنشر، القاهرة، مجدي محب حافظ، الحبس الاحتیاط/ د١

  .٨ص
 .٤٢٥حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص/ د٢
 .٢٨٢أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص/ د٣
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٨٥ 
 

تبـــر ، وتعوجــنح ومخالفــات لجســامة إلــى جنایــاتمــن حیــث ا تصــنف الجــرائمأن حیــث و  

والقاعدة العامـة أن التوقیـف لا یجـوز ، ثم المخالفات، الجنایات أكثر الجرائم جسامة، یلیها الجنح

  .٢الجنایات إطلاقاً  في في المخالفات إطلاقاً ویجوز

الحــالات  م١٩٧٩مـن قــانون أصـول المحاكمـات الجزائیــة لعـام ) ٨٦(حـددت المــادة ولقـد   

التي یجوز فیها توقیف المتهم احتیاطیا في الجنایة أو الجنحة المعاقب علیها بالحبس لمدة ثلاثة 

  :٣وهذه الحالات هي أشهر

 أذا تبین بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافیة ضده  .١

 في حالة الخشیة من هروب المتهم .٢

محـل إقامـة معـروف فیجـوز إذا لم یكن للمتهم محل إقامة معـروف ، أمـا إذا كـان للمـتهم  .٣

  .تخلیة سبیله بعد مرور ثمانیة أیام من تاریخ استجوابه

، فإنــه یجــوز مـن قــانون الإجــراءات الجنائیـة) ١٣٤(أمـا المشــرع المصــري ووفقـاً لــنص المــادة 

، أن یصـدر علیها بالحبس مـدة لا تقـل عـن سـنة للمحقق إذا كانت الواقعة جنایة أو جنحة معاقباً 

، ولقـــد أجـــاز المشـــرع المصـــري كـــذلك حـــبس المـــتهم فـــي أي جنحـــة المـــتهم احتیاطیـــاً أمـــراً بحـــبس 

، ولقــد اســتثنى معاقــب علیهــا بــالحبس إذا لــم یكــن للمــتهم محــل إقامــة ثابــت ومعــروف فــي مصــر

المشرع المصري بعض الجرائم التي لا یتم فیها توقیف المتهم وهي الجرائم التي یـتهم فیهـا حـدث 

  .٤التي تقع من المحامین بسبب أو أثناء تأدیتهم أعمالهم وجرائم النشر والجرائم

  مدة التوقیف :ثانیاً 

مــدة للتوقیــف لا یجــب أن یتعــداها والعلــة مــن تحدیــد مــدة التوقیــف أن هــذا  القــانونحــدد   

الإجراء في حد ذاته اقتضـته مصـلحة التحقیـق ومـن ثـم كانـت لـه بطبیعتـه صـفة عارضـة ومؤقتـة 

قصـوى  ، وإن كانـت التشـریعات تمـنح مـدداً مـا تقتضـیه هـذه المصـلحة د لمـا بعـدفـلا وجـه لأن یمتـ
                                                                                                                                                                     

  .٤٢٥حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص/ د١
 .٥٧حاتم أبو عیشة، المرجع السابق، ص/ أ٢
 .١٥٦الحمید العیلة، المرجع السابق، صعبد / مستشار٣
 .٢٨٤أشرف توفیق شمس الدین، المرجع السابق، ص/ د٤
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٨٦ 
 

 أن، إلــى تســمح بــالأمر بهــا علــى دفعــة واحــد، إنمــا تجــب تجزئتهــا علــى فتــرات ، لكنهــا لاللتوقیــف

، والعلة من هذه التجزئة هو إلـزام جهـات التحقیـق بمراجعـة بها المسموحصل إلى المدة القصوى ت

ا یقوم ضده من أدلة أو لصـالحه مـن دفـوع ممـا قـد یغیـر رأي جهـة هذا الإجراء وسماع المتهم وم

  .١الاختصاص فتقضي بالإفراج عنه

جـــاز  وفـــي حالــة انتهـــاء المــدة وللنیابــة العســكریة توقیـــف المــتهم مـــدة خمســة عشـــر یومــاً   

د مجموعهـا عـن خمسـة لقاضي المحكمة المركزیة تمدید توقیف المـتهم مـدة أو مـدداً أخـرى لا یزیـ

، وإذا لــم ینتــه التحقیــق فللمحكمــة العســكریة الدائمــة تمدیــد التوقیــف لمــدد أخــرى أو یومــاً وأربعــین 

الإفـراج عنـه، ولا یجــوز بـأي حـال مــن الأحـوال بـأن تزیــد مـدد التوقیـف عــن سـتة أشـهر وإلا یفــرج 

  . ٢فوراً عن المتهم ما لم تتم إحالته للمحكمة المختصة لمحاكمته

 القضـــاء العســــكريمـــن قــــانون ) ٣٥(أمـــا المشــــرع المصـــري فقــــد جـــاء فــــي نـــص المــــادة 

ینتهــي الحــبس الاحتیــاطي الصــادر مــن النیابــة العســكریة بمضــي خمســة عشــر "المصــري بقولهــا 

، ومــع ذلــك یجــوز لقاضـي المحكمــة العســكریة المركزیـة بعــد ســماع أقــوال حــبس المـتهمیومـاً علــي 

یصــدر أمــر بمــد الحــبس مــدة أو مــدداً أخــري لا تزیــد مجموعهــا عــن النیابــة العســكریة والمــتهم أن 

، فإذا لم ینته التحقیق یعرض المتهم علي المحكمة العسكریة العلیا المختصة یوماً  خمسة وأربعین

  .٣محلیاً لاستصدار قرار بامتداد حبسه أو الإفراج عنه

في  المصريقد وافق المشرع  الفلسطیني العسكري السابق أن المشرع ویتضح من النص

المركزیـة وهـي والمـدة الممنوحـة للمحكمـة ، نوحـة للنیابـة وهـي خمسـة عشـر یومـاً مدة التوقیف المم

فتتم من خلال المحكمة العسكریة العلیا في حال عدم انتهاء قي المدة ا، أما بخمسة وأربعین یوماً 

  .التحقیق

                                                           
 .٦٠٠محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص/ د١
  .٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٧٦(المادة / راجع ٢
 .٤٠٩عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص/ د٣
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٨٧ 
 

المصــري لــم یحــدد الحــد  عســكريال أن المشــرع أیضــاً  الســابق ویلاحــظ مــن خــلال الــنص

الأقصى للتوقیف بخلاف المشرع الفلسطیني الذي حددها بمدة ستة أشهر وإلا وجب الإفراج عـن 

  .المتهم ما لم تتم إحالته إلى المحكمة المختصة

حســـب نـــص  -وفـــي هـــذه الحالـــة یـــتم الرجـــوع إلـــى قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة المصـــري 

إذ یجـب ألا تزیـد مـدد التوقیـف عـن سـتة  -المصـري  العسـكريالقضـاء المادة العاشـرة مـن قـانون 

عن المتهم في الحال هذا إحالة المتهم إلى المحكمة المختصة وإلا وجب الإفراج أشهر ما لم یتم 

، أمـــا فـــي الجنایـــات فـــلا یجـــوز أیضـــاً ألا تزیـــد مـــدد التوقیـــف عـــن ســـتة أشـــهر إلا بعـــد فـــي الجـــنح

المحكمة المختصة بمد الحبس مـدة أو مـدد لا تتجـاوز كـل الحصول قبل انقضائها على أمر من 

  .١منها خمسة وأربعین یوماً وإلا وجب الإفراج عن المتهم

المدة الممنوحـة للنیابـة العسـكریة وهـي مـدة خمسـة عشـر یومـاً هـي مـدة  أن ویرى الباحث

أو یــومین طویلـة نوعـاً مـا لـذلك وجـب علـى المشـرع أن یقـوم بتعـدیل هـذه المـدة لتصـبح أربـع أیـام 

  .٢وذلك حتى یتم عرض المتهم على القاضي في أسرع لوقت لیسمع أقواله

  "إخلاء السبیل" بالإفراجالأمر : الفرع الرابع

ســبیل الموقــوف احتیاطیــاً علــى ذمــة التحقیــق لــزوال مبــررات التوقیــف  إخــلاءهــو  الإفــراج  

  .٣الاحتیاطي

، وقـد یكـون ذلـك الإفـراج المؤقـتر بـالإفراج تسـمیة وعادة ما تطلق التشـریعات علـى الأمـ

، والإفراج المشروط الذي یتم بعد تنفیذ ائي الذي یكون بعد تنفیذ العقوبةتمییزاً له عن الإفراج النه

  .٤فترة معینة من العقوبة بشروط معینة

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ١٤٣(المادة / راجع ١
ینتهي الحبس "على  ٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٧٦/٢(تنص المادة ٢

 ".الاحتیاطي الصادر من النیابة العسكریة بمضي خمسة عشر یوماً من یوم الحبس
 .٤٥٦حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص/ د٣
 .٣٩٨نبیل مدحت سالم، المرجع السابق، / د٤
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والأمــر بــالإفراج علــى نــوعین إمــا أن یكــون إفراجــاً وجوبیــاً وإمــا أن یكــون إفراجــاً جوازیــاً 

  .١مانات محددة من قبل المتهم للمثول أمام سلطة التحقیقیتطلب تقدیم ض

  الإفراج الوجوبي: أولاً 

بإصــداره أي ســلطة وجوبیــاً بحكــم القــانون فــلا یكــون للســلطة المختصــة  الإفــراجقــد یكــون   

توقیف الاحتیاطي لابـد مـن ، وذلك لأن القانون یتطلب شروطاً محددة للأمر بالتقدیریة من عدمه

، فإذا ما تخلف إحداها لابـد مـن إعـادة المـتهم إلـى وضـعه الأول والأصـیل ألا وهـو وضـع توافرها

  .٢عنه بالإفراج الأمرالحریة عبر 

علــى أنــه  ١٩٧٩مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة لعــام ) ٨٨(ولقــد نصــت المــادة 

) ٩١(بعــد مضــي خمســة عشــر یومــاً علــى توقیــف المــتهم ، ونصــت المــادة ینتهــي التوقیــف حتمــاً 

إذا كـان الحـد الأقصـى للعقوبـة التـي تسـتوجبها الجریمـة الحـبس سـنة " من نفس القانون على أنـه 

  ".وكان للمتهم محل إقامة معروف جاز للمدعي العام إخلاء سبیله بعد استجوابه

بالتـالي ومــن خــلال النصـوص الســابقة فــإن إخـلاء الســبیل یكــون واجبـاً أثنــاء التحقیــق إذا 

، و إذا كـان الجـرم مـن نـوع جنحـة هـي إذا انقضـت مـدة خمسـة عشـر یومـاً وط و اكتملت هذه الشـر 

كـذلك ، ، وأن یكـون للمـتهم محـل إقامـة معـروفة سنة وما دونوكان الحد الأقصى المقرر للعقوب

وجوبیــاً فــي حالــة انتهــاء مــدة الســتة أشــهر أو عــدم تمدیــد التوقیــف للمــتهم فــي أي  الإفــراجیكــون 

  .٣مرحلة من مراحل التمدید

فقد قرر الإفراج عن المتهم وجوبیاً فـي عـدة حـالات منهـا إذا كانـت أما المشرع المصري 

الجریمة لا یجوز فیها الحبس الاحتیاطي ومن أمثلة هذه الحالة حالة ما إذا كانت الجریمة جنحة 

ان للمـتهم محـل إقامـة معـروف معاقباً علیها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزید علـى ثلاثـة أشـهر وكـ

                                                           
 .١٢٢مجدي محب حافظ ، المرجع السابق، ص/ د١
 .٤٠٢نبیل مدحت سالم، المرجع السابق، ص/ د٢
 .١٥٧عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٣
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٨٩ 
 

، وحالة انقضـاء مـدة وانقضاء مدة الحبس الجائزة فیها ، وحالة الجنح ذات العقوبة البسیطةوثابت

  .١التوقیف المقررة كانتهاء مدة الستة أشهر

  الجوازي الإفراج: ثانیاً 

یكون الإفراج في هذه الحالة سلطة تقدیریة للآمر به فإن شاء أفرج عن المـتهم وإن شـاء   

تلقائیـاً تـأمر  الإفراجتركه محبوساً إذا ما قدر أن مصلحة التحقیق تستدعي ذلك ویمكن أن یكون 

، فقــد ء نفسـها أو یكـون بنـاء علـى طلـب، ولأن المـتهم لا زال متهمـاً بـه السـلطة المختصـة مـن تلقـا

از القانون تعلیق هذا الإفراج على بعض الضمانات في سبیل ضمان حضور المتهم مـا تبقـى أج

  .٢من إجراءات التحقیق

ویقـــدم طلـــب الإفـــراج بالكفالـــة أثنـــاء التحقیـــق الابتـــدائي بموجـــب اســـتدعاء یقدمـــه المـــتهم   

عیـد النظـر الموقوف بجریمة جنحیة ویجوز لوكیل النیابة أن یقرر التخلیـة أو أن یرفضـها أو أن ی

، أمــا مــن أســندت إلیــه أو حكــم علیــه بجریمــة تســتوجب قــراره الســابق حســب مقتضــیات الحــال فــي

  . ٣الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد فلا یخلى سبیله بالكفالة

، تصـــبح هـــذه قـــد أحیلـــت إلـــى المحكمـــة المختصـــةكانـــت الـــدعوى  إذا أمـــا فـــي حالـــة مـــا

، ویقــدم طلــب إخــلاء الســبیل فــي الجــنح إلــى بــالنظر فــي طلبــات إخــلاء الســبیلصــة المحكمــة مخت

، أو إلـــى المحكمـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم أو إلـــى المحكمـــة لمحكمـــة التـــي یحـــاكم أمامهـــا المـــتهما

، ولا یجـوز إخـلاء قضـیة وقـدم اسـتئناف بـهالمستأنف أمامهـا الحكـم إذا كـان قـد صـدر حكـم فـي ال

علیـــه بجریمــة تســتوجب الإعـــدام أو الأشــغال الشــاقة المؤبـــدة أو ســبیل مــن أســـندت إلیــه أو حكــم 

  . ٤الاعتقال المؤبد

 م١٩٧٩أصــول المحاكمــات لعــام مــن قــانون ) ٩٤(أمــا فــي الجنایــات فقــد نصــت المــادة 

یجوز للمحكمة في ظروف خاصة إخلاء سبیل بالكفالة لمن أسندت إلیـه جریمـة جنایـة إذا بقولها 
                                                           

 .١٢٥مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص/ د١
  .١٢٦مجدي محب حافظ، المرجع السابق، ص/ د٢
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) أ/٩٢(نص المادة / راجع  ٣
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ٩٣ب،ج،/٩٢(نص المواد / راجع ٤
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٩٠ 
 

التحقیــق والمحاكمــة ولا یخــل بــالأمن العــام بموافقــة رئــیس الهیئــة  رأت أن ذلــك لا یــؤثر علــى ســیر

سواء نظرت الـدعوى أو لـم  المحكمة التي یحاكم المتهم أمامها"لقضائیة ویقدم طلب التخلیة إلى ا

المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى المحكمة المستأنف إلیها الحكـم إذا كـان قـد صـدر      و  تنظرها،

  ."ستئناف ضدهحكم بالدعوى وقدم ا

یتم تقدیم طلـب إخـلاء السـبیل باسـتدعاء یـتم "من نفس القانون بأنه ) ٩٥(ونصت المادة 

  ."النظر فیه تدقیقاً وذلك بعد استطلاع رأي المدعي العام العسكري وسلطات الأمن

أن طلـــــب الإفــــراج یقـــــدم أثنــــاء التحقیــــق لوكیـــــل النیابــــة صـــــاحب  ویلاحــــظ ممـــــا ســــبق

ـــات والجـــرائم الاختصـــاص وأن طلبـــات الإ ـــى الجـــنح ویســـتثنى منهـــا الجنای فـــراج تقتصـــر فقـــط عل

  .المعاقب علیها بالإعدام والأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت

 الإفـراجبعد إحالة القضیة إلى المحكمة المختصة فیكـون طلـب  الإفراجأما إذا قدم طلب   

مــین فــي الجنایــات والجــرائم ولا یجــوز الإفــراج عــن الأشــخاص المته مــن اختصــاص هــذه المحكمــة

  .١المعاقب علیها بالإعدام والأشغال الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت

ویلاحــظ أیضـــاً أنــه لا یجـــوز الإفــراج بالكفالـــة عـــن المــتهم بجنایـــة إلا بعــد موافقـــة رئـــیس 

  .الهیئة القضائیة وذلك بعد استطلاع رأي المدعي العام وسلطات الأمن

أن منح رئیس هیئة القضاء العسكري سلطة الموافقة أو عدم الموافقة على  ویرى الباحث  

فیـــه تـــدخل فـــي ســـلطة المحكمـــة التـــي أصـــدرت الحكـــم ودلیـــل علـــى عـــدم اســـتقلالیة القضـــاة فـــي 

، كـــذلك فـــإن اســـتطلاع رئـــیس الهیئـــة لســـلطات الأمـــن یعتبـــر تـــدخلاً اتاتخـــاذهم مثـــل هـــذه القـــرار 

عمـــل فـــي القضـــاء ، ولقـــد درج التصـــدرها الســـلطة القضـــائیة كـــام التـــيللســـلطة التنفیذیـــة فـــي الأح

 مــن المتهمــین بنــاءً  ةقــد تــم رفــض الكثیــر مــن طلبــات إخــلاء الســبیل المقدمــالعســكري علــى ذلــك ف

المحكمــة إذا علــى  أنــه یجــب یــرى الباحــث، لــذلك ســتطلاع الــذي تــدلي بــه ســلطات الأمــنعلـى الا

  .لى موافقة رئیس هیئة القضاء العسكريرأت إخلاء سبیل المتهم ألا تعلق ذلك الإخلاء ع

                                                           
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ٩٢،٩٣(المواد / راجع ١
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٩١ 
 

أنـه بـزوال  القضـاء العسـكريمن قانون ) ٣٦(أما في التشریع المصري فقد نصت المادة   

عـن المـتهم المحبـوس  بـالإفراجیصدر عضـو النیابـة العسـكریة أمـراً  الاحتیاطيمقتضیات الحبس 

المؤقـــت  بـــالإفراج، ویضـــمن الأمـــر قـــاء نفســـه أو بنـــاء علـــى طلـــب المـــتهم، ســـواء مـــن تلاحتیاطیـــاً 

، ولــو كــان مــد الحــبس صــادراً مــن المحكمــة اه كفــیلاً بحضــور المــتهم كلمــا طلــبالــذي یــر  الإجــراء

 مــن حــوزة النیابــة العســكریة النیابــةالعســكریة طالمــا كانــت الــدعوى فــي مرحلــة التحقیــق ولــم تخــرج 

، بإحالتهـا إلـى المحكمـة المختصـةة ، وبعد خـروج القضـیة مـن حـوزة النیابـة العسـكریلإحالةبقرار ا

  .١عن المتهم المحبوس احتیاطیاً من اختصاص الجهة المحال إلیها الإفراجیكون 

ممـا سـبق أن طلـب الإفـراج یقـدم إلـى عضـو النیابـة العسـكریة مـا دامـت القضـیة  ویلاحظ  

فـــي مرحلـــة التحقیـــق أمـــا إذا أحیلـــت الـــدعوى إلـــى المحكمـــة المختصـــة فـــإن هـــذه المحكمـــة هـــي 

  .المختصة بنظر طلب الإفراج

  الرابع المبحث

  قرارات النیابة العسكریة بعد انتهاء التحقیق

ضـح للمحقـق أنـه ، فـإذا مـا اتءات بعد الانتهاء مـن التحقیـقإجرایقوم المحقق بإتباع عدة 

، أو أن یـأمر بحفـظ راق إلـى الجهـة المختصـة بـذلك، فإنه یأمر بإحالة الأو غیر مختص بالتحقیق

، وجمـع ى القیام به یأتي بعد الفـراغ منـه، فالتصرف في التحقیق من قبل الجهة التي تتولالتحقیق

، وبعــد ذلــك علــى وكیــل النیابــة التصــرف وفــق القــانون لكشــف الجریمــة الأمــور والبیانــات اللازمــة

  .٢على الوجه الذي یراه مناسباً وخروج الدعوى من سلطة التحقیق ودخولها حیز القضاء

إذا رأت :" أنــه منــه علــى) ٣٨(فــي المــادة  المصــري القضــاء العســكرينــص قــانون ولقــد 

، تصـدر أن الأدلة على المتهم غیـر كافیـة القانون أوالنیابة العسكریة أن الواقعة لا یعاقب علیها 

الـدعوى ویفـرج فـي الحـال عـن المـتهم المحبـوس إن لـم یكـن محبوسـاً لسـبب  لإقامـةأمراً بـألا وجـه 

                                                           
  .٤١٠عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص/ د١
 .٢٩٧یم الزعنون، المرجع السابق، صسل/ أ٢
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، وكـذلك وى الجزائیـةالأمر بألا وجـه بإقامـة الـدع المبحثمن خلال هذا  یتناول الباحثوس ."آخر

  .الأمر بألا وجه لإقامة الدعوىالعدول عن قرار  أمر الإحالة، وكذلك

  الأول المطلب

  الدعوى  لإقامةمر بألا وجه الأ

، فهناك مـن عرفـه بأنـه بالا وجه لإقامة الدعوىلأمر لعدة تعریفات  يوضع الفقه القانون

حالــة ، فهــو قـرار بعـدم إئي وتوقـف الــدعوى عنـد هـذه المرحلـةقـرار المحقـق لإنهـاء التحقیــق الابتـدا

  .١، ولهذا القرار قوته وحجیته في إنهاء الدعوىالمحكمة المختصةالدعوى إلى 

ره إحـــدى وهنـــاك مـــن یعرفـــه بأنـــه أمـــر قضـــائي مـــن أوامـــر التصـــرف فـــي التحقیـــق تصـــد

، للتصرف به وغض النظر عن إقامـة الـدعوى أمـام محكمـة الموضـوع سلطات التحقیق الابتدائي

قرار ویعرفه البعض بأنه . ٢من نوع خاص ، ویحوز حجیةلأحد الأسباب التي بینها القانون وذلك

قضائي، ذو حجیـة خاصـة، یصـدر عـن سـلطة التحقیـق الابتـدائي اسـتناداً إلـى أسـباب قانونیـة أو 

موضوعیة مبینة في القانون، تصرف به النظر عن مواصلة السیر بـإجراءات دعـوى الحـق العـام 

  .٣وعدم إحالتها إلى محكمة الموضوع

لجهــة المخولــة یــأتي بعــد الانتهــاء مــن جمیــع المراحــل التــي فالتصــرف فــي التحقیــق مــن ا

تمر بها اكتشـاف الجریمـة ومرتكبهـا وجمـع الأدلـة وسـماع الشـهود ، وإجـراء التحقیـق والاسـتجواب 

  .٤اللازمین لمعرفة الحقیقة

والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى هو أمر قضائي له بمجرد صدوره حجیته التي تمنع مـن 

معاودة تحقیقها إلا إذا ظهرت دلائل جدیـدة قبـل سـقوط الـدعوى  أوقضاء الحكم  إلىرفع الدعوى 

                                                           
 .٥٨٥رؤوف عبید، المرجع السابق، ص/ د١
 .٧٣٣محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، المرجع السابق، ص/ د٢
  .٢١، ص٢٠١٠سمیح المجالي، قرار منع المحاكمة، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر، عمان، / د٣
  .٢٩٧ن، المرجع السابق، صسلیم الزعنو / أ٤
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لا یقیـد النیابـة ولا غیرهـا  إداري أمـرحیـث أنـه  حفـظ الأوراقالمدة، وهو یختلف عـن أمـر  بمضي

  .١الدعوى ومعیار التفرقة بین الاثنین هو التحقیق فيویصدر قبل التحقیق 

جوز الرجـوع عنـه فـي أي وقـت وذلـك ببـدء التحقیـق وقرار حفظ الأوراق لیس له حجیة وی

  .٢في الموضوع دون اشتراط ظهور أدلة جدیدة

الأمر الصادر مـن النیابـة بوقـف " بأنه  نعرف القرار بألا وجه لإقامة الدعوىویمكننا أن   

مـن قـانون ) ١٠٣(وبهـذا تـنص المـادة ، زائیـة لوجـود سـبب جـازم یحـتم ذلـكالسیر في الـدعوى الج

  :م على ١٩٧٩أصول المحاكمات الجزائیة لعام 

المـتهم هـو الـذي  أننه لم یقم دلیل علـى العام أن الفعل لا یؤلف جرما أو أتبین للمدعي  إذا -١

الحـــالتین الأولـــى  فـــيبـــالعفو العـــام یقـــرر  أوبالوفـــاة  أوالجـــرم ســـقط بالتقـــادم  أن أوارتكـــب الجـــرم 

الــدعوى العامــة ویرســل ملــف الــدعوى  إســقاطوالثانیــة منــع محاكمــة المــتهم وفــى الحــالات الأخــرى 

  .إلى النائب العام  فوراً 

ــامإذا وجــد النائــب العــام أن القــرار فــي محلــه وجــب علیــه خــلال ثــلاث  -٢ مــن وصــول ملــف  أی

لـم  إذاقـرار ویـأمر بـإطلاق سـراح المـتهم بالموافقـة علـى ذلـك ال الدعوى إلى دیوانه أن یصدر قـراراً 

  .بسبب آخر یكن موقوفاً 

إذا تبین لوكیل النیابـة بعـد انتهـاء التحقیـق أن الفعـل  النص السابق أنه ویتبین من خلال

، أمـا إذا تبـین لـه أن الجـرم قـد لف جرماً أو أن الأدلة غیـر كافیـة، قـرر منـع محاكمـة المـتهملا یؤ 

الملـف  بـالعفو العـام فلـه أن یقـرر إسـقاط الـدعوى وفـي الحـالتین یرسـل سقط بالتقادم أو بالوفـاة أو

أي النائب العام خلال ثلاث أیام من وصـول الملـف  ، وللمدعي العامإلى المدعي العام العسكري

 بالموافقــة علــى ذلـــك القــرار ویــأمر بـــإطلاق ســراح المــتهم إذا لـــم یكــن موقوفـــاً  أن یصــدر قـــراراً لــه 

  .بسبب آخر

                                                           
  .٢٣سمیح المجالي، المرجع السابق، ص/ د١
مبارك النوبیت، الوسیط في شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي، الطبعة الثانیة، غیر محدد / د٢

 .٣٢٩الناشر وسنة النشر، ص
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٩٤ 
 

فقـــد نـــص علـــى أنـــه إذا رأت النیابـــة  ٢٠٠٨لســـنة  ٤لقضـــاء العســـكري رقـــم أمـــا قـــانون ا

العسكریة أن الواقعة لا یعاقب علیها القـانون، أو أن الأدلـة علـى المـتهم غیـر كافیـة، تصـدر أمـراً 

برد الدعوى، ویصدر الأمر بحفظ الدعوى في الجنایات من المدعى العـام العسـكري أو مـن یقـوم 

مذكورتین أعلاه یفرج عن المتهم المحبوس فوراً إن لم یكن محبوساً لسبب مقامه، وفي الحالتین ال

أخـــر، ولا یمنـــع ذلـــك مـــن إصـــدار أمـــر جدیـــد بإعـــادة حبســـه إذا ظهـــرت ظـــروف جدیـــدة تســـتدعي 

  .١ذلك

أطلــق  فــي قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة ویتضــح ممــا ســبق أن المشــرع الفلســطیني

القضـاء العسـكري رقـم ، أمـا فـي قـانون على الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى تسـمیة منـع المحاكمـة

ولكنهـا تحمــل نفـس المضــمون، كـذلك لــم یــرد  فــأطلق علیهـا تســمیة حفـظ الــدعوى ٢٠٠٨لسـنة  ٤

في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الفلسطیني نـص یبـیح للنیابـة العسـكریة إصـدار قـرار بحفـظ 

  .٢اق الدعوى وذلك خلافاً لما أورده المشرع المصريأور 

المصـري رقـم  القضـاء العسـكريمـن قـانون ) ٣٨(ولقد أشار المشرع المصري فـي المـادة 

إذا رأت النیابــــة "حقیــــق والتصــــرف فــــي الــــدعوى بقولهــــا م علــــى أمــــر انتهــــاء الت١٩٦٦لســــنة  ٢٥

علــي المــتهم غیــر كافیــة تصــدر أمــر  العســكریة أن الواقعــة لا یعاقــب علیهــا القــانون أو أن الأدلــة

بأن لا وجه لإقامة الدعوى ویفرج في الحال عن المتهم المحبوس إن لم یكن محبوساً لسبب آخر 

ویصدر الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى في الجنایات مـن المـدعي العـام العسـكري أو مـن یقـوم 

  ."مقامه

إذا رأت النیابــة "المصــري علــى مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة ) ٦١(كمــا تــنص المــادة 

  "، تأمر بحفظ الأوراقالدعوى العامة أن لا محل للسیر في

 بـالإفراجالدعوى یصدر من النیابة العسكریة بعد التحقیـق وتـأمر  لإقامةوالأمر بألا وجه 

الـدعوى  لإقامـةعن المتهم فوراً ما لم یكن مطلوب لسبب آخر ولا یجوز التقریر بعـدم وجـود وجـه 

                                                           
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم ) ٧٨(نص المادة / راجع ١
 .٣٨سمیح المجالي، المرجع السابق، ص/ د٢
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، وإذا رأى المحقــق أن وتحقیــق كــل دلیــل ورد فیهــا العســكریة قبــل اســتجلاء جمیــع وقــائع الــدعوى

، إلى مـا یؤكـد هـذا الـدلیل أو یدحضـهالدلیل یحوطه الشك وجب علیه أن یواصل التحقیق لیصل 

لأن من حق المتهم على النیابة العسكریة أن تواصل التحقیق حتـى تبـدو الحقیقـة كاملـة ولا تبقـى 

فـــي جنایـــة لا یكـــون إلا مـــن ، والأمـــر بـــأن لا وجـــه بإقامـــة الـــدعوى بـــه بغیـــر مبـــررمـــة عالقـــة الته

  .١المدعي العام العسكري أو من یندبه لذلك

حجیـة تحـول دون  ، لـهالدعوى یعتبر بمثابة حكم قضـائي لإقامةوالأمر بعدم وجود وجه 

عضو النیابة العسكریة أن ، كما یجب على ذلك یجب أن یكون مكتوباً وصریحاً ، ولنظر الدعوى

یســببه وأن یضــمنه بیانــاً كافیــاً لوقــائع الــدعوى فــي أســلوب واضــح وأن یتنــاول الأدلــة القائمــة فیهــا 

، وفـي الجنایـة لـدعوىویرد علیها في منطق سائغ وأن یتصدى للبحث القانوني بالقدر اللازم في ا

وجـــود وجـــه لإقامـــة الـــدعوى  یقتـــرح فیهـــا الأمـــر بعـــدم برأیـــهیحـــرر عضـــو النیابـــة المحقـــق مـــذكرة 

  .٢ویرفعها بالتحقیق للمدعي العام العسكري أو من یندبه لیتخذ ما یراه

علـــى أســـباب إصـــداره، وهـــى نفـــس  بـــألا وجـــه لإقامـــة الـــدعوى یجـــب أن یشـــتمل الأمـــرو 

عدم الجنایة، امتناع العقاب، انقضاء (قد یصدر لأسباب قانونیة وهى فالأسباب في أمر الحفظ، 

بینمــا تكــون هــذه الأســباب موضــوعیة إذا كانــت قائمــة علــى  )الجنائیــة، عــدم جــواز رفعهــاالــدعوى 

  . ٣)عدم كفایة الأدلة، عدم معرفة الفاعل، عدم الصحة، عدم الأهمیة، الاكتفاء بالجزاء الإداري(

  الثاني المطلب

  الإحالة

التحقیق التي قامت بها فهنـاك عـدة إجـراءات  إجراءاتعندما تنتهي النیابة العسكریة من   

  :وهي على النحو الآتي اتخاذها یجب علیها

                                                           
 .٤١٥عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص/ د١
 .٤١٥عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص/ د٢
محمود سلیم عبد الفتاح، النیابة العامة وسلطاتها في إنهاء الدعوى الجنائیة دون محاكمة، منشأة المعارف، / د٣

 .١٧٥، ص١٩٨٦الإسكندریة، 
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إذا كـــان الجـــرم الـــذي م علـــى أنـــه ١٩٧٩نـــص قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة لعـــام 

ارتكبه المتهم یؤلـف جرمـا جنحیـاً أو جنائیـاً وأن الأدلـة كافیـة لإحالـة المـتهم إلـى المحكمـة فلـه أن 

یقــرر اتهامــه بــذلك الجــرم ویرســل الملــف إلــى المــدعي العــام العســكري والــذي بــدوره إمــا أن یقــرر 

، وإمـا أن یعیـد الملـف المختصـة المحكمـةاتهام المتهم ویعید الملف إلى وكیـل النیابـة لیقدمـه إلـى 

، أمـا إذا وجـد المـدعي العـام نالك نـواقص فـي الملـف یجـب إكمالهـاإلى وكیل النیابة إذا رأي أن ه

، قـد سـقط بالتقـادم أو بـالعفو العـامالفعل لا یؤلف جرماً أو أن الأدلـة غیـر كافیـة أو أن الجـرم  أن

لسبب آخر بعد موافقة رئیس لم یكن موقوفاً  بإخلاء سبیله ما ویأمریقرر إلغاء قرار وكیل النیابة 

، یقـرر اً ، أما إذا وجد المدعي العام أن الفعل لا یؤلف جرماً جنائیاً وإنما یؤلف جرمـاً جنحیـالهیئة

إلغاء قرار وكیل النیابة ویتهم المتهم بالجنحة ویعید الملف إلى وكیل النیابة لتقدیمه إلى المحكمة 

  .١المختصة

خمســـة أیـــام مـــن تـــاریخ  المـــدعي العـــام العســـكري فتكـــون خـــلالرات أمـــا الطعـــن علـــى قـــرا

  .٢، ویكون قراره نهائیاً التبلیغ

إذا رأت النیابـــة فقـــد نـــص علـــى أنـــه  ٢٠٠٨لســـنة  ٤القضـــاء العســـكري رقـــم أمـــا قـــانون 

العسكریة أن الواقعة مخالفة أو جنحة عسكریة بسیطة فیجوز لها إحالـة التحقیـق إلـى قائـد المـتهم 

انضباطیاً طبقاً للسلطات المخولة له قانوناً، وإذا كـان هنـاك وجـه لإقامـة الـدعوى فیجـب لمجازاته 

  .٣على النیابة العسكریة أن ترفعها للمحكمة العسكریة طبقاً للقانون

لسـنة  ٢٥رقم  القضاء العسكريمن قانون ) ٤٠(نصت المادة أما المشرع المصري فقد  

 الإتبــاعواجبــة  الإجــراءاتعلــى كیفیــة اتصــال المحكمــة العســكریة بالــدعوى وفرقــت فــي  م١٩٦٦

ـــیس عســـكریاً  أوبحســـب مـــا إذا كـــان المـــتهم عســـكریاً  ، تستصـــدر النیابـــة ، فبالنســـبة للعســـكریینل

العسكریة إذناً بإحالة المتهم العسكري من المحكمة العسكریة من رئیس الجمهوریة أو من یفوضه 

بالحــد الــذي یقــف عنــده  الإذن، دون أن یحــدد الــنص و مــن یفوضــه المفــوض إلیــهلضــباط، أمــن ا

                                                           
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ١٠٥(قم المادة ر / راجع ١
تكون قرارات النائب " م على ١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ،ب١٠٦(تنص المادة رقم  ٢

  ".العام قابلة للطعن أمام رئیس هیئة القضاء خلال خمسة أیام من تاریخ التبلیغ ویكون قراره نهائیاً 
 .٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم ) ٧٩(المادة رقم / راجع ٣



www.manaraa.com

 

٩٧ 
 

 أوالمتطلــب مــن النائــب العــام  الإذنمحــل  الإذنیكــون مــن الضــباط ویحــل هــذا  أنالتفــویض إلا 

  .١المحامي العام أو من رئیس النیابة بالنسبة للموظفین العمومیین

، ختصــاص الــذي فــوض فیــهســة الأصــیل للاوالتفــویض فــي الاختصــاص لا یعطــل ممار 

ة انضــباطیة برفــع الــدعوى العســكریة لا تتضــمن تخلیــاً مــن القائــد عــن ســلط الإذنومقتضــى هــذا 

  .٢وفقاً لمقتضیات المصلحة العسكریة عمالهاإ، كما یجب علیه على الجرائم العسكریة

أمـــا بالنســـبة لغیـــر العســـكریین فتحیـــل النیابـــة العســـكریة الـــدعوى إلـــى المحكمـــة العســـكریة 

مـا یوجبـه  مراعـاةمـع  -بـدون إذن إحالـة –ذلك وفقاً لظروف الدعوى  رأتالمختصة مباشرة متى 

الجزائیــة فــي الأحــوال التــي یلــزم لتحریــك الــدعوى الجزائیــة فیهــا تقــدیم شــكوى أو  الإجــراءاتقــانون 

إذن ولا یحـول ذلـك دون جـواز جمـع الاسـتدلالات قبـل تقـدیم الشـكوى أو الحصـول علـى طلب أو 

  .٣أو الطلب دون قید الإذن

وطبقاً للمشرع الفلسطیني فإن قرار الإحالة یشتمل على قرار ولائحة الاتهام والتي تشتمل 

تهمــة والمــواد علــى اســم المــتهم وتــاریخ توقیفــه ونــوع الجــرم المســند إلیــه وتــاریخ وقوعــه وتفاصــیل ال

، واســم الشــخص الــذي وقــع علیــه الجــرم القانونیــة التــي یســند إلیهــا الاتهــام وقائمــة بأســماء الشــهود

  .٤ومن ثم یتم إیداعها لدى المحكمة المختصة

بالتـالي فـي هـذه الحالـة  الإحالـةلـم یحـدد مشـتملات قـرار فأما المشرع العسـكري المصـري   

مـــن قـــانون الإجـــراءات ) ٢١٤(یـــتم الرجـــوع إلـــى قـــانون الإجـــراءات الجنائیـــة حیـــث نصـــت المـــادة 

أو مخالفـة جنحـة  أوالواقعة جنایة  أنرأت النیابة العامة بعد التحقیق  إذا"الجنائیة المصري على 

مـــواد  فـــي، ویكـــون ذلـــك المحكمـــة المختصـــة إلـــىن الأدلـــة علـــى المـــتهم كافیـــة رفعـــت الـــدعوى وأ

لـم تكـن الجریمـة مـن  المحكمة الجزئیة ما أمامالمخالفات والجنح بطریق تكلیف المتهم بالحضور 

 -بأفراد الناس المضرةعدا الجنح  -غیرها عن طریق النشر أوتقع بواسطة الصحف  التيالجنح 

                                                           
 .٤١٧عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص/ د١
  .٥٠٣عبد الفتاح قدري الشهاوي، المرجع السابق، ص/ د٢
  .٤١٨عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص/ د٣
  .م١٩٧٩ من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام) ١٩٥،١٩٨،٢٠٠(المواد / راجع ٤
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مـن  بإحالتهااد الجنایات مو  فيمحكمة الجنایات مباشرة وترفع الدعوى  إلىفتحیلها النیابة العامة 

محكمـة الجنایـات بتقریـر اتهـام تبـین فیـه الجریمـة المسـندة  إلـىمـن یقـوم مقامـة  أوالمحامى العـام 

بـة ومـواد القـانون المـراد المخففـة للعقو  أوالمتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشـددة  إلى

  .١ثباتالإ وأدلةشهوده  أقوال، وترفق به قائمة بمؤدى تطبیقها

 إلـى بإحالتـه أمـرلكـل مـتهم بجنایـة صـدر  ویندب المحامى العام من تلقاء نفسه محامیاً  

، وتعلـن النیابـة العامـة الخصـوم بـالأمر لـم یكـن قـد وكـل محامیـا للـدفاع عنـه إذامحكمة الجنایات 

  . ٢أیام التالیة لصدورهمحكمة الجنایات خلال العشرة  إلى بالإحالةالصادر 

  المطلب الثالث

  العدول عن قرار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى

الأصل أن الأمر الصادر بألا وجه بإقامة الدعوى في قضیة معینة تحول دون الملاحقة   

  .٣مرة أخرى بذات الأفعال ما لم تظهر أدلة جدیدة

الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى له حجیة الشيء المحكوم فیه بالنسبة للمـتهم الصـادر و 

قعــة أخــرى لهــا ذاتیــة وظــروف وعــن نفــس الواقعــة التــي كانــت موضــوع التحقیــق لا عــن وابشــأنه 

ویتفـــرع علـــى تعلـــق هـــذه الحجیـــة بالنظـــام العـــام فـــي المســـائل الجنائیـــة أنـــه یجـــب علـــى مختلفـــة، 

دون إلغائـه مـن  -ة الصـادر فیهـا الأمـر بـأن لا وجـه المحكمة إذا رفعت إلیها الدعوى عـن الواقعـ

 ا وإلا كــان حكمهــا بــاطلاً مســتوجباً أن تحكــم بعــدم قبولهــ -ودون ظهــور أدلــة جدیــدة نائــب العــام ال

  .٤نقضه

                                                           
 .٤٦٦أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص/ د١
 .٥٨٩رؤوف عبید، المرجع السابق، ص/ د٢
  .٥١٠عاطف النقیب، المرجع السابق، ص/ د٣
م، ١٩٧٦جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائیة، الجزء الثاني، دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى، / أ٤

 .٣١١ص
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" م على أنه ١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ١١٠(وقد نصت المادة   

إذا ظهــرت أدلــة جدیــدة تؤیــد التهمــة بحــق المــتهم الــذي منعــت محاكمتــه لعــدم وجــود أدلــة أو لعــدم 

لنائــب العــام الــذي أصــدر قــرار منــع المحاكمــة أن یكلــف المــدعي العــام المخــتص كفایتهــا، فعلــى ا

إجراء تحقیق جدید، وللمدعي العام أن یصدر أثناء ذلـك التحقیـق مـذكرة توقیـف بحـق المـتهم ولـو 

  ".كان قد اخلي سبیله

أن إعــادة إجــراء تحقیــق جدیــد یكــون بظهــور أدلــة جدیــدة تؤیــد التهمــة  ویظهــر ممــا ســبق  

النیابة وذلك بتكلیف المـدعي العـام بـإجراء تحقیـق جدیـد بحق المتهم، ویصدر هذا القرار من قبل 

  .في القضیة

 قـد عـرف الأدلـة الجدیـدة فـي -بخلاف المشرع المصـري  -ونجد أن المشرع الفلسطیني   

یعـد مـن الأدلـة الجدیـدة إفـادات الشـهود الـذین سـبق ذكـرهم "بقوله قانون من نفس ال) ١١١(المادة 

في الشكوى ولم تتمكن النیابة من إحضارهم في حینه والأوراق والمحاضر التي لم تكن قد بحثت 

  ".إذا كان من شأنها تقویة الأدلة أو السیر بالتحقیق في وجهة تؤدي إلى ظهور الحقیقة

ة تشـعر بـأن مـا عددتـه إنمـا أتـى علـى سـبیل المثـال ولـیس أن صـیغة المـاد ویرى الباحث  

یستنتج منها بطریق اللزوم العقلـي أنـه ) یعد من الدلائل الجدیدة(على سبیل الحصر إذ أن عبارة 

   .١قد تكون هناك أنواع أخرى من الأدلة

الأمــــر "مــــن قــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة المصــــري علــــى أن ) ١٩٧(وقــــد نصــــت المــــادة   

قاضى التحقیق بألا وجه لإقامة الدعوى یمنع من العودة إلى التحقیق إلا إذا ظهرت الصادر من 

دلائـل جدیــدة قبـل انتهــاء المـدة المقــررة لســقوط الـدعوى الجنائیــة ویعـد مــن الـدلائل الجدیــدة شــهادة 

الشهود والمحاضر والأوراق الأخرى التي لم تعرض على قاضى التحقیق أو غرفة الاتهام ویكون 

ا تقویة الدلائل التي وجدت غیر كافیة أو زیادة الإیضاح المؤدى إلى ظهور الحقیقة ولا من شأنه

  ."تجوز العودة إلى التحقیق إلا بناء على طلب النیابة العامة

                                                           
المبادئ الأساسیة للإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، مطبعة لجنة التألیف والنشر، علي زكي العرابي، / أ١

 .٦٦١، ص١٩٥٢القاهرة، 
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یجــــوز الرجــــوع إلــــى التحقیــــق أو إلــــى إقامــــة الــــدعوى ویتضــــح مــــن الــــنص الســــابق بأنــــه   

كـان السـبب الـذي أسـس علیـه الأمـر بـأن لا وجـه مـا دام  اً استنادًا إلى الأدلـة الجدیـدة أیـالعمومیة 

صالحة لرفع الدعوى العمومیـة من شأن هذه الأدلة الجدیدة تكمیل عناصر الاتهام وجعل الواقعة 

ضــي كــل ذلــك مــا دام أن الحــق فــي إقامــة الــدعوى العمومیــة لــم یســقط بعــد اســتنادًا إلــى م عنهــا،

ذ في أحوال سقوط الحق في إقامـة الـدعوى العمومیـة عفو شامل إالمدة أو وفاة المتهم أو صدور 

  .١ئاً لن تفید الأدلة الجدیدة شی

 الأمـریكـون الـدلیل قـد حـدث بعـد صـدور  أنالدلیل بمعنى  فيولم یتطلب المشرع الجدة 

ویكـون  الأمـرعلـى صـدور  ظهور الدلیل ولو كان وجوده سابقاً  فيیتطلب الجدة  وإنما ،لا وجهأب

التحقیـق  فـيكان محل ذكر  إذا أوالتحقیق  في إطلاقاً كان لم یذكر  إذا :حالتین في الدلیل جدیداً 

  .٢رالأم إصدارتقدیر المحقق عند  في بالتاليلكنه لم یخضع للمناقشة الفعلیة ولم یدخل 

المتهم ومحاضـر الضـبط أو العثـور  واعترافمن الأدلة الجدیدة محاضر الشهود ویعتبر 

  .٣أو صدور تصرفات عنه تزید من الشبهات حولهعلى أي شيء یتصل بالجریمة 

العـدول عـن منـع المحاكمـة  نص علـى أن مما سبق أن المشرع الفلسطیني ویرى الباحث

ظهـور بحق المتهم، بینما لـم یشـترط  للتهمة وأن تكون هذه الأدلة مؤیدة یكون بظهور أدلة جدیدة

نـص صـراحة علـى هـذا الشـرط؛ الدلیل قبل سقوط الدعوى، وهـذا بخـلاف المشـرع المصـري الـذي 

  .بالتالي وجب على المشرع الفلسطیني النص صراحة في نصوصه على هذا الشرط

  

  

  

                                                           
 .٢١٥جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص/ أ١
 .٦٥٥محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د٢
  .٥١١عاطف النقیب، المرجع السابق، ص/ د٣
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  الثالث الفصل                          

  ١التحقیق النهائي أمام المحاكم العسكریة

  یدتمه

أدلــة  یقصــد بــالتحقیق النهــائي بأنــه مجموعــة مــن الإجــراءات الهــدف منهــا التــدقیق والتمحــیص فــي

تـــي تحكـــم العســـكریة تنـــاول القواعـــد ال ، وتســـتلزم دراســـة التحقیـــق النهـــائي أمـــام المحـــاكم٢الـــدعوى

    .القضاء العسكري، وأخیراً طرق الطعن في إجراءات التحقیق النهائي، وإجراءات المحاكمة

  الأول  المبحث

  التحقیق النهائي إجراءاتالقواعد التي تحكم 

المبحـــث القواعــد التـــي تحكــم إجـــراءات المحاكمــة أمـــام ســیتناول الباحـــث مــن خـــلال هــذا 

المحـاكم العســكریة مــن حیــث علنیــة الجلســات وشـفویة المرافعــات وتــدوین التحقیــق والمواجهــة بــین 

  .الخصوم

  الأول المطلب

  علنیة الجلسات

یقصد بمبدأ العلانیة أن تنعقد جلسات المحكمة التي تنظر في الدعوى في مكان یجوز 

  .١یدخله ویشهد المحاكمة بغیر قید إلا ما یقتضیه حفظ النظاملأي فرد أن 

                                                           
تكـــون المحــــاكم ت علـــى أنــــه ٢٠٠٨لســــنة  ٤مــــن قـــانون القضــــاء العســـكري الفلســــطیني رقـــم ) ١(تـــنص المـــادة  ١

  :العسكریة في فلسطین من

  .المحكمة العسكریة العلیا - ١

  .المحاكم العسكریة الخاصة - ٢

  .المحاكم العسكریة الدائمة - ٣

  .المحاكم العسكریة المركزیة - ٤

  .محكمة المیدان العسكریة - ٥
  .٢٥١د العیلة، المرجع السابق، صعبد الحمی/ مستشار٢
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مأنینـة فـي النفـوس والهدف من تقریر مبدأ العلانیة هو تحقیق مصلحة عامة في بـث الط

، ذلك أن محاكمة المـتهم بصـورة علنیـة یحضـرها مـن یشـاء مـن النـاس وذلـك یبـث بتحقیق العدالة

ــنفس الطمأنینــة بــأن إجــراءات المحاكمــة ت ، كمــا أن فــي وفقــاً للقــانون وتحقیقــاً للعدالــة باشــرفــي ال

، ه خضـوعه لمـؤثرات خارجیـة فـي قضـائهعلانیة الجلسات حمایـة للقاضـي نفسـه مـن أن یظـن فیـ

  .٢مبدأ علانیة الجلسات تتحقق معه سیاسة الردع العام أنإلى  بالإضافةهذا 

ـــانون المحاكمـــات الجزائیـــة لعـــام ) ١٧٢( ةونصـــت المـــاد ـــى م١٩٧٩مـــن ق تجـــري "أن عل

ـــم تقـــرر المحكمـــة إجرائهـــا ســـراً بـــداعي المحافظـــة علـــى النظـــام العـــام  ـــة مـــا ل  أوالمحاكمـــة علانی

  " فئة معینة من الناس حضور المحاكمة أوالأخلاق ویمكن في جمیع الأحوال منع الأحداث 

بیـــد أنـــه  ،المصـــري القضـــاء العســـكريقـــانون مـــن ) ٧١(المـــادة فـــي ذلـــك نـــص وتقابلهـــا 

یقتضــي فــي أحــوال خاصــة إجــراء المحاكمــة بصــورة ســریة حفاظــاً علــى النظــام العــام أو الأخــلاق 

العامــة ویشــترط لــذلك أن تتخــذ المحكمــة قــراراً بمنــع فئــة معینــة مــن النــاس مــن حضــور المحاكمــة 

  .٣بحسب نص المواد السابقة

مــن قــانون المحاكمــات الجزائیــة لعــام ) ٢٧١(لأحــداث فقــد نصــت المــادة ا بخصــوصأمــا 

وصـــیه أو الشـــخص  أوم علـــى أن تجـــري محاكمـــة الأحـــداث ســـراً بحضـــور الحـــدث وولیـــه ١٩٧٩

، وقــد ، ومنــدوب الشـئون الاجتماعیـة أو مراقـب السـلوكلم إلیـه والمـدعي الشخصـي ووكلائهـمالمسـ

، فقــد أجــازت للمحكمــة أن تــأمر بــإخراج بعــد مــن ذلــكفقرتهــا الثانیــة إلــى أ ذهبــت نفــس المــادة فــي

  .٤الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت ضرورة لذلك

                                                                                                                                                                     
 .٥٧٤حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص/ د١
حسن الجوخدار، شرح قانون أصول المحكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الطبعة الثانیة، / د٢

 .١٢١، ص١٩٩٧
المقارن، المرجع السابق، محمود محمود مصطفى، الجرائم العسكریة، الجرائم العسكریة في القانون / د٣

 .١٢١ص
  .٢٧٣عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٤
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مـا لـم یتقـرر بقـوة أن الأصل هو العلانیة في إجراءات المحاكمة  مما سبق الباحث ویرى

للأســـباب  القـــانون أو بحســـب مـــا تـــراه المحكمـــة الخـــروج علـــى هـــذا الأصـــل وجعـــل الجلســـة ســـریة

، وتلتزم المحكمة عند عقـد الجلسـة سـریة بـأن توضـح مبـررات هـذه السـریة الواردة فیما سلف بیانه

، أمـا إذا عـادت إلـى جعـل الجلسـة علنیـة فهـي غیـر ملزمـة نها تمثل خروجـاً علـى الأصـل العـاملأ

أن تبـین ن المحكمـة ملزمـة وجوبـاً بـ، إضـافة إلـى ذلـك فـإبتبریر ذلك لأنها بذلك تعود إلـى الأصـل

 .١تحقق العلانیة في حیثیات حكمها

  الثاني المطلب

  شفویة المرافعات

، سـواء بصـورة شـفویة، أي تحـت بصـر وسـمع المحكمـة یجب أن تتم إجـراءات المحاكمـة

، وذلـــك فـــي الـــدفوع والأدلـــة والمرافعـــاتلشـــهود أو مـــن حیـــث تقـــدیم الطلبـــات و مـــن حیـــث ســـماع ا

المحاكمة هي قاعدة جوهریة ینبغي مراعاتها فلا یجوز أن ، وشفویة خصوم في الدعوىحضور ال

تتولى یجب على المحكمة أن  وإنما، على ما لدیها من أوراق أو محاضر تبني المحكمة أحكامها

، وتطـرح كـل دلیـل یقـدم فـي الـدعوى للمناقشـة هي بنفسها التحقیق من جدید، فتستمع إلى الشـهود

  .٢أمام الخصوم

فهو وسـیلة لأن عـن طریقـه یمكـن  ،هو وسیلة وغایة في آن واحدومبدأ شفویة المحاكمة 

ن مــدى صــدق ، وبشــأشــأن حقیقــة التهمــة المســندة للمــتهمللمحكمــة الوصــول إلــى قناعــة ســلیمة ب

مبــدأ شــفویة المحاكمـة هــو وســیلة للخصــوم  أن، كمـا عتمــاد علیهــا فـي بنــاء هــذه القناعــةالأدلـة للا

  .٣، وهذا بلا شك غایة كل دعوىحقهمن أجل أن یصل كل منهم إلى  في الدعوى

ى التـي تباشـرها بمـا تتقیـد بـه المحـاكم العادیـة و نظـر الـدع أثنـاءتتقید المحـاكم العسـكریة و 

واز الاكتفـــاء مـــن قواعـــد ومبـــادئ وأحكـــام تتعلـــق بوجـــوب تحقیـــق الـــدعوى كاملـــة أمامهـــا وعـــدم جـــ

                                                           
 .٤١٧، ص٣٧٠، ق١، مجموعة القواعد القانونیة ج٩/١/١٩٣٠ ،نقض مصري١
 .٤٦٢م، ص٢٠١١محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، / د٢
  .١٢٥بق ، صحسن الجوخدار، المرجع السا/ د٣
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المرافعـات أمامهـا شـفویة نظـراً في ضرورة أن تكـون جمیـع ، ویتضح ذلك جلیاً بالتحقیق الابتدائي

لأهمیـة هــذا المبــدأ فــي ترسـیخ الثقــة فــي القضــاء وبــث الطمأنینـة فــي نفــوس المتقاضــین وإشــعارهم 

ـــدأ مســـتنتج مـــن بالعدالـــة ـــة المصـــري، وهـــذا المب ـــانون الإجـــراءات الجنائی ـــراده النصـــوص  ق مـــن إی

  .١بسؤال المتهم وسماع الشهود وغیرها المتعلقة

شـفاهیة فــي العدیـد مـن نصــوص قـانون أصــول المحاكمـات الجزائیــة ولقـد جـاءت قاعــدة ال

تتلـى علـى الشـاهد إفادتـه السـابقة إن وجـدت ویطلـب منـه "بقولهـا )  ب/١٧٥(حیث نصت المادة 

  ".التوفیق بینها إذا وجد تناقض فیها مع إفادته المؤداة أمام المحكمة

إذا تعــذر إحضــار الشــاهد الــذي أدى "مــن نفــس القــانون بقولهــا ) أ/١٦٨(وتــنص المــادة 

عجـزه أو مرضـه أو غیابـه شهادة في التحقیقات الأولیة بعد حلفـه الیمـین إلـى المحكمـة لوفاتـه أو 

تــه أثنـــاء المحاكمــة كبینـــة فـــي د، ففــي هـــذه الحالــة یجـــوز للمحكمـــة أن تــأمر بـــتلاوة إفاعــن الـــبلاد

  ".لم تعترض النیابة العامة أو الفرقاء القضیة إذا

وللمــتهم ووكیلــه الحــق فــي توجیــه أســئلة إلــى "مــن نفــس القــانون ) د/١٧٦(وتــنص المــادة 

  ".شهود الدفاع كما لممثل النیابة العامة والمدعي الشخصي حق مناقشة هؤلاء الشهود

لعــــام  وهـــذا مـــا ذهــــب إلیـــه المشـــرع الفلســــطیني فـــي قـــانون أصــــول المحاكمـــات الجزائیـــة

  .٢م١٩٧٩

                                                           
  .٤٩٤قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص/ د١

إذا " م علــى ١٩٧٩مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة لعــام ) ١٧٥،١٦٨،١٧٦،٢١٠(تــنص المــواد  ٢

تعــذر إحضــار شــاهد أدى شــهادة فــي التحقیقــات الأولیــة بعــد حلفــه الیمــین إلــى المحكمــة لوفاتــه او عجــزه او 

ـــاء المحاكمـــة كبینـــة فـــي القضـــیة مرضـــه أو غیابـــه عـــن  ـــتلاوة إفادتـــه أثن القطـــر یجـــوز للمحكمـــة أن تـــأمر ب

،للمحكمة أن تأمر ولو من تلقاء نفسها أثناء نظر الدعوى وفي أي دور من ادوار المحاكمـة فیهـا بتقـدیم أي 

  ". دلیل وبدعوى أي شاهد تراه لازما لإظهار الحقیقة

ادته عن هویته وهل هو فـي خدمـة احـد الفـریقین او مـن ذوي یسأل رئیس المحكمة كل شاهد قبل سماع شه"

قرباه او عن درجة القرابة ویحلفه الیمین باالله العظیم بان یشـهد الحـق دون زیـادة أو نقصـان ویـدون ذلـك فـي 
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  الثالث المطلب

  المواجهة بین الخصوم

المحاكمـــة تتخـــذ  إجـــراءاتیعنـــي مبـــدأ المواجهـــة بـــین الخصـــوم فـــي الـــدعوى الجزائیـــة أن 

، ویبنــي حكمهــا طــراف الــدعوى ویــدیرها رئــیس الجلســةصــورة المناقشــة المنظمــة التــي تجــري بــین أ

  ١.على خلاصتها

ویفترض هذا المبدأ ضرورة تمكین المتهم من الحضور والمثول أمام المحكمة فـي جمیـع 

خاذهــا لتحقیــق التــي تــرى المحكمــة ات الإجــراءاتالجلســات الخاصــة بمحاكمتــه وعنــد اتخــاذ كافــة 

المرفوعـة ضـده إلا إذا المتهم من الجلسة أثناء نظر الـدعوى  إبعاد، ولا یجوز الدعوى المتهم فیها

الــدعوى حتــى  إجــراءات، وتســتمر المحكمــة فــي اســتكمال بــاقي تشــویش یســتدعي ذلــك وقــع منــه

                                                                                                                                                                     

محضـر المحاكمــة وتتلــى علـى الشــاهد إفادتــه الســابقة إن وجـدت ویطلــب منــه التوفیـق بینهــا إذا وجــد تنــاقض 

  ".                           المؤداة أمام المحكمة فیها مع إفادته

بعد الانتهاء من الاستماع إلى البینات تسأل المحكمـة المـتهم عمـا إذا یرغـب إعطـاء إفـادة دفاعـا عـن نفسـه "

فإذا أعطى مثل هذه الإفادة جاز لممثل النیابـة العامـة مناقشـته وبعـد أن یعطـي المـتهم إفـادة تسـأله المحكمـة 

دیــه شــهود أو بینــة أخــرى یعــزز فیهــا دفاعــه فــإذا ذكــر أن لدیــه شــهودا دعــتهم المحكمــة وســمعت إذا كــان ل

شهاداتهم وتدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم مـا لـم تقـرر المحكمـة عكـس ذلـك وللمـتهم أو وكیلـه 

ناقشــة هــؤلاء الحــق فــي توجیــه أســئلة إلــى شــهود الــدفاع كمــا لممثــل النیابــة العامــة والمــدعي الشخصــي حــق م

  ."                                                                                                             الشهود

یــؤدي كــل شــاهد شــهادته منفــرداً ویســأل رئــیس المحكمــة كــل شــاهد اســتماع إفادتــه عــن هویتــه وهــل یعــرف "

الفریقین أو من ذوي قرباه وعن درجة القرابـة ویحلفـه الیمـین ، بـاالله المتهم قبل الجرم وهل هو في خدمة احد 

العظیم بان ینطق بالحق دون زیادة ولا نقصـان ویجـوز للمحكمـة أن لا تأخـذ بشـهادة الشـاهد الـذي لـم یحلـف 

الیمین أو الذي رفض حلف الیمین وإذا قرر الشـاهد انـه لـم یعـد یـذكر واقعـه مـن الوقـائع یجـوز أن یتلـى مـن 

دته التي اقرها في التحقیق الجزء الخاص بهذه الواقعة وتتلى أقـوال الشـاهد السـابقة ویـأمر الـرئیس كاتـب شها

المحكمة بتدوین ما یظهـر بینهـا وبـین شـهادته مـن الزیـادة أو النقصـان أو التغییـر والتبـاین بعـد أن یستوضـح 

  "منه عن سبب ذلك

 .٨٤٠یة، المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائ/ د١
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، وعلى المحكمة أن تطلعه على ما تم فـي غیبتـه  إحضارهیمكن السیر فیها بحضور المتهم فیتم 

صـــــول مـــــن قـــــانون أ) ب/٢١١،  ٢٠٤،  ١٩٩(، وهـــــذا مـــــا نصـــــت علیـــــه المـــــواد إجـــــراءاتمـــــن 

  .١الجنائیة المصري الإجراءاتمن قانون ) ٢٧٠(لمادة ، وام١٩٧٩المحاكمات الجزائیة لعام 

والهدف من تقریر هذا المبدأ هو تمكـین الخصـوم مـن إبـداء آرائهـم وأقـوالهم ومـن مناقشـة 

  .٢الأدلة المطروحة أثناء المحاكمة

  الرابع المطلب

 تدوین التحقیق النهائي

اسـتجواب أو مناقشـة أو تحریر محضر فیه جمیع إجراءات المحاكمـة مـن أوجب القانون 

 ، وذلك لتكوین صورة صـادقة لمـا یـتم فـي الجلسـة وهـذا مـاتراضات التي تثار أثناء المحاكمةالاع

) ٧٢(م والمـادة ١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیـة لعـام ) ج/٢١٢(نصت علیه المادة 

  .٣المصري القضاء العسكريمن قانون 

، ویوقـع الكاتـب ة بأمر مـن رئـیس المحكمـةالمحاكمویقوم كاتب الجلسة بتدوین إجراءات 

لـى كـل صـفحة مـن صـفحات محضـر الجلسـة، ویشـتمل هـذا المحضـر علـى وأعضاء المحكمـة ع

تاریخ الجلسة، وفیما إذا كانـت علنیـة أو سـریة، كمـا یشـمل علـى أسـماء القضـاة، وعضـو النیابـة، 

ال الخصـــــوم وطلبـــــاتهم قـــــو ، وأوأســـــماء الخصـــــوم، ووكیـــــل المـــــدعي إن وجـــــد، وشـــــهادات الشـــــهود

لأوراق التــي تلیــت أثنــاء المحاكمــة، والإجــراءات التــي ، كمــا یشــار فــي المحضــر إلــى اومناقشــتهم

، وغیـر لتـي تتخـذها المحكمـة أثنـاء الجلسـة، ومـا قضـي بـه مـن المسـائل الفرعیـة، والقـرارات اتمت

  .٤ذلك مما یجري أثناء انعقاد الجلسة

                                                           
  . ٤٩٩قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص / د١
 .٤٦٥محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص/ د٢
 .٢٧٥عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٣
 .٤٧٠محمد سعید نمور، المرجع السابق، ص/ د٤
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المحكمــة أهمیــة فــي معرفــة مــا إذا كانــت الضــمانات التــي ولتــدوین التحقیــق الــذي تجریــه 

 لانعقـــاد، كعلنیـــة الجلســـة أو قیـــام موجـــب ن عنـــد المحاكمـــة قـــد روعیـــت مـــن عدمـــهتطلبهـــا القـــانو 

، وحضـور مـدافع عـن المـتهم جلسات سریة إذا صدر أمـر بـذلك، وإثبـات حضـور النیابـة وتمثیلهـا

 بالإیجـابجابـة علیهـا مـن قبـل المحكمـة سـواء ، وإثبـات طلبـات الخصـوم والإالقضایا الجنائیةفي 

یؤسـس  الإجـراءات، وجمیـع هـذه من استمعت المحكمة إلـیهم مـن شـهود، وإثبات أقوال أو الرفض

، وتـؤثر فــي سـلامته ویترتــب علیهـا الطعــن فـي الحكــم مــن علیهـا الحكــم الـذي یصــدر فـي الــدعوى

  .١عدمه وقد تسفر أحیاناً عن بطلانه

ن تســـجیل ، فالتـــدوین عبـــارة عـــوتـــدوینها الإجـــراءاتفاهیة ولـــیس هنـــاك تعـــارض بـــین شـــ

 مكینـاً لكـل ذي مصـلحة مـن الاحتجـاج، وذلـك إثباتـاً لحصـوله بالفعـل وتبالكتابة لما یجري شفاهة

  .٢والتحقق من مدى مطابقته للقانون

  المبحث الثاني

  إجراءات المحاكمة

فــي التشــریعات لــدى المحــاكم  كمــةالمحا إجــراءاتنظــم المشــرعین الفلســطیني والمصــري 

تبلیغ الأوراق القضائیة ومن ثم إجراءات المحاكمة الغیابیة  سیتناول الباحثوفیما یلي  ،العسكریة

  .وأخیراً حفظ النظام خلال جلسات المحاكمة

  الأول المطلب

  تبلیغ الأوراق القضائیة

ن تبلیـغ على أم ١٩٧٩ل المحاكمات الجزائیة لعام من قانون أصو ) ١٤٥(المادة  نصت

ـــراد الشـــرطة العســـكریة أو الأمـــن العـــام أو وراق القضـــائیة یجـــري بمعرفـــة محضـــرالأ ، أو أحـــد أف

القضــائیة تشــمل مــذكرات الــدعوة التــي  والأوراقالكفــاح المســلح أو عــن طریــق الوحــدات العســكریة 

                                                           
 .٢٥٦عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص /مستشار١
 .٤٨٥نبیل مدحت سالم، المرجع السابق، ص/ د٢
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یضـاً توقیف وتشـمل أ، ومذكرات الالإحضار، وكذلك مذكرات من المحاكم وأعضاء النیابة تصدر

  .١، ومذكرات جلب الشهودلوائح الاتهام

ود وأشارت نفـس المـادة إلـى مراعـاة قواعـد معینـة عنـد التبلیـغ فیـتم تبلیـغ الشـخص المقصـ

، وإذا تعـذر تبلیـغ لـى أي مـنهم، وإذا كـانوا أكثـر مـن واحـد تبلـغ إبتسلیمه نسـخة مـن مـذكرة الـدعوة

محــل إقامتــه لأي فــرد مــن أفــراد عائلتــه فــي هــذه الحالــة فــي الشــخص بالــذات فقــد أجــازت التبلیــغ 

، یقـوم ر تبلیغـه بهـذه الكیفیـة، أمـا إذا تعـذبیت ویشترط أن یكون بالغاً میزاً ویسكن معه في نفس ال

 ،اب سـكن الشـخص المطلـوب تبلیغـهبتعلیق نسخة من المذكرة على بـ بالإبلاغحضر المكلف الم

روحاً علیها واقع الحال الذي دعاه لعمل ثم یعید النسخة الأصلیة إلى المحكمة التي أصدرتها مش

  .٢الإجراءمثل هذا 

التبلیــغ وفــق مــا ســبق بیانــه لأي ســبب مــن الأســباب  لإجــراءأمــا إذا لــم یكــن هنــاك ســبیل 

تقـرر إجـراء التبلیـغ بتعلیـق  أنمـن نفـس المـادة ) ج(المحكمة بذلك فقد أجازت لها الفقـرة  واقتنعت

، ونسـخة أخـرى علـى جانـب ظـاهر للعیـان مـن المحكمـةالورقة علـى موضـع بـارز مـن نسخة من 

، یتعـاطى فیـه عملـه أو، ن یقـیم فیـه الشـخص المطلـوب تبلیغـهالمحل المعروف أنه آخر محـل كـا

محلیــة، أمــا إذا كــان الشــخص المطلــب تبلیغــه  أومجلــة ثوریــة  أووإمــا بنشــر إعــلان فــي صــحیفة 

  .٣الإصلاحموقوفاً فیتم تبلیغه المذكرة عن طریق مركز 

الجلسـة  انعقـادالحضـور فیكـون تبلیـغ الخصـوم بالحضـور أمـام المحكمـة قبـل  دأما مواعیـ

، على أن یكون التبلیغ بالحضور أمام المحكمة قبل انعقاد لإعداد دفاعهم في الدعوىبمدة كافیة 

، وثلاثـــة أیـــام كاملـــة علـــى الأقـــل فـــي الجـــنح وســـبعة أیـــام فـــي ة بیـــوم كامـــل فـــي المخالفـــاتالجلســـ

  .٤غیر مواعید مسافة الطریقالجنایات 

                                                           
  .٢٦٢عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار١
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 .١٩٧٩الجزائیة لعام  من قانون أصول المحاكمات) ١٤٦(نص المادة / راجع ٤
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رقــة المصــري لــم یبــین ماهیــة الشــروط الواجــب توافرهــا فــي و  القضــاء العســكريأمــا قــانون 

، فیكــون المرجـــع فیهــا إلـــى القــانون العـــام إعلانهـــا إجــراءات، أو التكلیــف بالحضــور أو مواعیـــدها

  .١القضاء العسكريإعمالاً لنص المادة العاشرة من قانون 

الجنائیـة المصـري یكـون تكلیـف المـتهم  الإجـراءاتمن قانون ) ٢٣٣(وطبقاً لنص المادة 

، وثلاثــة أیــام كاملــة علــى د الجلســة بیــوم كامــل فــي المخالفــاتبالحضــور أمــام المحكمــة قبــل انعقــا

، ویجوز في حالة التلبس بالجریمة وفي الحالات التي یكون لأقل في الجنح غیر مواعید الطریقا

لیـــف المـــتهم بالحضـــور مـــن غیـــر الجـــنح أن یكـــون تك إحـــدىتهم محبـــوس احتیاطیـــاً فـــي فیهـــا المـــ

لتحضـــیر دفاعـــه تـــأذن المحكمـــة لـــه بالمیعـــاد  ، فـــإذا حضـــر المـــتهم وطلـــب إعطائـــه میعـــاداً میعـــاد

  ٢.المقرر

، تعلـــن ورقـــة الجنائیـــة الإجـــراءاتمـــن قـــانون ) ٢٣٥، ٢٣٤(وطبقـــاً لنصـــوص المـــادتین 

وتعتبــر وحــدة المــتهم العســكري  –بالحضــور لشــخص المعلــن إلیــه أو فــي محــل إقامتــه  التكلیــف

وإذا لم یؤد البحث إلى معرفة محل إقامة المتهم یسـلم الإعـلان للسـلطة الإداریـة  –محل إقامة له 

إلـى مـأمور  ما لم یثبـت خـلاف ذلـك ویكـون إعـلان المحبوسـینالتابع لها آخر محل إقامة للمتهم 

فقـد  المصـري القضـاء العسـكريمـن قـانون ) ٦٨(، وطبقـاً لـنص المـادة یحـل محلـه السجن أو من

 –إذا كــان مــن العســكریین أو الملحقــین بهــم  –أجــازت تكلیــف الشــاهد بالحضــور لســماع شــهادته 

، ولا یمنـع هـذا بطبیعـة الحـال مـن ؤسـائهمالسلكیة أو اللاسلكیة عن طریق ر  الإشاراتعن طریق 

، أمــــا الشـــــهود غیـــــر العســــكریین فیكـــــون تكلـــــیفهم التكلیـــــف بالحضـــــوربورقــــة  إعلانهـــــمأن یكــــون 

  .٣الإداریةبالحضور بموجب ورقة ترسل إلیهم عن طریق السلطات 
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  الثاني المطلب

  المحاكمة الغیابیة

یـة بمجـرد القـبض علـى تقضي القواعد العامة بسـقوط الحكـم الغیـابي الصـادر بعقوبـة جنا

جـنح والمخالفـات الغیابیة الصادرة فـي ال الأحكام، كما تقضي بجواز المعارضة في المحكوم علیه

فقــد خــرج علــى هــذه القواعــد فأجــاز  المصــري القضــاء العســكريقــانون ، أمــا فــي القضــاء العــادي

سـقوط الحكـم الغیـابي فـي  ، وقـرر عـدمجنحـة أومحاكمة المتهم غیابیاً سواء أكان ذلك في جنایة 

واقتصـر فقـط المعارضة في الأحكام الغیابیـة الصـادرة فـي الجـنح والمخالفـات  ، ولم یجزالجنایات

  .١على الجنح المعاقب علیها بعقوبة مقیدة للحریة

علـى  م١٩٧٩ولقد نص المشـرع الفلسـطیني فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة لعـام 

أنه إذا لم یحضر المتهم للمحكمة في الوقت المحدد له والذي تبلـغ بـه حسـب الأصـول فللمحكمـة 

، ویجـب علــى المـتهم الحضــور بنفسـه إذا كانــت جریمتـه معاقبــاً علیهـا بــالحبس تحاكمـه غیابیــاً  أن

  .٢، أو مخالفة فله أن یرسل وكیلاً عنهمته جنحة غیر معاقب علیها بالحبسأما إذا كانت جری

ففــي حالــة عــدم  ،قواعــد المحاكمــة الغیابیــة المصــري القضــاء العســكريوقــد تنــاول قــانون 

، یجـوز للمحكمـة أن تنظـر الـدعوى فـي كمـة العسـكریة بعـد تبلیغـه قانونـاً حضور المتهم أمـام المح

وإمـا إعـادة تبلیغـه مـع  ،غیبته أو أن تؤجل الدعوى وتـأمر بـالقبض علیـه وإحضـاره الجلسـة التالیـة

، وعلــى المحكمــة أن تحقــق الــدعوى ي الجلســة المــذكورة فصــل فــي القضــیةإنــذاره إذا لــم یحضــر فــ

 التماســاً للمــتهم الــذي أجریــت محاكمتــه فــي غیبتــه أن یقــدم و ، أمامهــا كمــا لــو كــان المــتهم حاضــراً 

  .٣بإعادة النظر في الحكم الصادر علیه على الوجه المبین في القانون

خــرج علــى المبــادئ العامــة بالنســبة  المصــري القضــاء العســكريأن قــانون  ى الباحــثویــر 

إذا قــدم  ،الحكــم لكوكــذالمحاكمــة  إجــراءاتللمحاكمــات الغیابیــة والتــي تقضــي بــبطلان مــا تــم مــن 
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المتهم نفسه أو قبض علیه قبل إتمام محاكمته غیابیاً أو قبل سقوط العقوبة وما كان یستتبع ذلك 

  .١محاكمة المتهم حضوریاً من إعادة 

وإعادة المحاكمة الحضوریة هي وجـوب تـوفیر  الإجراءاتولما كانت الحكمة من بطلان 

القضـــاء حـــق المـــتهم فـــي الـــدفاع عـــن نفســـه وعـــدم أخـــذه بمـــا ارتكـــب دون تحقیـــق دفاعـــه فقـــانون 

، فأوجـب علـى المحكمـة انـاً منـه بتحقیـق الـدفاع عـن الـنفسحرص على تحقیـق ذلـك إیم العسكري

، ونـــص علـــى حـــق المـــتهم الـــذي أجریـــت أمامهـــا كمـــا لـــو كـــان المـــتهم حاضـــراً أن تحقـــق الـــدعوى 

بإعادة النظر في الحكم الصادر علیـه علـى الوجـه المبـین  التماساً محاكمته دون حضوره أن یقدم 

  ٢.في القانون

ل نصـوص قـانون أنه یجب تطبیـق القواعـد العامـة فـي هـذا الشـأن وأن تعـد البعضویرى 

وفقاً لهذه المبادئ فیسـقط الحكـم الغیـابي الصـادر فـي الجنایـات بمجـرد حضـور  القضاء العسكري

، وأن تعاد المحاكمة في حضوره حتى یتمكن من الدفاع عـن لمحكوم علیه أو إلقاء القبض علیها

ولــو كـــان حــل غیــره محلـــه حتــى نفســه فهــو أكثـــر النــاس علمــاً بكیفیـــة هــذا الــدفاع ولا یمكـــن أن ی

تتاح للمحكوم علیه غیابیاً في الجنح والمخالفات فرصة لعرض قضیته على  أن، كما یرى قاضیاً 

  ٣القضاء مرة أخرى بأي وسیلة من الوسائل

  المطلب الثالث

  حفظ النظام في جلسات المحاكمة

إن المحـاكم بجمیــع درجاتهــا وجمیــع أنواعهــا لهــا مـن الهیبــة التــي تفتــرض مــن الجمیــع   

الاحترام الواجب في محاضر جلساتها والتي تفرض إحاطة جلسـاتها بـالتوقیر الـلازم حتـى تـتمكن 

من أداء رسالتها في جو من الهدوء والاحترام ولهذا حرص النظام على منح المحاكم سـلطاناً فـي 

یش الــذي یخــل بنظامهــا وســلطاناً علــى الجــرائم التــي تقــع أثنــاء انعقادهــا ولــذلك فقــد مواجهــة التشــو 
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قــد فــرق بــین الإخــلال  المشــرعخــول النظــام لــرئیس الجلســة ســلطة ضــبط الجلســة وإدارتهــا إلا أن 

  .١بنظام الجلسة و بین ما یقع من جرائم أثناء انعقادها

والجـرائم التـي تقـع فیهـا، كمـا فـرق بـین وقد فرق المشرع بین حكم الإخلال بنظام الجلسـة   

  .من تسند إلیه هذه الأفعال فیما إذا كان من المحامین أو من غیرهم من الأفراد

  ضبط جلسات المحاكمة: الفرع الأول

علــى  م٢٠٠٨لســنة  ٤القضــاء العسـكري الفلســطیني رقـم مـن قــانون ) ٨٧(نصـت المــادة   

وله في سبیل ذلك أن یخرج من قاعـة المحكمـة مـن ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئیسها، "أن 

یخل بنظامها، فإن لم یمتثل كان للمحكمـة أن تحكـم علـى الفـور بحبسـه أربعـاً وعشـرین سـاعة أو 

بتغریمه عشرة دنانیر أردنیة أو ما یعادلها بالعملة المتداولة قانوناً، وإذا كان الإخلال قـد وقـع مـن 

ة العســكریة أن توقــع علیــه العقوبــات الانضــباطیة أي شــخص مــن منتســبي قــوى الأمــن فللمحكمــ

  ".المناسبة، وللمحكمة العسكریة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته قبل انتهاء الجلسة

ویقصد بالإخلال بنظام الجلسات أن یأتي الشخص سلوكیات أو أقوالاً من شأنها التأثیر 

بـة المحكمـة، كمـا لـو صـاح في الهدوء الذي یجب أن یسـود قاعـة المحكمـة وكـل مـا یمـس مـن هی

  .٢أحد الحاضرین بما یفید الاستحسان أو الاستهجان لأي أمر جرى في المحكمة

للإخـــلال بنظـــام الجلســـة عقوبـــة  القضـــاء العســـكريحـــدد المشـــرع الفلســـطیني فـــي قـــانون   

قانون  وذلك بخلاف یتعرض النص إلى نوع الأعمال التي تعد إخلالاً بنظام الجلسةخاصة، ولم 

الذي ذكر الأعمال التي تعد من نوع الإخلال  ٢٠٠١لسنة  ٣ءات الجزائیة الفلسطیني رقم الإجرا

ـــاد الجلســـة "بقولهـــا ) ١٨٩/٢(وذلـــك فـــي نـــص المـــادة  ـــاء انعق ـــإذا بـــدر مـــن أحـــد الحاضـــرین أثن ف

أتــى بمــا یخــل بنظــام الجلســة استحســان أو اســتهجان، أو أحــدث ضوضــاء بــأي صــورة كانــت، أو 

  .٣"أمر رئیسها بطرده

                                                           
منتدى المحامین محمد صلاح، ضوابط سلطة المحكمة على جرائم الجلسات، مقال منشور على موقع / أ١

  http://www.mohamoon.com/montada/Default.aspx :، رابط الموقع١العرب، ص
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ولـــرئیس الجلســـة أن یخـــرج مـــن القاعـــة مـــن یخـــل بالنظـــام فهـــو عمـــل مـــن أعمـــال رئـــیس 

الجلسـة، وهــو أمــر إداري بحــت ولا یعتبــر حكمــاً مــن المحكمــة، كــذلك لا یشــترط قبــل صــدوره أخــذ 

رأي باقي الأعضاء أو سماع أقوال النیابـة، ولا یقبـل الطعـن علیـه بـأي طریقـة مـن طـرق الطعـن، 

من یؤدي وظیفة بالمحكمة كان لرئیسها أن یوقع علیه جزاءاً تأدیبیاً وفقـاً أما إذا صدر الإخلال م

  .١لصلاحیات رئیسه

وإذا وقع الإخلال من عضـو النیابـة فـلا یجـوز لـرئیس المحكمـة أن یـأمر بإخراجـه إذ أنـه   

جــزء مــن تشــكیل المحكمــة، إذ أن عملهــا یبطــل بــدون حضــوره، ولــیس لــرئیس المحكمــة أن یوقــع 

ءات تأدیبیة امتثالاً لمبدأ استقلال النیابة عن القضاء، ولكـن یمكـن للـرئیس أن یـأمر علیه أیة جزا

برفـــع الجلســـة ویحـــرر مـــذكرة ویرســـلها إلـــى النائـــب العـــام لیتخـــذ المقتضـــى القـــانوني بحـــق عضـــو 

  .٢النیابة

مــــن قــــانون أصـــــول ) ٢٠٤(أمــــا إذا وقــــع التشــــویش مــــن المــــتهم فتحكمــــه نــــص المــــادة   

بغیـر  یمثـل المـتهم أمـام المحكمـة طلیقـاً " التي نصت على أنـه  م١٩٧٩لعام المحاكمات الجزائیة 

قیود ولا أغلال وإنما تجري علیه الحراسة اللازمة ولا یجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى 

إلا إذا وقــع منــه تشــویش یســتدعي ذلــك وفــي هــذه الحالــة تســتمر الإجــراءات إلــى أن یمكــن الســیر 

  .المحكمة أن تطلعه على ما تم في غیبته من الإجراءاتفیها بحضوره وعلى 

الجلسـة  ضـبط"منـه علـى ) ٧٣(المصـري فقـد نصـت المـادة  القضـاء العسـكريأما قـانون   

، فـإذا ج من قاعة الجلسـة مـن یخـل بنظامهـا، وله في سبیل ذلك أن یخر وإدارتها منوطین برئیسها

الفــور بحبســـه أربعــة وعشـــرین ســاعة أو بتغریمـــه جنیهـــاً  ىلــم یتمثـــل كــان للمحكمـــة أن تحكــم علـــ

واحــــداً، وإذا كــــان الإخــــلال قــــد وقــــع مــــن شــــخص عســــكري للمحكمــــة أن توقــــع علیهــــا العقوبــــات 

  ".الانضباطیة المناسبة، وللمحكمة إلي ما قبل انتهاء الجلسة أن ترجع عن الحكم الذي أصدرته

                                                           
 .٣٢٢، المرجع السابق، صعلى زكي العرابي/ أ١
  .٢٤٥جندي عبد الملك، المرجع السابق، ص/ أ٢
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١١٤ 
 

ضـــاء العســـكري الفلســـطیني قـــد مـــن قـــانون الق) ٨٧(ویتضـــح ممـــا ســـبق أن نـــص المـــادة   

  .المصري القضاء العسكريمن قانون ) ٧٣(تطابقت إلى حد كبیر مع نص المادة 

كـذلك للأعمـال التـي تعـد إخـلالاً بنظـام الجلسـة،  المشـرعین لـم یتعرضـاأن  ویرى الباحث  

شـــخص "ها بعبـــارة بـــالنص مـــا إذا وقـــع الإخـــلال ممـــن یـــؤدي وظیفـــة بالمحكمـــة وأبـــدلا لـــم یتنـــاولا

لأنهـا أشـمل  ها بعبـارة ممـن یـؤدي وظیفـة فـي المحكمـةأن یستبدلا ینفكان على المشرع" عسكري

  .وأعم

  جرائم الجلسات: الفرع الثاني

للمحــاكم العســكریة أن تقــیم الــدعوى الجزائیــة وأن  والمصــري الفلســطیني انأجــاز المشــرع

تفصــل فیهــا إذا تعلــق الأمــر بمخالفــة أو جنحــة وقعــت فــي جلســة وكــان مــن اختصــاص المحكمــة 

قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة لعـام مـن ) ١٣٦(النظر في تلك الجریمة، حیث نصـت المـادة 

قبــــل شــــخص مــــا وكــــان مــــن إذا وقعــــت جنحــــة أو مخالفــــة فــــي الجلســــة مــــن "علــــى أنــــه  م١٩٧٩

اختصاص المحكمـة النظـر فـي تلـك الجریمـة یجـوز للمحكمـة أن تحاكمـه فـي الحـال وتحكـم علیـه 

بعد سماع أقوال النیابة ودفـاع المـتهم بالعقوبـة التـي یسـتحقها ویخضـع حكمهـا هـذا لسـائر الطـرق 

كمـة نظمـت عـن اختصـاص المح التي تخضع لها الأحكام الصادرة عنها، وإذا كان الجـرم خارجـاً 

وأرســـلته مـــع المـــتهم موقوفـــا إلـــى المـــدعي العـــام، ولا تتوقـــف محاكمـــة  بالواقعـــة المحكمـــة محضـــراً 

المتهم في هذه الحالة على شكوى أو دعوى شخصیة إذا كانت الجریمة مـن الجـرائم التـي یشـترط 

  .١"القانون لرفع الدعوى فیها الحصول على مثل ذلك

إذا كــان الجــرم الواقــع فــي الجلســة " علــى أنــه مــن نفــس القــانون ) ١٣٧(ونصــت المــادة 

ع وأمـــر بتوقیـــف المـــتهم وأحالـــه إلـــى المـــدعي العـــام ائقـــیـــة نظـــم رئـــیس المحكمـــة محضـــراً بالو جنا

  .٢"لملاحقته

                                                           
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ١٣٦(المادة / راجع ١
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ١٣٧(المادة / راجع ٢
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١١٥ 
 

مـن قـانون الإجـراءات الجنائیـة المصــري ) ٢٤٤(أمـا المشـرع المصـري فقـد نصـت المـادة 

یجـوز للمحكمـة أن تقـیم الـدعوى علـى المـتهم ، الجلسـة إذا وقعت جنحة أو مخالفة فـي "على أنه 

، وتحكم فیها بعد سماع أقوال النیابة العامة ودفاع المـتهم  ولا یتوقـف رفـع الـدعوى فـي الحال في

، ٣(هذه الحالة على شكوى أو طلب إذا كانت الجریمة من الجرائم المنصـوص علیهـا فـي المـواد 

ــة المــتهم إلــى ، یصــدوقعــت جنایــة أمــا إذا ،مــن هــذا القــانون )٩، ٨ ر رئــیس المحكمــة أمــراً بإحال

من هذا القانون، وفـى جمیـع الأحـوال یحـرر رئـیس  )١٣(النیابة العامة بدون إخلال بحكم المادة 

  ."١المحكمة محضراً، ویأمر بالقبض على المتهم إذا اقتضى الحال ذلك

فـي الحفـاظ علـى هیبـة القضـاء  من اختصاص المحكمة بنظر تلك الجـرائم وتكمن العلة   

  .٢ومكانته، وإلزام الحاضرین بالمحافظة على النظام والهدوء داخل المحكمة

جریمـــــة مـــــن نـــــوع الجـــــنح أو فـــــي جـــــرائم الجلســـــات أن تكـــــون الولقـــــد اشـــــترط المشـــــرعان   

، فــإن كانــت جنایــة امتنــع علــى المحكمــة رفــع الــدعوى عنهــا، حتــى ولــو كانــت محكمــة المخالفــات

ثـــم یصــدر رئـــیس المحكمــة أمـــراً بإحالـــة المــتهم للنیابـــة مــع تنظـــیم محضــر یرســـل مـــع الجنایــات، 

المــتهم، والعلــة مــن ذلــك هــو عــدم حرمــان المــتهم مــن الضــمانات التــي تمــنح عــادة عنــدما تكــون 

  .٣التهمة الموجهة للمتهم من نوع الجنایة

  جرائم المحامین: الفرع الثالث

قـــد منحـــا صـــلاحیات ضـــبط وإدارة شـــرعین الفلســـطیني والمصـــري علـــى الـــرغم مـــن أن الم  

جنحــة أو مخالفــة فــي الجلســة  جلســات المحاكمــة لــرئیس المحكمــة، كمــا منحــاه فــي حــالات وقــوع

إقامــة الــدعوى الجزائیــة علــى المــتهم فــي الحــال، كــذلك إحالتــه إلــى النیابــة إذا كــان الجــرم مــن نــوع 

  .٤لمتهم محامیاً جنایة، غیر أن هناك استثناءاً إذا كان ا

                                                           
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ٢٤٤(المادة / راجع ١
 .١١٩٣عبد القادر جرادة، المرجع السابق، ص /د٢
من قانون ) ٢٤٤(م، والمادة ١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ١٣٧(المادة / راجع ٣

  .الإجراءات الجنائیة المصري
  .١١٩٥عبد القادر جرادة، المرجع السابق، ص/ د٤
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علـى أنـه  م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعـام ) ١٣٩(ولقد نصت المادة   

أو مـا  إذا وقع من المحامي أثناء قیامه بواجبه فـي الجلسـة وبسـببه مـا یسـتدعي مؤاخذتـه جزائیـاً " 

أن تقـرر یجوز اعتباره تشویشـاً مخـلاً بالنظـام یحـرر رئـیس الجلسـة محضـراً بمـا حـدث وللمحكمـة 

إحالة المحامي إلى المدعي العـام لإجـراء التحقیـق إذا كـان مـا وقـع منـه یسـتدعي مؤاخذتـه جزائیـاً 

وفـي الحـالتین لا یجـوز أن  أو إلى نقیب المحامین إذا كان ما وقـع منـه یسـتدعي مؤاخذتـه تأدیبیـاً 

تــي تنظــر فــي المحكمــة ال یكــون رئــیس الجلســة التــي وقــع فیهــا الحــادث أو احــد أعضــائها عضــواً 

  .١"الدعوى

من قانون الإجراءات الجنائیة على أنـه ) ٢٤٥(أما المشرع المصري فقد نص في المادة   

استثناء من الأحكام المنصوص علیها في المادتین السابقتین إذا وقع من المحـامى أثنـاء قیامـه  "

 ما یستدعى مؤاخذته جنائیاً  أو، مخلا بالنظام تشویشاً بواجبه في الجلسة وبسببه ما یجوز اعتباره 

النیابــة العامــة  إلــى المحــامى إحالــةتقــر  أنوللمحكمــة  بمــا حــدث، ســة محضــراً یحــرر رئــیس الجل

 كـان مـا إذالـى رئـیس المحكمـة ، وإ وقـع منـه یسـتدعى مؤاخذتـه جنائیـاً  كـان مـا إذاالتحقیق  لإجراء

التـي وقـع فیهـا یكون رئیس الجلسة  أن یجوز وفى الحالتین لا ،وقع منه یستدعى مؤاخذته تأدیبیاً 

  ".تنظر الدعوى التيالهیئة  في عضواً  أعضائهاحد الحادث أو أ

مــن نصــوص المــواد الســابقة أن المشــرعین الفلســطیني والمصــري قــد توافقــا فــي ویتضــح   

، أمــا إذا مــا وقــع إحالــة المحــامي إلــى النیابــة وذلــك فــي حالــة ارتكابــه مــا یســتدعي مؤاخذتــه جزائیــاً 

ا یســـتدعي مؤاخذتـــه تأدیبیـــاً، فالمشـــرع الفلســـطیني قـــرر إحالتـــه إلـــى نقیـــب المحـــامین، أمـــا منـــه مـــ

  .المشرع المصري فقد قرر إحالته إلى رئیس المحكمة

تقریـر هـذا الأمـر تمكینـاً للـدفاع مـن أداء  ولقد ذهب المشرعین الفلسـطیني والمصـري إلـى  

رسالته في حریة واطمئنان من جهة، وحفاظاً على الثقة والروابط الطیبة التي تربط بین المحامین 

مــن جهــة أخـرى، فقــد ینــدفع المحــامي، فتبـدر منــه كلمــة شــدیدة ربمـا أولهــا القاضــي علــى  والقضـاة

                                                           
  . م١٩٧٩عام من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ل) ١٣٩(المادة / راجع ١
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علــى المحكمــة إقامــة الــدعوى الجزائیــة علــى غیــر مــا قصــد إلیــه المحــامي؛ بالتــالي حظــر المشــرع 

  .١المحامي في ذات الجلسة وذلك حفاظاً على مكانته أمام الحاضرین

وإذا تــم تقــدیم المحــامي للمحاكمــة فــلا یجــوز أن یكــون أي عضــو مــن أعضــاء المحكمــة   

فـــي المحكمــة التـــي تنظــر القضــیة، ویشـــترط لتمتــع المحـــامي  التــي ارتكبــت فیهـــا الجریمــة عضــواً 

ــه فــي الجلســة، وبســببهابال ، فــإن كــان مــا حصــانة أن یكــون قــد ارتكــب الجریمــة أثنــاء قیامــه بعمل

ارتكبــه منقطــع الصــلة بعملــه داخــل المحكمــة فإنــه یعامــل كبــاقي الحاضــرین، فیكــون للمحكمــة أن 

  .٢لاتخاذ المقتضى اللازمتحیله إلى النیابة  تقیم الدعوى علیه في الحال أو

  المبحث الثالث

  القضاء العسكريالطعن في 

، والهـدف مـن لقضـاة العـادیون بشـر معرضـون للخطـأنهم شأن اشأإن القضاة العسكریین 

هذا الخطأ بإجازة عـرض  احتمالإباحة الطعن في أحكامهم هو منح ضمان لمن حكم علیه ضد 

هـــذا الخطـــأ قبـــل أن یصـــبح الحكـــم حجـــة بمـــا ورد فیـــه  لإصـــلاحالأمـــر علـــى القضـــاء مـــن جدیـــد 

  .٣الكافة للحقیقة المطلقة وعنواناً عند

عـن  كثیراً  الطعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم العسكریة المصریة طرق لا تختلفو 

، حیــــث یقــــوم القضــــاء عــــن المحــــاكم العســــكریة الفلســــطینیة طــــرق الطعــــن فــــي الأحكــــام الصــــادرة

لعادیــة ألا وهــو الاســتئناف العســكري الفلســطیني علــى درجتــین فیشــمل طریــق مــن طــرق الطعــن ا

  .٤والنقض النظر إعادةالتماس  ومنهاعادیة والغیر 

                                                           
 . ١١٩٨عبد القادر جرادة، المرجع السابق، ص/ د١
، طبعة الإسكندریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإجراءاتعوض محمد عوض، المبادئ العامة في قانون / د٢

  .٣٧م، ص١٩٩٩
  .٤٧١عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص/ د٣
 .٢٠٠٨لسنة  ٤وقانون القضاء العسكري رقم  ١٩٧٩قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام / راجع ٤
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الخـاص  م٢٠١٤لسـنة  ١٢وبعد صدور قانون بقرار رقـم  أما القضاء العسكري المصري

حیــث تــم نقــل  م١٩٦٦لســنة  ٢٥رقــم  المصــري القضــاء العســكريبتعــدیل بعــض نصــوص قــانون 

وتعـــدیل مســـمى المحـــاكم  مجـــال القضـــاء العســـكريتقســـیم وتسلســـل محـــاكم القضـــاء العـــادي إلـــى 

العســــكریة لیتماشــــى مــــع مســــمیات المحــــاكم فــــي القضــــاء العــــادي، التــــي وردت بقــــانون الســــلطة 

أنـــواع للمحـــاكم العســـكریة، هـــي المحكمـــة العســـكریة العلیـــا  أربعـــةالقضـــائیة، بحیـــث یكـــون هنـــاك 

للطعـــــون، والمحكمـــــة العســـــكریة للجنایـــــات، والمحكمـــــة العســـــكریة للجـــــنح المســـــتأنفة، والمحكمـــــة 

وى والمنازعــات التــي ترفــع إلیهــا االعســكریة للجــنح، وتخــتص كــل منهــا، دون غیرهــا، بنظــر الــدع

، ١علـى درجتـین بعـد صـدور هـذا القـانون المصري بالتالي أصبح القضاء العسكري ؛طبقاً للقانون

فیما لـم یـرد فـي على إجـراءات المحاكمـة وجلسـاتها ومن ضمن التعدیلات التي أضیفت أنه یسري

فـي  یتنـاول الباحـثوسـوف  ،٢نه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجـراءات الجنائیـةأش

القضـاء ، وأخیـراً التصـدیق علـى العسكريالقضاء الطعن في  المبحث الحكم الجنائي ومن ثم هذا

  .في التشریعین المصري والفلسطیني العسكري

  المطلب الأول

  الحكم الجنائي

یعتبــر الحكــم الجنــائي بأنــه الكلمــة الأخیــرة فــي القضــیة المطروحــة أمــام المحكمــة، حیــث   

وذلك بما قدمه من أدلة  هیسعى كل طرف من أطراف القضیة إلى إقناع المحكمة بالحكم لصالح

  .٣وبینات تثبت ذلك

وعلیــه  ،ولقــد تنــاول المشــرعین الفلســطیني والمصــري الحكــم الجنــائي ضــمن نصوصــهما

  .سیتناول الباحث من خلال المطلب التالي ماهیة الحكم الجنائي وأنواعه وشروطه

  ماهیة الحكم الجنائي وأنواعه: الفرع الأول
                                                           

 .المصري القضاء العسكريوالخاص بتعدیل بعض أحكام قانون  ٢٠١٤لسنة  ١٢نصوص القرار رقم / راجع ١
و جلسـاتها فیمـا  یسري على إجـراءات المحاكمـة" على أنه  ٢٠١٤لسنة  ١٢من القرار رقم ) ٧٦(تنص المادة  ٢

  ".لم یرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائیة
  .١٤٥٠عبد القادر جرادة، المرجع السابق، ص/ د٣
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 المحكمــة فــي خصــومة مطروحــة علیهــا طبقــاً للقــانونقــرار تصــدره " یعــرف الحكــم بأنــه   

  .١"فصلاً في موضوعها أو في مسألة یتعین حسمها قبل الفصل في الموضوع 

  :أنواع الأحكام الجنائیة

 الأحكام الحضوریة والأحكام الغیابیة -١

یعتبر الحكم حضوریاً إذا أتیح للمتهم حضور جلسـات المحاكمـة التـي دارت فیهـا المرافعـات، 

اتخذت فیها إجراءات التحقیق النهائي، وأتیح له أن یقوم بدوره الإجرائي الذي رسمه له  والتي

فـــالحكم  ؛٢القـــانون فـــي مرحلـــة المحاكمـــة، وأتـــیح لـــه أن یـــدافع عـــن نفســـه أم لـــم یـــتح لـــه ذلـــك

  .٣أما الحكم الغیابي فلا یفترض أداءه ،الحضوري یفترض أداء المتهم هذا الدور

ــــاً هــــي بشــــهود الوالعبــــرة باعتبــــار الحكــــم  مــــتهم جلســــة المحاكمــــة حضــــوریاً أو غیابی

  .٤وعدم شهوده إیاها، لا بحضوره وغیابه بجلسة النطق بالحكموالمرافعة 

یــب المــتهم عــن جلســة لــم یتخــذ فیهــا إجــراء محاكمــة، كمــا لــو اقتصــرت ولكــن إذا تغ      

 النطق بـالحكم فیهـا؛لجلسة التي تم المحكمة على تأجیل الدعوى لجلسة تالیة، أو تغیب عن ا

فـــإن الحكـــم یكـــون حضـــوریاً طالمـــا أن المـــتهم قـــد حضـــر جمیـــع الجلســـات التـــي اتخـــذت فیهـــا 

  .٥إجراءات المحاكمة

إذا لم " م على أنه ١٩٧٩من قانون المحاكمات الجزائیة لعام ) ١٤٨(ولقد نصت المادة     

فــي الیـوم والسـاعة المعینـین فـي مــذكرة الـدعوة المبلغـة لـه حســب  ةالمـتهم إلـى المحكمـ ریحضـ

الأصــول فللمحكمــة أن تحاكمــه غیابیــاً ولــو كــان مكفــولاً ولهــا فــي مثــل هــذه الحالــة الأخیــرة أن 

  ."تصدر مذكرة قبض بحقه

                                                           
  .٨٠١حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق، ص/ د١
الثانیة، دار النهضة عمر السعید رمضان، مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة، قواعد المحاكمة، الطبعة / د٢

  .١٣٦، ص١٩٨٩العربیة، 
 .٨٦٩رءوف عبید، المرجع السابق، ص/ د٣
  ٣٩٢، ص٨٢رقم ٣٧م،س١٣/٣/١٩٨٦، نقض مصري٤
 .٦٤١، ص١٤٤رقم ٢٣م،س٧/٥/١٩٧٢ نقض مصري،٥
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من نفس القـانون الحـالات التـي یجـب فیهـا حضـور المـتهم بنفسـه ) ١٤٧(وحددت المادة 

لـه فیهـا أن ینیـب عنـه وكـیلاً للـدفاع عنـه، فـإذا كانـت جریمتـه جنحـة معاقبـاً  والحالات التي یجوز

جنحـــة غیـــر معاقـــب علیهـــا  أوعلیهـــا بـــالحبس فیجـــب أن یحضـــر بنفســـه، أمـــا إذا كانـــت مخالفـــة 

شخصـاً للـدفاع عنـه مـا لـم تقـرر المحكمـة خـلاف ذلـك، فـإذا لـم یحضـر بالحبس فیجوز أن یوكـل 

علیها بـالحبس، أو لـم یقـدم وكـیلاً للـدفاع عنـه أو إذا لـم یحضـر  المتهم في حالة الجنحة المعاقب

  .١بناءاً على قرار المحكمة بحضوره، كان الحكم الصادر بحقه غیاباً 

ـــد نصـــت المـــادة    ـــأن الحكـــم یكـــون  مـــن نفـــس القـــانون) ١٤٩(أمـــا الحكـــم الحضـــوري فق ب

بوكیــل عنــه فــي الحــالات التــي یجیــز لــه القــانون ذلــك، ولا  أو ،حضــوریاً إذا حضــر المــتهم بنفســه

یمنــع دون وصــف الحكــم بأنــه حضــوري تغیــب المــتهم عــن إحــدى جلســات المحاكمــة ولــو كانــت 

  .٢جلسة النطق بالحكم

 الحكم الابتدائي والنهائي والبات -٢

الحكـــم الابتـــدائي هـــو الحكـــم الـــذي یقبـــل الطعـــن بالاســـتئناف أو بـــالاعتراض، وقـــد یكـــون 

، والحكــم الابتــدائي هــو الحكــم الصــادر عــن المحكمــة المركزیــة فقــد ٣ریاً وقــد یكــون غیابیــاً حضــو 

یجـوز لأي "على أنه  م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) أ/٢٤٠(نصت المادة 

طرف من أطراف الدعوى إذا تراءى له أن الحكم مجحف بحقه ولا یتماشى مع قواعـد العدالـة أن 

خـــلال عشـــرة أیـــام مـــن الیـــوم الـــذي یلـــي تـــاریخ صـــدور الحكـــم إلـــى رئـــیس الهیئـــة  خطیـــاً یســـتأنفه 

  ".القضائیة

یجـــوز الاعتــــراض فـــي الأحكــــام  "مــــن نفـــس القــــانون علـــى أنــــه ) ٢٣٧(وأجـــازت المـــادة 

الغیابیة للجنح والمخالفات الصادرة عن المحاكم الثوریـة مـن قبـل المحكـوم علیـه أو المسـئول عـن 

  "الحقوق المدنیة

                                                           
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ١٤٧(المادة / راجع ١
 .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ١٤٩(المادة / راجع ٢
  .١٣٩عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص/ د٣
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م هـــو الحكـــم ٢٠٠٨لســـنة  ٤أمـــا الحكـــم الابتـــدائي طبقـــاً لقـــانون القضـــاء العســـكري رقـــم   

الصادر عن المحاكم الخاصـة والدائمـة والمركزیـة والقابـل للاسـتئناف، كـذلك الحكـم الغیـابي الـذي 

  . ١یقبل الطعن بطریق التماس إعادة النظر

سـتئناف، وقـد یكـون غیابیـاً أما الحكم النهائي فهو الحكم الذي لا یقبـل الطعـن بطریـق الا

  .٢فیقبل الطعن بالمعارضة

أما الحكم البات فهو الحكم الذي لا یقبل الطعن فیه بـأي طریقـة مـن طـرق الطعـن سـواءً 

  .٣طرق الطعن فیها، وإما لفوات مواعید الطعن لاستنفاذه

  شروط صحة الحكم: الفرع الثاني

لكــي یكــون الحكــم صــحیحاً یجــب أن یشــتمل علــى عــدة شــروط وهــي صــدوره بعــد مداولــة 

قضــائیة، وأن ینطــق بــه علنــاً، وأن یتضــمن البیانــات التــي تطلبهــا القــانون ویســتوفي الشــكل الــذي 

  .٤قرره

  صدور الحكم بعد مداولة قضائیة: أولاً 

في وقائع الدعوى، وفـي  یقصد بالمداولة تبادل الرأي بین القضاة الذین یشكلون المحكمة  

علیهــا، وخلوصــهم إلــى الحكــم فــي شــأنها، وتفتــرض المداولــة تعــدد القضــاة الــذین  تطبیــق القــانون

ـــره  ـــة تعنـــي تأملـــه وتفكی ـــإن المداول یشـــكلون المحكمـــة، أمـــا إذا كانـــت مشـــكلة مـــن قـــاض واحـــد، ف

  .٥وخلوصه بعد ذلك إلى الحكم

م علــى ١٩٧٩المحاكمــات الجزائیــة لعــام مــن قــانون أصــول ) أ/٢٢٩(ولقــد نصــت المــادة   

بعــد أن یعلــن رئــیس المحكمــة ختــام المحاكمــة تختلــي المحكمــة فــي غرفــة "تعریــف المداولــة بقولهــا 

                                                           
 .م٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٣،٨،٩٩(المواد / راجع ١
 .٤٦٧مأمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة معلقاً علیه، المرجع السابق، ص/ د٢
 .١٤٠عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص/ د٣
  .١٥١٢عبد القادر جرادة، المرجع السابق، ص/ د٤
 .٤٨٧محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص/ د٥
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ـــدقق فـــي قـــرار الاتهـــام وأوراق الضـــبط وإدعـــاءات ومـــدافعات ممثـــل النیابـــة والمـــدعي  المـــذاكرة وت

  .١"أو بأغلبیتها الشخصي والمتهم ثم تتذاكر فیها، وتضع حكمها بإجماع الآراء

م بقولهــا ٢٠٠٨لســنة  ٤مــن قــانون القضــاء العســكري رقــم ) ب/٩١(ولقــد نصــت المــادة   

  .٢"بالإجماعیجب أن یكون حكم الإعدام "

أن نــــص المــــادة الســــابق قــــد أكمــــل الــــنقص فــــي قــــانون أصــــول  وبالتــــالي یــــرى الباحــــث  

م یجــــب أن تصــــدر نص بــــأن عقوبــــة الإعــــداالــــم وذلــــك بعــــدم ١٩٧٩المحاكمــــات الجزائیــــة لعــــام 

  .بالإجماع

یبـدأ الــرئیس "علــى أنـه ) ٧٩(المصـري فقـد نــص فـي المـادة  القضـاء العســكريأمـا قـانون   

  ."مبتدئا بأحدث الأعضاء وتصدر الأحكام بأغلبیة الآراء خذ الأصوات علي الحكمفي أ

یصـدر الحكـم بالإعـدام بإجمـاع "مـن نفـس القـانون فقـد نصـت علـى أنـه ) ٨٠(أما المـادة   

  ".الآراء

وبمجرد إقفال باب المرافعة تدخل المحكمـة فـي مرحلـة المداولـة، فیتبـادل قضـاة المحكمـة   

الآراء حــول إدانــة المــتهم أو براءتــه، وحــول التكییــف القــانوني للواقعــة؛ وذلــك للوصــول إلــى حكــم 

  .٣عادل في الدعوى

التــي دارت فــي ویجــب ألا یشــترك فــي المداولــة أحــد غیــر القضــاة الــذین ســمعوا المرافعــة   

ویقتضــي ذلــك حضــوره جمیــع جلســات الــدعوى التــي جــرت فیهــا المرافعــات، فــإذا تغیــب  الــدعوى،

  .٤عن جلسة منها ثم اشترك في المداولة كانت باطلة

ویشـــترط فـــي المداولـــة أن تكـــون ســـریة، فتجـــري فـــي غرفـــة المداولـــة أو فـــي ذات القاعـــة   

، وتكمـن ١فـیهم عضـو النیابـة والكاتـب بصوت منخفض وبسریة تامـة وبعیـداً عـن أي شـخص بمـا

                                                           
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) أ/٢٢٩(نص المادة / راجع ١
  .م٢٠٠٨لسنة  ٤لفلسطیني رقم من قانون القضاء العسكري ا) ب/٩١(نص المادة / راجع ٢
  .١٣٩٩عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص/ د٣
  .٩٤٢عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص/ د٤
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علــة الســریة فــي ضــمان الحریــة التامــة للقضــاة فــي إبــداء آرائهــم، فــلا یخشــون رقابــة أو تعلیقــاً مــن 

  .٢الخصوم أو الرأي العام، ویترتب على إفشاء سریة المداولة بطلان الحكم المستند إلیها

مـن ) ج/٣٥(ة فقـد نصـت المـادة ویسأل جنائیاً وتأدیبیـاً القاضـي الـذي أفشـى سـر المداولـ    

إفشــاء "لــى أنــه لا یجــوز للقاضــي العســكري منــه ع م٢٠٠٨لســنة  ٤قــانون القضــاء العســكري رقــم 

  ."أسرار المداولات أو المعلومات السریة التي یحصلون علیها أثناء تأدیتهم لعملهم

للقضــاة لا یجــوز "لســلطة القضــائیة المصــري علــى أنــه مــن قــانون ا) ٧٤(ونصــت المــادة     

  ".إفشاء سر المداولات

  النطق بالحكم: ثانیاً 

مــن ) ه/٢٣٠(، وقــد نصــت المــادة ٣النطــق بــالحكم هــو تــلاوة منطوقــه فــي جلســة علنیــة  

ـــاً بقولهـــا  م١٩٧٩قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة لعـــام  ـــاً "علـــى تـــلاوة الحكـــم علن ویتلـــى علن

 المصري بقولهـا القضاء العسكريمن قانون ) ٨١(ة ونصت الماد ،بحضور المتهم وممثل النیابة

  ".لسة علنیة ولو كانت المحاكمة سریةیصدر الحكم في ج"

ویعتبر النطق بالحكم ركناً فیه، إذا أنه لا یكون هنالك حكم قبل النطـق فیـه، ولـو انتهـت   

اضـي أن المداولة وتم تحریر الحكم في مسودته، إذ أن هذا یعتبر مشروع حكـم، ومـن ثـم كـان للق

وإذا زالت ولایة أحد قضاة المحكمة قبل النطق بالحكم وجب فتح بـاب المرافعـات مـن  ،٤هیعدل فی

  .٥جدید أمام التشكیل الجدید للمحكمة

وتكمن علة علانیة الحكم في تدعیم الثقة في القضـاء وذلـك بإخطـار الـرأي العـام بنتیجـة 

 بالإدانــةالفصــل فــي الــدعوى، كــذلك فــإن علنیــة النطــق بــالحكم تتــیح لــه تحقیــق أهدافــه، فــإذا كــان 

                                                                                                                                                                     
  .١٣٩٩عبد الرءوف مهدي، المرجع السابق، ص/ د١
 .٤٨٩محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، / د٢
 .١٠٨٠محمود نجیب حسني ، المرجع السابق ، ص/ د٣
 .٤٦٢فى القللي، المرجع السابق، صمحمد مصط/ د٤
 .٤٩٦عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص/ د٥
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أتاحــت تحقیــق غــرض العقوبــة فــي الــردع العــام، وإذا كانــت بــالبراءة أتاحــت إزالــة الشــبهات التــي 

  .١المتهم عتبارباأحاطت 

وبمجرد النطق بالحكم تخرج الدعوى من حـوزة المحكمـة، فیمتنـع علیهـا أن تـدخل تعـدیلاً   

، إذ أن إصـــلاح الأخطـــاء القضـــائیة یكـــون بطـــرق الطعـــن التـــي حـــددها القـــانون، فـــلا تعـــود فیـــه

 المحكمة إلى الدعوى إلا عند الاعتراض على الحكم الغیابي أو لتفسـیر مـا وقـع فـي منطوقـه مـن

  .٢غموض أو إبهام

ولـم یحــدد المشـرعین المصــري والفلسـطیني أجــلاً محـدداً للنطــق بـالحكم، فیجــوز للمحكمــة   

  .٣حجز القضیة للحكم لأي أجل ومده عدة مرات دون أن یترتب على ذلك بطلان في الحكم

  أجزاء الحكم: ثالثاً 

" أنـــه  علـــى ١٩٧٩مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة لعـــام ) ٢٣٠(نصـــت المـــادة   

یشــتمل القــرار علــى ملخــص الوقــائع الــواردة فــي قــرار الاتهــام والمحاكمــة وعلــى ملخــص مطالــب 

المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجـریم أو عدمـه 

نطبـق وأسباب التشدید أو التخفیف، أما قرار الحكم فیجب أن یشـتمل علـى المـادة القانونیـة التـي ی

  "علیها الفعل في حالة التجریم وعلى تحدید العقوبة والالزامات المدنیة

یشــمل الحكــم علــي "المصــري بقولهــا  القضــاء العســكريمــن قــانون ) ٨٢(ونصــت المــادة   

وقعــت  الأســباب التــي بنــي علیهــا، وكــل حكــم یجــب أن یشــتمل علــي بیــان الواقعــة والظــروف التــي

  ".دفع جوهري وأن یشیر إلي نص القانون الذي حكم بموجبه، أو فیها والرد علي كل طلب هام

  .وعلیه سیتناول الباحث بشكل مختصر دیباجة الحكم وأسبابه ومنطوقه 

 دیباجة الحكم -١

                                                           
  .٨٣٤أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/ د١
 .٧٣عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص/ د٢
  .١٥١٦عبد القادر جرادة، المرجع السابق، ص/ د٣
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دیباجة الحكم هي مقدمته التي تستهدف التعریف به، ببیان عناصره واستظهار مقوماته، 

والــدعوى التــي صــدر فیهــا، وبیــان مـن حیــث التعــرف علــى المحكمــة التــي صــدر عنهـا، وتاریخــه، 

  .١أطرافها وسببها، أي التهمة التي أقیمت من أجلها

ویتعـین أن یتضــمن الحكــم بیــان المحكمــة التــي أصــدرته، وذلــك نفیــاً للجهالــة، ویتعــین أن 

، وكــذلك بیــان وعضــو النیابــة والكاتــب إصــدارهالقضــاة الــذین اشــتركوا فــي  أســماءیتضــمن كــذلك 

، وتـاریخ صـدور الحكـم لأن والمسئول بالمال وتحدید معالم شخصـیاتهمأسماء المدعي الشخصي 

  .٢له أهمیة في حساب مواعید الطعن في الحكم

، فتـاریخ الجریمـة ومحـل ارتكابهـا ارتكـابریخ اویشمل الحكم البیانات الخاصة بـالمتهم وتـ

تكـاب الجریمـة ارتكاب الجریمة یحدد مبدأ سریان مدة تقادم الـدعوى الناشـئة عنهـا، وبیـان محـل ار 

یته في تحدید المحكمـة المختصـة مقد تكون له أهمیته كركن للجریمة أو ظرف مشدد لها، وله أه

  .٣بالجریمة

  

  

  

 أسباب الحكم -٢

أســــباب الحكــــم هــــي مجموعــــة الحجــــج الواقعیــــة والقانونیــــة التــــي اســــتخلص منهــــا الحكــــم 

  .٤منطوقه

                                                           
  .١٠٨٧محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص/ د١
 .٧٥عوض، المرجع السابق، صعوض محمد / د٢
 .١٠٨٤محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص/ د٣
 .٧٦٣رءوف عبید، المرجع السابق، ص/ د٤
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القائمـة علـى الحجـج التـي یضـمنها ولقد عرفه القضاء بأنـه هـو الأسـانید المنطقیـة للحكـم 

القضــاة حیثیــات أحكــامهم، فیجــب أن یكــون الحكــم مســبباً، أي تــذكر أســبابه والحیثیــات التــي بنــي 

  .١علیها

م علـــى ١٩٧٩مـــن قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة لعـــام ) ٢٣٠(وقـــد نصـــت المـــادة   

وعلــى ملخــص مطالــب یشــتمل القــرار علــى ملخــص الوقــائع الــواردة فــي قــرار الاتهــام والمحاكمــة 

المدعي الشخصي والمدعي العام ودفاع المتهم وعلى الأدلة والأسباب الموجبة للتجـریم أو عدمـه 

  "وأسباب التشدید أو التخفیف

المصــري  القضــاء العســكريمــن قــانون ) ٨٢(أمــا المشــرع المصــري فقــد نــص فــي المــادة 

  ".یشمل الحكم علي الأسباب التي بني علیها"بقولها 

میـــة تســـبیب الحكـــم فـــي تحقیـــق العدیـــد مـــن الضـــمانات منهـــا التحقـــق مـــن أن وتكمـــن أه

المحكمة قد اطلعـت علـى كـل وقـائع الـدعوى وأنهـا قـد استخلصـت الوقـائع الصـحیحة فیهـا، كـذلك 

د كیفهــا التكییــف التحقــق مــن أن القاضــي قــد فهــم مــا أحــاط الــدعوى مــن مســائل قانونیــة، وأنــه قــ

عــدم تحیــز القضــاة، فــلا یصــدرون أحكــامهم متــأثرین بعاطفــة  القــانوني الســلیم، كــذلك التحقــق مــن

  .٢عارضة أو شعور وقتي

  

  

 منطوق الحكم -٣

                                                           
  .١٤٧٦عبد القادر جرادة، المرجع السابق، ص/ د١
  .٦٢٧فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص/ د٢
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منطـــوق الحكـــم هـــو الجـــزء الأخیـــر منـــه المشـــتمل علـــى قضـــاء المحكمـــة فـــي الـــدعوى، وفـــي 

دانتـه ویحـدد عقوبتـه، وینبغـي أن إالدعوى الجزائیة هو ذلك الجزء الذي یقرر براءة المتهم أو 

  .١جمیع الطلبات المقدمة من الخصومیفصل في 

المصـــري فحـــوى منطـــوق الحكـــم فقـــد نصـــت المـــادة و  المشـــرعین الفلســـطینيبـــین قـــد و    

إذا ثبــــت أن المــــتهم "بقولهــــا  م١٩٧٩الجزائیـــة لعــــام  مـــن قــــانون أصــــول المحاكمــــات) ١٧٨(

، ونصـت "المدنیـةبة المقـررة وبالالزامـات ارتكب الجرم المسند إلیه تحكم علیه المحكمة بالعقو 

 أوكانت الواقعة غیر ثابتـة  إذا"من قانون الإجراءات الجنائیة المصري بقولها ) ٣٠٤(المادة 

مــن  كــان محبوســاً  نإكـان القــانون لا یعاقــب علیهــا تحكــم المحكمــة ببــراءة المــتهم ویفــرج عنــه 

ـــة إذا أمـــا جـــل هـــذه الواقعـــة وحـــدهاأ ـــاً  وتكـــون فعـــلاً  كانـــت الواقعـــة ثابت ، تقضـــى علیهـــا معاقب

  ".القانون فيالمحكمة بالعقوبة المقررة 

ویعد منطوق الحكم الجزء الأساسي في الحكم، وهو أكثر أهمیة من الأسباب، إذ أنـه    

یمثـــل النتیجـــة المنطقیـــة للأســـباب، وهـــو الـــذي یحســـم النـــزاع، ویـــؤدي الوظیفـــة التـــي أناطهـــا 

حكمـاً منعـدماً، ولـیس للحكـم أي وجـود  ، ویعتبر الحكم الذي یخلو من منطوقهالقانون بالحكم

ومــن خــلال منطــوق الحكــم تحــدد بــه المراكــز القانونیــة لأطــراف  قــانوني مــا لــم ینطــق بــه علنــاً 

فیـــه، وهــو جــزء الحكــم التــي تــرد علیــه طـــرق الــدعوى، ویحــوز حجیــة وقــوة الشــيء المحكــوم 

  .٢الطعن

  

  

  

  الثانيالمطلب 

                                                           
  .١٥٠٦عبد القادر جرادة، المرجع السابق، ص/ د١
  . ٤٩٠، المرجع السابق، صمحمود محمود مصطفى/ د٢



www.manaraa.com

 

١٢٨ 
 

  طرق الطعن العادیة

  المعارضة : الفرع الأول

، وتهـدف إلـى الغیابیة الصادرة فـي الجـنح الأحكامالمعارضة هي طریق طعن عادي في 

ولقــد عرفتــه محكمــة الــنقض المصــریة بأنــه  ،١إعــادة الــدعوى أمــام المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم

  .٢تظلم مقدم من المتهم من الحكم الغیابي الصادر ضده

الطعـــن بطریـــق  م١٩٧٩لعـــام ولقـــد قـــرر قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة الفلســـطیني 

یجـــــوز الاعتـــــراض فـــــي الأحكـــــام الغیابیـــــة للجـــــنح "بقولهـــــا ) ٢٣٧(رضـــــة فـــــي نـــــص المـــــادة االمع

ه أو المســـئول عــــن الحقــــوق والمخالفـــات الصــــادرة عــــن المحـــاكم الثوریــــة مــــن قبـــل المحكــــوم علیــــ

الجـنح  بیـة الصـادرة فـي، ومن خلال النص السابق نجد أن المعارضـة تكـون الأحكـام الغیاالمدنیة

  .، ولا تجوز في الأحكام الصادرة في الجنایاتوالمخالفات

منــه ) ١/ ٣٩٨(الجنائیــة فــي المــادة  الإجــراءاتولقــد نــص المشــرع المصــري فــي قــانون 

رضــة فــي الأحكــام الغیابیــة الصــادرة فــي الجــنح اتقبــل المع"لــى مبــدأ الطعــن بالمعارضــة فقالــت ع

، وذلك من كل من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنیة لمعاقب علیها بعقوبة مقید للحریةا

، ویجـوز أن بي خـلاف میعـاد المسـافة القانونیـةبـالحكم الغیـا لإعلانهفي ظرف العشرة أیام التالیة 

لا  الأحـوالبملخص على نموذج یصدر به قـرار مـن وزیـر العـدل وفـي جمیـع  الإعلانیكون هذا 

  ".الإدارةلجهة  بالإعلانیعتد 

لا فـــي كـــون إرضـــة فـــي التشـــریع المصـــري لا تاخـــلال الـــنص الســـابق نجـــد أن المع ومـــن

ـــى أن الجـــنح  ـــذي نـــص عل ـــة بخـــلاف المشـــرع الفلســـطیني ال ـــدة للحری ـــة مقی المعاقـــب علیهـــا بعقوب

  .رضة تكون في الجنح والمخالفاتاالمع

                                                           
  .١١٩٥محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص/ د١
 .٩٦ص ١٠١رقم  ٢مجموعة القواعد القانونیة ج ١٣/١١/١٩٣٠ ،نقض مصري ٢
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مـــن ) ب/٣٣٩(، فقـــد نصـــت المـــادة عـــن بطریـــق الاعتـــراض إلا مـــرة واحـــدةولا یجـــوز الط

إذا لم یحضـر المعتـرض الجلسـة المحـددة لنظـر " م١٩٧٩أصول المحاكمات الجزائیة لعام  قانون

  .١"الدعوى قضت المحكمة في موضوع الدعوى وامتنع علیه الاعتراض مرة أخرى

اف یســمع الــدفاع أحــد أطــر  أنوتكمــن علــة المعارضــة فــي أن الحكــم الغیــابي صــدر دون 

یسـتند إلـى علـم كـاف ، إذ لـم یكون غیر صـحیحالدعوى، ومن ثم فهو حكم ضعیف، ویحتمل أن 

، وقد رأى المشرع أن مثل هذا الحكم لا یجوز أن تكون له القوة التنفیذیـة أو قـوة بعناصر الدعوى

، فقـرر المعارضـة لكــي یعـاد عـرض الـدعوى مـن جدیــد علـى المحكمـة فتسـتمع إلــى الـدعوى إنهـاء

  .٢طرف الدعوى الذي كان غائبا

  نطاق المعارضة: أولاً 

رضـــة الأحكـــام التـــي یجـــوز فیهـــا الطعـــن امـــن خـــلال نطـــاق المع یتنـــاول الباحـــثســـوف 

  .المعارضة والأحكام التي لا یجوز فیها الطعن المعارضة ومن یجوز له الطعن بالمعارضة

  الأحكام التي یجوز الطعن فیها بالمعارضة - ١

 معارضـــــة فـــــي الجـــــنححـــــدد المشـــــرع الفلســـــطیني الأحكـــــام التـــــي یجـــــوز الطعـــــن فیهـــــا بال

؛ بالتـالي ول درجـة أو محكمـة الدرجـة الثانیـةعـن محكمـة أ الأحكامصدرت هذه  والمخالفات سواء

، فـالحكم الغیـابي الصــادر فـي الأحكــام الصـادرة فـي الجنایــات رضـةالا یجـوز الطعـن بطریــق المع

، فقـد نصـت دانة إذا حضر المتهم أو قبض علیهفي الجنایات یسقط بالقانون إذا كان صادراً بالإ

إذا "علــى هـذه الحالــة بقولهــا  م١٩٧٩مــن قـانون أصــول المحاكمـات الجزائیــة لعـام ) ٢٥٦(مـادة ال

ســلم المجــرم الفــار نفســه إلــى الجهــات المختصــة أو قــبض علیــه قبــل ســقوط العقوبــة المحكــوم بهــا 

  .٣"بالتقادم فیعتبر الحكم ملغیاً وتعاد محاكمته وفقاً للأصول المرعیة 

                                                           
 .٣٤٧عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار١
 .٦٧٩فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص/ د٢
  .٣٤٨ع السابق، صعبد الحمید العیلة، المرج/ مستشار٣
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یـه بالمعارضـة وهـو ترط في الحكم شرطان حتى یتم الطعن فأما المشرع المصري فقد اش

والعبـرة فـي وصـف الحكـم  ،، وصادراً في جنحة معاقب علیها بعقوبة مقیدة للحریـةأن یكون غیاباً 

المعارضـة فـي  كـذلك وتجـوز، ولیست بوصف المحكمة له ه غیابي هي بتطبیق قواعد القانونبأن

  .١الحكم الغیابي الذي تصدره محكمة الجنایات في جنحة اختصت بها استثناءً 

  الأحكام التي لا یجوز الطعن فیها بالمعارضة - ٢

بالمعارضــة فــي حكــم غیــابي صــدر لا یجــوز الطعــن ذهــب المشــرع الفلســطیني إلــى أنــه  

ي كـذلك لا یجـوز الطعـن ولا یجوز المعارضة في الحكم الحضـوري الاعتبـار على المعارضة  بناء

  . ٢بطریق المعارضة في الأحكام الصادرة في الجنایات

الغیابیــة ، الأحكــام مصــري ولكنــه أضــاف إلــى هــذه الأحكــاموهــذا مــا ذهــب إلیــه المشــرع ال

، فیتعــین عــن محكمــة تمثــل قمــة القضــاء العــادي، ذلــك أنهــا صــادرة الصــادرة عــن محكمــة الــنقض

علـــى ســـبیل  –رضـــة االمشـــرع المصـــري الطعـــن بالمع، كـــذلك حظـــر ر الطعـــن فـــي أحكامهـــاحظـــ

خاصـــة بالمحـــال ، كـــالجرائم الن جـــرائم معینـــةابیـــة الصـــادرة فـــي شـــأفـــي الأحكـــام الغی –الاســـتثناء 

  .٣، وذلك حرصاً على سرعة البت في جرائم تقتضي ظروفها ذلكالصناعیة والتجاریة

  الخصوم الذین یجوز لهم الطعن بالمعارضة -٣

و للمحكــوم علیــه أ یكــون حــق الاعتــراض ني والمصــري إلــى أنذهــب المشــرعین الفلســطی

أنهــا عنصــر ، ولا یكــون للنیابــة العســكریة حــق الاعتــراض إذ المســئول عــن الحقــوق المدنیــة فقــط

ومــن ثــم لا یتصــور أن یكــون فــإذا لــم تمثــل فیــه النیابــة كــان بــاطلاً  ،أصــیل فــي تشــكیل المحكمــة

، أما اعتراض المسئول عـن الحقـوق إلى الحكم بشقیهاض المتهم ینصرف واعتر الحكم لها غیابیاً 

  .٤المدنیة فإنه ینصرف إلى الحكم في الدعوى المدنیة فقط

                                                           
  .١١٩٩محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د١
 .١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الفلسطیني لعام ) ٣٣٩،  ٢٥٦،  ١٥٠(المواد / راجع ٢
 .٦٨١فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص/ د٣
  .٣٤٩سابق، صعبد الحمید العیلة، المرجع ال/ مستشار٤
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  الشروط المتطلبة في الخصم الذي یطعن في المعارضة -٤

حكم قد اعتبر غیابیـاً بالنسـبة ، یتعین أن یكون الحتى یكون للخصم الحق في المعارضة

، ویتعــین أن تكــون لــه فیهــا صــدر الحكــم الغیــابي، ویتعــین أن یكــون طرفــاً فــي الــدعوى التــي لــه

  .١مصلحة في الطعن بالمعارضة

بیـــاً بالنســـبة كـــذلك لا تقبـــل المعارضـــة ممـــن صـــدر الحكـــم حضـــوریاً بحقـــه ولـــو كـــان غیا

ب المــدنیون وحضــر بعضــهم وتغیــ، وإذا تعــدد المتهمــون أو المســئولون لخصــم آخــر فــي الــدعوى

  .٢، فحق الطعن بالمعارضة یكون لمن تغیب فقطبعضهم

؛ بالتـــالي لا یجـــوز للمـــتهم لمعـــارض مصـــلحة فـــي الطعـــن بالمعارضـــةویتعـــین أن یكـــون ل

، ولا هــذا الحكــم إذ لا مصــلحة لــه فــي ذلــكالــذي حكــم غیابیــاً ببراءتــه أن یطعــن بالمعارضــة فــي 

  .٣فض القضاء بالتعویضللمسئول المدني أن یعارض في الحكم الغیابي الذي ر یجوز 

  إجراءات الطعن بالمعارضة وآثارها: ثانیاً 

  تقدیمه وآثاره وإجراءاتفیما یلي میعاد الطعن بالمعارضة  الباحث تناولسوف ی

  میعاد الطعن -١

دأ مـن الیـوم التـالي لتبلیـغ حتى یكون الاعتراض مقبولاً یجب أن یقدم خلال عشرة أیام تبـ

) ٢٣٨(نصـت علیـه المـادة  الاعتراض الـذي یقـدم بعـد هـذه المـدة وهـذا مـا، بالتالي لا یقبل الحكم

مـن ) ٣٩٨(، وتقابلهـا فـي ذلـك نـص المـادة ٤م١٩٧٩م من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعـا

تقبـل المعارضـة فـي الأحكـام الغیابیـة  "والتـي تـنص علـى أنـه  قانون الإجراءات الجنائیة المصري

                                                           
 .٦٨٥فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص/ د١
 .٩٠٧أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/ د٢
  .١٢٠٤محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د٣
یقدم المعترض استدعاءه " م على أنه ١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ٢٣٨(تنص المادة  ٤

  ".إلى رئیس الهیئة القضائیة في میعاد عشرة أیام من الیوم الذي یلي تاریخ تبلغه الحكم
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ح وذلك مـن المـتهم أو مـن المسـئول عـن الحقـوق المدنیـة فـي ظـرف الصادرة في المخالفات والجن

  ."العشرة أیام التالیة لإعلانه بالحكم الغیابي خلاف میعاد المسافة القانونیة 

لمیعــاد ، فــإذا طعــن فــي الحكــم بعــد انقضــاء هــذا اارضــة بالنظــام العــامویتعلــق میعــاد المع  

ك فــي أیــة حالــة كانــت علیهــا تحكــم بــذل ، وتعــین علــى المحكمــة أنكانــت المعارضــة غیــر مقبولــة

، ویمتـــد المیعـــاد إذا اثبـــت المحكـــوم علیـــه قیـــام ظـــروف قـــاهرة حالـــت بینـــه وبـــین التقریـــر الـــدعوى

، فـــلا التـــزام مـــع ویعـــد ذلـــك تطبیقـــاً للقواعـــد العامـــة، ة فـــي المیعـــاد الـــذي یقـــرره القـــانونبالمعارضـــ

  .١الاستحالة

  إجراءات تقدیم الاعتراض -٢

ـــ مـــن قـــانون ) أ/٢٣٨(ى رئـــیس الهیئـــة القضـــائیة حســـب نـــص المـــادة یقـــدم الاعتـــراض إل

، أما طبقاً للتشـریع المصـري فیـتم الاعتـراض مـن خـلال م١٩٧٩ول المحاكمات الجزائیة لعام أص

) ٤٠٠(، وذلــك ســنداً لــنص المــادة لــى قلــم المحكمــة التــي أصــدرت الحكــمطلــب یقدمــه المعتــرض إ

  .٢من قانون الإجراءات الجنائیة المصري

وبیانـاً كـاملاً عـن الحكـم  إقامتـهویجب أن یتضمن طلـب الاعتـراض اسـم الطـاعن ومحـل 

، ویجـب أن ض ینصب على الحكم كله أو جزء منهالذي تم الاعتراض علیه وما إذا كان الاعترا

  . ٣یبین الأسانید التي یستند إلیها في طعنه

آخــر تعــین الحكــم ، فــإذا قــام بــه شــخص تــراض بواســطة الخصــم نفســه أو وكیلــهویـتم الاع

  .٤بعدم قبول المعارضة لرفعها من غیر ذي صفة

  

                                                           
 .٨٨٢رؤوف عبید، المرجع السابق، ص/ د١
تحصل المعارضة بتقریر في قلم كتاب " من قانون الإجراءات الجنائیة المصري على أنه ) ٤٠٠(تنص المادة  ٢

  ".المحكمة التي أصدرت الحكم
م، ٢٠١٠ساهر إبراهیم الولید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، مكتبة القدس، / د٣

  .٢٤١ص
 .٩١٠ق، صأحمد فتحي سرور، المرجع الساب/ د٤
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١٣٣ 
 

  آثار المعارضة: ثالثاً 

یترتب على الاعتراض أثران أولهما وقف تنفیذ الحكـم الغیـابي وثانیهمـا إعـادة النظـر فـي 

  .الدعوى أمام المحكمة المختصة التي أصدرت الحكم

 وقف تنفیذ الحكم الغیابي  -١

تنفـذ "علـى أن  م١٩٧٩أصول المحاكمات الجزائیة لعام  من قانون) ٣٢٨(نصت المادة 

، لمقضــیة فــي مراكــز الإصــلاح المقــررةأحكــام محــاكم الثــورة الجزائیــة التــي اكتســبت قــوة القضــیة ا

یكــون للحكــم الصــادر عــن محــاكم الثــورة قــوة " همــن نفــس القــانون علــى أنــ) ٣١٤(ونصــت المــادة 

ویتضـــح مـــن خـــلال هـــذین النصـــین أن الأحكـــام ". القضـــیة المقضـــیة بعـــد التصـــدیق علیـــه قانونـــاً 

، وذلـــك بعـــد التصـــدیق علیهـــا قانونـــاً  ،ا اكتســـبت قـــوة القضـــیة المحكـــوم بهـــاالغیابیـــة لا تنفـــذ إلا إذ

والتصــدیق علــى الأحكــام الغیابیــة یكــون بعــد انقضــاء مــدة الاعتــراض وهــي العشــرة أیــام التــي تلــي 

  .١تبلیغ المحكوم علیه الحكم

ذا قـــدم الاعتـــراض فـــي میعـــاده وكـــان مقبـــولاً أوقـــف تنفیـــذ الحكـــم ویترتــب علـــى ذلـــك أنـــه إ

، ویـــرتبط بـــذلك عـــدم جــواز التنفیـــذ طالمـــا لـــم یمـــض موقوفـــاً لحـــین الفصـــل فــي الاعتـــراض ویظــل

المیعـاد العــادي للطعــن بطریــق الاعتــراض وهــو العشــرة أیــام التــي تلــي تــاریخ تبلیــغ الحكــم الغیــابي 

  .٢للمحكوم علیه

من قانون الإجراءات الجنائیة على أنه ) ٤٦٧/١(قد نصت المادة أما المشرع المصري ف

ین بالفقرة الأولى من یجوز تنفیذ الحكم الغیابي إذا لم یعارض فیه المحكوم علیه في المیعاد المب"

ویعني ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفیذ الحكم الغیابي بالعقوبة إذا كان میعاد  )٣٩٨(المادة 

، وقــد فیــذه كــذلك إذا طعــن فیــه بالمعارضــة، وعــدم جــواز تنیبــدأ أو لــم یــنقض بعــدالمعارضــة لــم 

                                                           
 .٣٥٠عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار١
 .٢٤٥عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص/ د٢
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حصر المشرع تنفیذ الحكم الغیابي بالعقوبة في حالة ما إذا انقضى میعاد الطعن فیه بالمعارضة 

  .١دون أن یطعن فیه

ولقــد أضــاف المشــرع المصــري اســتثناءاً علــى الأصــل القاضــي بعــدم جــواز تنفیــذ الحكــم 

إذا لـم یكـن للمـتهم محـل : ، فأجاز تنفیـذها فـي حـالتینناء میعاد المعارضة وأثناء نظرهاأثالغیابي 

وذلك  -، أو كان صادراً ضده أمر بالحبس الاحتیاطي وقد اشترط المشرع إقامة معین في مصر

م صــادراً أن یكــون الحكــ: رطینشــ –مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة ) ٤٦٨(حســب نــص المــادة 

  .٢، وأن تأمر المحكمة بالتنفیذ بناء على طلب النیابة العامةأو أكثر بالحبس مدة شهر

انون فإنــه مــن نفــس القــ) ٤٦٧(أمــا الشــق المــدني مــن الحكــم الغیــابي وســنداً لــنص المــادة 

ـــة ،یجـــوز تنفیـــذه ـــدیم كفال ـــه بتق ـــى أمـــر مـــن المحكمـــة، ویلـــزم المحكـــوم ل ـــك بنـــاءاً عل ، ویجـــوز وذل

ن ، وتكمن العلة في تنفیـذ الشـق المـدني مـن الحكـم أنـه لـیس مـمالالتزاللمحكمة أن تعفیه من هذا 

تهم أو ، لتغیـب المــم مـن تنفیـذ الحكــم الصـادر لمصـلحته، فیحـر العدالـة أن یضـار المـدعي المــدني

  .٣، وصیرورة الحكم بناء على ذلك غیابیاً المسئول المدني عن الحضور

 إعادة النظر في الدعوى -٢

طـرح الـدعوى أمـام المحكمـة التـي أصـدرت الحكـم  یترتب على الطعـن بـالاعتراض إعـادة

، فـالاعتراض لا یسـقط الحكـم الغیـابي بـل یبقـى یعـرف بـالأثر الناشـر للاعتـراض الغیابي وهـذا مـا

كـذلك تظـل الإجـراءات السـابقة ، ٤هذا الحكم قائماً حتى یتحدد مصیره عند الفصل في الاعتـراض

، ولا تلتزم المحكمة بإعادتها إلا إذا قیمتها فلا تسقط بمجرد الاعتراض وما نتج عنها من أدلة لها

) أ/٢٣٩(، ولقـد نصـت المـادة ادة سـماع الشـهود أو إجـراء معاینـةطلب المتهم إعادة بعضـها كإعـ

یترتــب علــى الاعتــراض "علــى ذلــك بقولهــا  ١٩٧٩مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة لعــام 

واشـترطت شـرطاً " المحكمة المختصة التـي أصـدرت الحكـم الغیـابيإعادة النظر في الدعوى أمام 

                                                           
 .٦٦٠إدوارد غالي الدهبي، المرجع السابق، ص/ د١
  .٦٩٢فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص/ د٢
  .٥٤٢محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص/ د٣
 .٢٤٣مرجع السابق، صساهر إبراهیم الولید، ال/ د٤
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، ونصـت نفـس المـادة فـي علـى اعتراضـه علیه المعترض بنـاءً لذلك وهو عدم الإضرار بالمحكوم 

إذا لــــم یحضــــر المعتــــرض الجلســــة المحــــددة لنظــــر الــــدعوى قضــــت "نــــه علــــى أمنهــــا ) ج(الفقــــرة 

  .١"أخرى المحكمة في موضوع الدعوى وامتنع الاعتراض مرة

أما المشرع المصري فقد اشـترط حضـور المعـارض لجلسـة نظـر الـدعوي فـإذا لـم یحضـر 

، فــإذا حضــر المعــارض فتفصــل ارضــة كــأن لــم تكــنالمع باعتبــاراقتصــرت المحكمــة علــى الحكــم 

، فـــإذا قبلتهـــا المحكمـــة تنظـــر فـــي موضـــوعها ولا یجـــوز مـــة أولاً فـــي قبـــول المعارضـــة شـــكلاً المحك

، ویكــون للمحكمــة ذات الســلطة موضــوعاً بغیــر ســماع دفــاع المعــارض وىللمحكمــة رفــض الــدع

، فلهـا أن تحقـق الـدعوى بكـل مـا یخولـه لهـا حینمـا كانـت تنظـر الـدعوى لأول مـرةالتي كانـت لهـا 

  .٢القانون من وسائل

محكمـة قبـل إصـدارها ولا یترتب علـى المعارضـة إلغـاء إجـراءات التحقیـق التـي اتخـذتها ال

وإعطـاء ، ولكـن تلتـزم المحكمـة بـإجراء التحقیـق الـذي مـا زالـت الـدعوى تحتـاج إلیـه الحكم الغیـابي

  .٣، فإذا لم تفعل كان حكمها معیباً المعارض فرصة تقدیم دفاعه

تلتـزم المحكمـة بمـا نصـت علیـه وإذا كانت المعارضة منظورة أمـام المحكمـة الاسـتئنافیة ف

تـي نصـت علــى وجـوب وضــع المحكمـة لتقریــر ، والالإجـراءات الجنائیــةمـن قــانون ) ٤١١(المـادة 

 ، وإلا كانــــت إجراءاتهــــا باطلــــة لإغفالهــــا إجــــراءً مل وقــــائع الــــدعوى وظروفهــــا وأدلتهــــاملخــــص یشــــ

  .٤جوهریاً 

  الاستئنافالطعن بطریق : الثانيالفرع 

رقــم (القــرار تنــاول المشــرع العســكري المصــري الطعــن بطریــق الاســتئناف مــن خــلال لقــد 

حیـــث  ،المصـــري القضـــاء العســـكريوالخـــاص بتعـــدیل بعـــض أحكـــام قـــانون ) م٢٠١٤لســـنة  ١٢

، حیــــث نصــــت اســــتئناف الأحكــــام الصــــادرة مــــن المحكمــــة العســــكریة للجــــنح علــــى اقتصــــر فقــــط
                                                           

 ..م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الفلسطیني لعام ) ٢٣٩(نص المادة / راجع ١
  .١٢٢٥محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص/ د٢
 .٤٧٨محمد مصطفى القللي، المرجع السابق، ص/ د٣
 .٥٤٣محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص/ د٤
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تؤلف كل دائرة ، و شكل المحكمة العسكریة للجنح المستأنفة من عدة دوائرت"على أنه ) ٤٥(المادة

قضاة عسـكریین برئاسـة أقـدمهم علـى ألا تقـل رتبتـه عـن مقـدم، وبحضـور ممثـل للنیابـة من ثلاثة 

وتختص بنظر الطعون المقدمة من النیابة العسكریة أو من المحكوم علیه فـي الأحكـام  العسكریة

 .١"النهائیة الصادرة من المحكمة العسكریة للجنح

كطریـق مـن طـرق  تنـاول الطعـن بطریـق الاسـتئناف فقـد المشرع العسـكري الفلسـطینيأما 

أنــه  بقولــه م١٩٧٩المحاكمــات الثــوري لعــام  أصــولحیــث نــص علیــه فــي قــانون  العادیــة الطعــن

وتخــتص المحكمــة المركزیــة طبقــاً  ،یجـوز فقــط اســتئناف الأحكــام الصــادرة عــن المحكمـة المركزیــة

ر فــي جــرائم الجــنح والمخالفــات مــن قــانون أصــول المحاكمــات الثــوري بــالنظ )١٢١(لــنص المــادة 

، بالتــالي نجــد أن قــانون الجــرائم التــي یرتكبهــا الضــباط باســتثناءوالتــي لا تزیــد عقوبتهــا علــى ســنة 

وبصــدور  .٢الأحكــام الصــادرة فــي القضــایا الجنائیــةأصــول المحاكمــات الثــوري لــم یجــز اســتئناف 

تناول بصراحة الطعـن بطریـق الاسـتئناف وذلـك مـن  ٢٠٠٨لسنة  ٤قانون القضاء العسكري رقم 

  .٣من نفس القانون )٨/٢(والمادة  )٣/١(ة في المادة خلال اختصاصات المحاكم العسكری

قد أجاز استئناف الأحكام  ٢٠٠٨لسنة  ٤أن قانون القضاء العسكري رقم  ویرى الباحث

ـــات افةبالإضـــالجنائیـــة  ، أمـــا إلـــى الأحكـــام الصـــادرة مـــن المحكمـــة المركزیـــة فـــي الجـــنح والمخالف

الأحكـام الصـادرة مـن المحكمـة العسـكریة للجـنح؛ فكـان المشرع المصري فقـد أجـاز فقـط اسـتئناف 

أن یجیــز كــذلك  القضــاء العســكريبــالأولى علــى المشــرع المصــري وعنــد تعدیلــه نصــوص قــانون 

                                                           
 ٢٥المصري رقم  القضاء العسكريوالخاص بتعدیل بعض أحكام قانون ) ٢٠١٤ لسنة١٢(القرار رقم / راجع ١

  .م١٩٦٦لسنة 
 .٣٥٣عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٢
  :تختص المحكمة العسكریة العلیا بالنظر في ٣

الخاصـة، أو الطعون والاستئناف المرفوعة إلیها في القرارات والأحكام الصادرة عـن المحكمـة العسـكریة  - ١

 .الدائمة بصفتها محكمة أول درجة

  :تختص المحكمة العسكریة الدائمة بالنظر في

الاســتئناف المرفوعــة إلیهــا فــي القــرارات الصــادرة عــن المحــاكم العســكریة المركزیــة الواقعــة فــي دائــرة   -٢      

 .اختصاصها
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القضــایا الجنائیــة كمــا فعــل المشــرع الفلســطیني فــي قــانون القضــاء اســتئناف الأحكــام الصــادرة فــي 

  .٢٠٠٨لسنة  ٤العسكري رقم 

ـــه حـــق  وفیمـــا یلـــي ســـنتناول تعریـــف الاســـتئناف والأحكـــام التـــي یجـــوز اســـتئنافها ومـــن ل

  :الطعن بالاستئناف وإجراءات الاستئناف

  تعریف الاستئناف: أولاً 

، ویهـدف إلـى الصادرة مـن محكمـة أول درجـةحكام الاستئناف طریق طعن عادي في الأ

  .١درجة لإعادة الفصل فیها لىطرح الدعوى على محكمة أع

والاستئناف تطبیق لمبدأ التقاضي على درجتین الذي یعـد أحـد المبـادئ التـي یقـوم علیهـا 

 .٢نظام الإجراءات الجنائیة الحدیث

، ومـن ثـم جـة الأولـىوتكمن علة الاستئناف احتمال أن یشوب الخطـأ قضـاء محكمـة الدر 

تقتضــي اعتبــارات العدالــة أن یتــاح الســبیل إلــى إعــادة فحــص الــدعوى ومراجعــة الحكــم أمــلاً فــي 

، فإن مجرد علم قاضي محكمة إلى ذلك بالإضافةتصحیح الخطأ وصدور حكم لا یشوبه عیب، 

حص درجة یحمله على الاهتمام بف لىأمام محكمة أعدرجة بأن حكمه یحتمل أن یطعن فیه  أول

  .٣الدعوى وتحري الصواب في حكمه

ط القضـــائیة فـــي شـــأن تقـــدیر وأخیـــراً فـــإن الاســـتئناف یتـــیح وضـــع مجموعـــة مـــن الضـــواب

  .٤، فیتاح بذلك نوع من التوحید النسبي لهذه الضوابطالوقائع

  

 

                                                           
  .١٢٣٨السابق، صمحمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع / د١
م،  ١٩٦٦، منشأة دار المعارف، الإسكندریة، القضاء العسكريسعد العیسوي وكمال حمدي، شرح قانون / د٢

 .٤٨٥ص
  .٧١٠فوزیة عبد الستار، المرجع السابق، ص/ د٣
  .٩٢١أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/ د٤
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١٣٨ 
 

  الأحكام التي یجوز استئنافها: ثانیاً 

علــى أنــه  م١٩٧٩مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة لعــام ) أ/٢٤٠(نصــت المــادة 

یجـــوز لأي طـــرف مـــن أطـــراف الـــدعوى إذا تـــراءى لـــه أن الحكـــم مجحـــف بحقـــه ولا یتماشـــى مـــع "

خــلال عشــرة أیــام مــن الیــوم الــذي یلــي تــاریخ صــدور الحكــم إلــى  قواعــد العدالــة أن یســتأنفه خطیــاً 

الشخصـي ولا یجـوز للمـدعي "بقولهـا مـن نفـس المـادة  )ب(ونصـت الفقـرة " رئیس الهیئة القضـائیة

  .١"أن یستأنف إلا الفقرة من الحكم المتعلقة بالتعویضات الشخصیة

اقتصــر فقــط علــى اســتئناف الأحكــام الصــادرة المصــري فقــد  القضــاء العســكريأمــا قــانون 

تشـــكل المحكمـــة العســـكریة "علـــى أنـــه ) ٤٥(مـــن المحكمـــة العســـكریة للجـــنح، حیـــث نصـــت المـــادة

كل دائرة من ثلاثة قضاة عسـكریین برئاسـة أقـدمهم علـى تؤلف للجنح المستأنفة من عدة دوائر، و 

وتخــتص بنظــر الطعــون المقدمــة مــن  بحضــور ممثــل للنیابــة العســكریةألا تقــل رتبتــه عــن مقــدم، و 

النیابـــة العســـكریة أو مـــن المحكـــوم علیـــه فـــي الأحكـــام النهائیـــة الصـــادرة مـــن المحكمـــة العســـكریة 

  .٢"للجنح

ـــد بینـــا فیمـــا ســـبق أن قـــانون أصـــول  ـــة لعـــام ولق م أجـــاز فقـــط ١٩٧٩المحاكمـــات الجزائی

أن قــانون القضــاء اســتئناف الأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم المركزیــة فــي الجــنح والمخالفــات إلا 

قد أجاز استئناف الأحكام الجنائیة بالإضافة إلى الأحكـام الصـادرة  ٢٠٠٨لسنة  ٤العسكري رقم 

 .من المحكمة المركزیة في الجنح والمخالفات

  ستئناف الأحكام الصادرة في الجنحا -١

ـــ ـــالبراءة أو یقبـــل الاســـتئناف فـــي الأحكـــام الصـــادرة فـــي القضـــایا الجنحی ة ســـواء قضـــت ب

الطارئـة أو فـي الـدفوع ، أو فصلت في أسـاس النـزاع أو فـي الاختصـاص أو فـي المسـائل بالإدانة

                                                           
  .٣٥٣عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار١
 ٢٥المصري رقم  القضاء العسكريوالخاص بتعدیل بعض أحكام قانون ) ٢٠١٤لسنة ١٢(لقرار رقم ا/ راجع ٢

  .١٩٦٦لسنة 
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١٣٩ 
 

م ســـماع الـــدعوى ، وكـــذلك القـــرارات التـــي تقضـــي بـــرد الـــدفع بعـــدم الصـــلاحیة أو بعـــدالمـــدلى بهـــا

  .١لسقوطها بمرور الزمن أو غیر ذلك من الأسباب

  الصادرة في المخالفات الأحكاماستئناف  -٢

تستأنف الأحكام الصادرة في المخالفـات بغـض النظـر عـن نـوع طبقاً للتشریع الفلسطیني 

من قـانون أصـول ) أ/٢٤٠(الغرامة المحكوم بها وذلك طبقاً لنص المادة  أوالعقوبة المقضي بها 

  .٢م١٩٧٩ المحاكمات الجزائیة لعام

  ناف الأحكام الصادرة في الجنایاتاستئ -٣

، وكـذلك م١٩٧٩لم یجز المشرع الفلسطیني في قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة لعـام 

فـي الجنایـات وحـدد لهـا  ةاستئناف الأحكام الصادر  ،القضاء العسكريالمشرع المصري في قانون 

، ولقد أشار المشرع الفلسطیني إلى الطعن بالاستئناف في الأحكام الجنائیة في طرق طعن أخرى

ــــــا تخــــــتص الطعــــــون  ٢٠٠٨لســــــنة  ٤القــــــانون رقــــــم  ــــــص أن المحكمــــــة العســــــكریة العلی حیــــــث ن

ة عـن المحكمـة العسـكریة الخاصـة، أو والاستئنافات المرفوعة إلیها فـي القـرارات والأحكـام الصـادر 

  .٣الدائمة بصفتها محكمة أول درجة

  الخصوم الذین یجوز لهم الطعن بالاستئناف : ثالثاً 

الحــق فــي  م١٩٧٩مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة لعــام ) أ/١٤(أجــازت المــادة 

  :الاستئناف لجمیع أطراف الدعوى وهم 

                                                           
  .٣٥٣عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار١
یجوز لأي طرف من " م على أنه ١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) أ/٢٤٠(تنص المادة  ٢

له أن الحكم مجحف بحقه ولا یتماشى مع قواعد العدالة أن یستأنفه خطیا خلال عشرة  أطراف الدعوى إذا تراءى

  .أیام من الیوم الذي یلي تاریخ صدور الحكم إلى رئیس الهیئة القضائیة
 .٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٣/١(المادة / راجع ٣
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١٤٠ 
 

، وللنیابــة اســتئناف الحكــم ولــو إلــى الــدعوى الجنائیــة فقــطالنیابــة ینصــرف اســتئناف  :النیابــة -١

نـت الـدعوى وإذا كا ،تئناف مسـتقل عـن حـق المـدعي المـدني، وحقها في الاسماً طلباتهاطابق تما

  ١.، فإن للنیابة الاستئناف دون حاجة إلى شكوى أو طلب جدیدمعلقة على شكوى أو طلب

، ولكـن لـه أن ین الجنائیة والمدنیة على السـواءینصرف استئناف المتهم إلى الدعوی :المتهم -٢

المـدني فقـط تقیـد ، وإذا اسـتأنف المـتهم الحكـم فـي شـقه طاق استئنافه فیقصره على إحـداهمایقید ن

، ولا یقبـل ي والمـدني فـلا یتقیـد بهـذا النصـاب، أما إذا استأنفه في شـقیه الجنـائبنصاب الاستئناف

  .٢الصفة والمصلحة في ذلكاستئناف المتهم إلا إذا توفرت له 

للمدعي المدني استئناف الحكم الصادر في الدعوى المدنیة فقط ویشـترط  :المدعي المدني -٣

لقبــول اســتئنافه أن تكــون لــه مصــلحة فــإذا كــان الحكــم المســتأنف قــد قضــى للمــدعي المــدني بكــل 

  .٣طلباته فلا یكون استئنافه مقبولاً 

قـد تـدخل فـي الـدعوى  المدني استئناف الحكـم إذا كـانللمسئول عن الحق  :المسئول المدني - ٤

ن ، ویجــب أن یكــو تصــر علــى الشــق المــدني دون الجزائــياســتئنافه یق أن، علــى أو ادخــل فیهــا

إذا كان الحكم قد رفـض الـدعوى ، وعلیه لا یقبل استئنافه للمسئول المدني مصلحة في الطعن

  .٤المدنیة

  إجراءات الطعن بالاستئناف : رابعاً 

 ات التــي یــتم مــن خلالهــاوالإجــراء وآثــاره  فیمــا یلــي بیــان میعــاد الاســتئناف یتنــاول الباحــثســوف 

  .والحكم فیه

  

                                                           
 .١٢٦٣الجنائیة، المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات / د١
 .٥٣٢عمر السعید رمضان، المرجع السابق، ص/د٢
  .٢٦٣ساهر إبراهیم الولید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، المرجع السابق، ص/ د٣
  .١٢٦٤محمود نجیب حسني، المرجع السابق، ص/ د٤
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١٤١ 
 

  میعاد الاستئناف -١

؛ بالتــالي یجــب أن تباشــر فــي میعــاد معــین وإلا مواعیــد الاســتئناف بالنظــام العــام تتعلــق

  .١سقط الحق كجزاء إجرائي لعدم مراعاة القواعد العامة

م میعـاد الاسـتئناف بعشـرة أیــام ١٩٧٩ولقـد حـدد قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة لعـام 

فقـد  ٢٠٠١لسـنة  ٣الجزائیـة رقـم  الإجـراءاتأمـا قـانون . ٢تبدأ من الیوم التالي مـن صـدور الحكـم

بــدأ مـن الیـوم التــالي أن اســتئناف النیابـة یكـون خــلال ثلاثـین یومـاً ت) ٣٢٩،٣٢٨(وادنـص فـي المـ

مـن الیـوم التـالي ، أما بالنسبة لباقي الخصوم فیكـون خـلال خمسـة عشـر یومـاً تبـدأ حكملصدور ال

  .٣لتاریخ النطق بالحكم إذا كان حضوریاً أو من تاریخ تبلیغه إذا كان بمثابة الحضوري

مما سبق أن المشـرع الفلسـطیني فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة قـد وحـد  ویتضح

فقـد  ٢٠٠١لسـنة  ٣میعاد الاستئناف بالنسبة لجمیع الخصوم أمـا قـانون الإجـراءات الجزائیـة رقـم 

فجعـل المـدة المقــررة للنیابـة أكثـر مــن  میعـاد الاســتئناففـرق بـین النیابــة وبـین بـاقي الخصــوم فـي 

  .باقي الخصوم

ـــة میعـــاد الاســـتئناف فـــيأ ـــانون الإجـــراءات الجنائی ـــد حـــدد فـــي ق  مـــا المشـــرع المصـــري فق

غضون ثلاثین یوماً تبدأ من وقت صدور الحكم، أما بالنسبة لباقي الخصوم فیكون خـلال عشـرة 

أیام من تاریخ النطق بالحكم الحضوري، أو إعلان الحكـم الغیـابي، أو مـن تـاریخ الحكـم الصـادر 

  .٤في المعارضة

أنه كان من الواجـب علـى المشـرعین المصـري والفلسـطیني أن یسـاویا بـین  رى الباحثوی

كمـــا فعـــل المشـــرع فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة لعـــام  فـــي میعـــاد الاســـتئناف الخصـــوم

  .م١٩٧٩

                                                           
  .٢٩٨علقاً علیه، المرجع السابق، صمأمون سلامة، قانون الإجراءات الجنائیة م/ د١
 .١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) أ/٢٤٠(المادة / راجع ٢
 .٢٠٠١لسنة  ٣من قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم ) ٣٢٨،٣٢٩(نص المواد / راجع ٣
  .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ٤٠٦(المادة / راجع ٤
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١٤٢ 
 

  بالاستئناف  إیداع لائحة -٢

ـــداع  ـــذي یرغـــب فـــيالاســـتئناف بأنـــه إجـــراء یعبـــر بمقتضـــاه الخصـــم  لائحـــةیقصـــد بإی  ال

، ویجــوز أن یصــدر هــذا الإجــراء عــن نائــب الخصــم ئناف عــن إرادتــه فــي اســتئناف الحكــمالاســت

  .١المستأنف سواء كانت نیابته قانونیة أو قضائیة أو اتفاقیة

م ١٩٧٩ولــــم یحــــدد المشــــرع الفلســــطیني فــــي قــــانون أصــــول المحاكمــــات الجزائیــــة لعــــام 

صــري فــي ذا مــا ذهـب إلیــه المشــرع الموهــ تعــین أن تتضــمنها عریضـة الاســتئناف،البیانـات التــي ی

، فیكفــــي بیــــان الحكــــم المســــتأنف وصــــفة الخصــــم المســــتأنف ونطــــاق قــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة

  .٢استئنافه وطلباته

 ٣الجزائیــة رقــم  الإجــراءاتمــن قــانون ) ٣٣٠(ولقــد أشــار المشــرع الفلســطیني فــي المــادة 

عریضــة الاســتئناف حیــث نصــت علــى ا إلــى البیانــات التــي یجــب أن تشــتمل علیهــ ٢٠٠١لســنة 

تشتمل عریضة الاستئناف بیاناً كاملاً بالحكم المستأنف ورقم الدعوى التي صـدر بشـأنها وصـفة "

  ".المستأنف والمستأنف ضده وأسباب الاستئناف وطلبات المستأنف

 التقریر الملخص -١

الـدعوى یلخـص وقـائع الـذي یضـعه أحـد أعضـاء المحكمـة موقعـاً علیـه منـه التقریـر  وهـو

  .٣یتم تلاوته كأول إجراء من إجراءات الدعوىو  ،وسائر عناصرها

والهــدف مــن التقریــر هــو إحاطــة القضــاة بموضــوع الــدعوى المعروضــة علــیهم ومــا اتخــذ 

، لفیهـــا مـــن إجـــراءات وتحقیقـــات حتـــى یكونـــوا قـــادرین علـــى فهـــم مـــا یـــدلي بـــه الخصـــوم مـــن أقـــوا

، لـذلك یشـترط أن یكـون التقریـر مكتوبـاً إصـدار حكمهـمعة أوراق الـدعوى قبـل ویسهل علیهم مراج

  .٤وموقعاً علیه من القاضي الذي قام بإعداده

                                                           
 .٢٧١الولید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، المرجع السابق، ص ساهر إبراهیم/ د١
  .٩٢٢رؤوف عبید، المرجع السابق، ص/ د٢
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 التحقیق المكمل -٢

الأصــــل أن محكمــــة الاســــتئناف لا تجــــري تحقیقــــاً مبتــــدئاً وإنمــــا تكتفــــي بــــالاطلاع علــــى 

 التحقیــق الــذي أجرتــه محكمــة أول درجــة وذلــك بإطلاعهــا علــى ملــف الــدعوى كمحاضــر التحقیــق

، غیــر أن المحكمــة درجــة وغیرهــا مــن الأوراق والوثــائق أولجلســات محكمــة  ومحاضــرالابتــدائي 

تلتــزم باســتیفاء كــل نقــص فــي إجــراءات التحقیــق النهــائي أمــام محكمــة أول درجــة إذا رأت ضــرورة 

  .١لذلك كأن تستمع إلى شهادة أحد الشهود الذین كان یجب سماعهم أمام محكمة أول درجة

  الإجراءات أمام محكمة الاستئنافترتیب  -٣

، ومــن ثــم یتعــین مســتأنف باعتبــاره الطــاعن فــي الحكــمتســتمع المحكمــة أولاً إلــى أقــوال ال

، وتضـمن هـذا الترتیـب یه ثم یدلي باقي الخصـوم بـأقوالهمعلیه أن یوضح العیوب التي ینعاها عل

  .٢ما یدعى به علیهكذلك أن یكون المتهم آخر من یتكلم حتى یكون له الحق في الرد على 

  آثار الاستئناف: خامساً 

ـــــران  ـــــذ الحكـــــم المســـــتأنفإ: للاســـــتئناف أث ـــــدعوى أمـــــام المحكمـــــة یقـــــاف تنفی ، وطـــــرح ال

  .الاستئنافیة

 إیقاف تنفیذ الحكم  -١

، ویظل ه، كما أن میعاد الاستئناف یوقف تنفیذ الحكم خلالیوقف الاستئناف تنفیذ الحكم

ض ، والســبب فــي ذلــك أن حكــم محكمــة أول درجــة معــر الفصــل فیــهالحكــم موقوفــاً حتــى یــتم تنفیــذ 

  . ٣؛ بالتالي یكون تنفیذه معجلاً ضاراً بمن نفذ علیهللإلغاء والتعدیل في الاستئناف

ولقد وضع المشرع الفلسطیني استثناءات تحد من مبـدأ الأثـر الموقـف للاسـتئناف فیكـون 

، ومنهــا إذا كــان المــتهم موقوفــاً علــى ذمــة أن یكــون قــد اكتســب الصــفة القطعیــة دون الحكــم نافــذاً 

                                                           
 .٨٧٦أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/ د١
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، وإذا كان المتهم موقوفاً على ذمة القضیة وصـدر الحكـم ة وصدر الحكم الابتدائي بالبراءةالقضی

  .١الابتدائي بالحبس مع وقف التنفیذ

فبالإضـافة إلـى الاسـتثناءات التـي وضـعها المشـرع الفلسـطیني فقـد  ؛أما المشرع المصـري

وبعـض الأحكـام ، الأحكـام الصـادرة بالغرامـة والمصـاریف ، وهـي٢أضاف علیهـا اسـتثناءات أخـرى

، وبعـض الحــالات ٣الصـادرة بـالحبس الـذي یتعــین تنفیـذه، والتـدابیر التــي یحكـم بهـا علــى الأطفـال

  .٤اذ المعجل الوجوبيالتي وردت بشأنها نصوص تقرر النف

 طرح الدعوى على المحكمة الاستئنافیة  -٢

الاسـتئنافیة لكــي تفحصــها مــن  الأثـر الثــاني للاســتئناف هــو طـرح الــدعوى علــى المحكمــة

وهـذا ، ي الموضـوع، سواء مـن حیـث الوقـائع أو مـن حیـث القـانون، وتصـدر حكمـاً فاصـلاً فـجدید

الــذي أصــدرته محكمــة الدرجــة الأولــى لــم یــرض ، باعتبــار الحكــم الأثــر هــو أهــم أثــر للاســتئناف

  .٥المستأنف فهو یرید تعدیله لمصلحته

  الحكم في الاستئناف: سادساً 

في قبول الاسـتئناف شـكلاً فـإذا تبـین أن أحـد شـروط قبولـه  أولاً تبحث محكمة الاستئناف 

، حكمهـا فیهـادقیق فـي الـدعوى وتصـدر ، ثـم تقـوم بالتـ٦، فإنها تحكم بعدم قبوله شـكلاً رغیر متواف

إذا رأت أنهـا صــاحبة الاختصـاص وأن مـا قضــت  درجـة أولفإمـا أن تصـادق علـى حكــم محكمـة 

خ الحكــم إذا جــاء مخالفــاً للقــانون أو لأي ســبب آخــر ولهــا فــي مثــل ، أو تفســبــه كــان فــي موضــعه

القضــیة إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم تعیــد  أو، اس الــدعوىهــذه الحالــة أن تفصــل فــي أســ

                                                           
  .٢٩١ساهر إبراهیم الولید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني، المرجع السابق، ص/ د١
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ٤٦٣(نص المادة / اجعر  ٢
یكـون الحكـم الصـادر علـى الحـدث بالتـدابیر واجـب " من قـانون الطفـل المصـري علـى أن ) ١٣٠(تنص المادة  ٣

 ".التنفیذ ولو كان قابلاً للاستئناف
الصـادرة بعقوبـة الجنحـة واجبـة في جمیع الأحوال تكون الأحكـام "من نفس القانون على أنه ) ٤٦(تنص المادة  ٤

 ".التنفیذ فوراً ولو مع استئنافها
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، وتكــون قــرارات محكمــة الاســتئناف قطعیــة بهــذا الشــأن فــلا ١ف بتعلیمــات للســیر بموجبهــاالمســتأن

  .٢یجوز استئنافها مرة أخرى

  لثالمطلب الثا

  عادیةطرق الطعن الغیر 

  "الطعن بالنقض"الطعن أمام المحكمة العلیا للطعون العسكریة : الفرع الأول

 القضـاء العسـكريالمعدل لبعض أحكـام قـانون  ٢٠٠٧لسنة  ١٦بعد صدور القانون رقم 

مكــرر منــه نظامــاً جدیــداً للطعــن فــي الأحكــام  )٤٣(اســتحدث المشــرع بموجــب المــادة  المصــري،

الطعـن بطریـق إعـادة النظـر فـي  )٤٣(الجنائیة العسكریة حیث أجازت الفقرة الخامسة من المـادة 

م القـــانون العـــام علـــى العســـكریین أو الأحكـــام الباتـــة التـــي تصـــدرها المحـــاكم العســـكریة فـــي جـــرائ

المــدنیین أمــام المحكمــة العلیــا للطعــون العســكریة وتســري علــى هــذه الطعــون القواعــد والإجــراءات 

  .٣المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجنائیة

للمحكمـــة العلیـــا للطعـــون  ٢٠٠٧لســـنة  ١٦ویـــرى الـــبعض أنـــه وباســـتحداث القـــانون رقـــم 

، ص علیهــا فــي قــانون القضــاء العســكريواع المحــاكم العســكریة المنصــو ، وإضــافتها لأنــالعســكریة

ووضعها كأعلى درجة من درجات التقاضي في هذا القانون بالنسبة لنظر الطعون علـى الأحكـام 

مكــرر  )٤٣(الصـادرة مـن المحــاكم العسـكریة الأدنـى منهــا درجـة علــى النحـو الـذي فصــلته المـادة 

فإنها تعد بذلك أدنى ما تكون إلى محكمة النقض في اختصاصاتها  ،القضاء العسكريقانون من 

  .٤والإجراءات المتبعة أمامها
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ولقـــد تنـــاول المشـــرع الفلســـطیني الطعـــن بطریـــق الـــنقض فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات 

م حیث قصر الطعن على الأحكام النهائیة الصـادرة عـن المحكمـة العسـكریة ١٩٧٩الجزائیة لعام 

ي قــــانون أصــــول مــــن الثــــورة وتتشــــابه الإجــــراءات المتبــــع بــــالطعن بــــالنقض فــــالدائمــــة ومحكمــــة أ

إلــى حــد كبیــر للإجــراءات المتبعــة فــي التشــریع المصــري، وبصــدور قــانون  المحاكمــات الجزائیــة

بطریـق الاسـتئناف  الطعـنألغى الطعن بالنقض واستعاض  ٢٠٠٨لسنة  ٤القضاء العسكري رقم 

  .  بدیلاً عنه

فــي قـــانون نصــوص إجـــراءات و حــالات الطعـــن  الفـــرعفـــي هــذا  یتنـــاول الباحــثوســوف 

، كـــذلك نصــــوص إجـــراءات و حــــالات الطعـــن طبقــــاً م١٩٧٩كمــــات الجزائیـــة لعــــام اأصـــول المح

وتعدیلاتـه بمـا یـتلائم مـع سـریان أحكامـه المصـري  م١٩٥٧لسـنة  ٥٧محكمة النقض رقم  بقانون

  .مع القضاء العسكري

  تعریف الطعن بالنقض: أولاً 

عــن آخــر  الطعــن بــالنقض بأنــه طریــق غیــر عــادي فــي الأحكــام النهائیــة الصــادرةیعــرف 

الحكـــم للتحقــــق مـــن مطابقتــــه ، ویســــتهدف الطعـــن بـــالنقض فحــــص درجـــة فـــي الجنایــــات والجـــنح

، أو مـــن حیـــث إجـــراءات نشـــوئه أو الموضـــوعیة التـــي طبقهـــا، ســـواء مـــن حیـــث القواعـــد للقـــانون

  .١الإجراءات التي استند إلیها

  إجراءات الطعن بالنقض: ثانیاً 

فیمــا یلــي الشــروط المتعلقــة بــالحكم موضــوع الطعــن ومــن لــه حــق  یتنــاول الباحــثســوف 

  .القانونیة التي یبنى علیها الطعن الأوجه وأخیراً الطعن بالنقض وشروط قبول الطعن 

  الشروط المتعلقة بالحكم -١

التـــي یجـــوز  الأحكـــام م١٩٥٩لســـنة  ٥٧مـــن القـــانون رقـــم ) ٣٠،٣١،٣٢(حـــددت المـــواد 

مــة العلیــا تتــوافر فــي الحكــم حتــى یكــون الطعــن فیــه أمــام المحك أن، فیشــترط الطعــن فیهــا بــالنقض
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العـام ، أن وروده على حكم جنائي في جنایة أو جنحة من جـرائم القـانون للطعون العسكري جائزاً 

انبنى علیه منع  ، ویجب أن یكون الحكم فاصلاً في الموضوع إلا إذاعلى العسكریین أو المدنیین

كذلك أن یكون هـذا الحكـم نهائیـاً، وصـادراً عـن محكمـة عسـكریة، وأن  ، ویجبالسیر في الدعوى

، فــإذا لــم تتــوافر هــذه الشــروط كــان الحكــم غیــر قــابلاً للطعــن أمــام یكــون صــادراً مــن آخــر درجــة

  .١المحكمة العلیا للطعون العسكریة

من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ) أ/٢٤٥(دت المادة دأما المشرع الفلسطیني فقد ح

یجوز الطعن بطریق النقض "بقولها  ضالأحكام التي یجوز الطعن فیها بطریق النق م١٩٧٩لعام 

ن من خـلال الـنص یویتب". النهائیة الصادرة عن المحكمة الدائمة ومحكمة أمن الثورة الأحكامفي 

یتــوافر فیهــا ثلاثــة شــروط وهــي أن  یجــب أنالتــي یجــوز الطعــن فیهــا بطریــق الــنقض  الأحكــامأن 

  .٢تكون نهائیة وصادرة عن آخر درجة وأن تكون صادرة في جنایة أو جنحة

  من له حق الطعن بالنقض -٢

إلا ممــن كــان طرفــاً فــي الخصــومة أمــام الجهــة  ةلا یقبــل الطعــن لــدى المحكمــة العســكری

، فلذلك بها في الدعوى ه التي كان متصفاً المطعون في حكمها وصدر الحكم لغیر صالحه بصفت

، فــلا یقبــل الطعــن لــدى المحكمــة إلا الطــاعن الصــفة والمصــلحة فــي الطعــن یتعــین أن تتــوافر فــي

یعتبــر طرفــاً فــي  ، فكــل مــن صــدر الحكــم فــي مواجهتــهمــن یكــون الحكــم قــد صــدر فــي مواجهتــهم

  .٣، وتلك مناط صفة الطاعنالدعوى الجنائیة

إلغـــاء  وهـــو أن یكـــون للطـــاعن مصـــلحة فـــيویشـــترط أن تتـــوافر المصـــلحة فـــي الطـــاعن 

ن للطعـــن یحقـــق ، كـــذلك یجـــب أن تكـــون المصـــلحة شخصـــیة أي أن یكـــو الحكـــم موضـــوع الطعـــن

ابتـة، سـواء كانـت أدبیـة أو مالیـة، ، ویجـب أن تكـون المصـلحة حقیقیـة ثمصلحة خاصة بالطاعن

ار أنهــا لیســت شــرط المصــلحة بالنســبة للنیابــة العســكریة یختلــف عــن بــاقي الخصــوم وذلــك باعتبــو 

                                                           
: عصام أحمد غریب، النقض في قانون القضاء العسكري، منتدى المحامون المحترمون، رابط الموقع/ د١

kambota.forumarabia.net.٣، ص. 
  .٣٦١عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٢
  .٤عصام أحمد غریب، المرجع السابق، ص/ د٣
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١٤٨ 
 

لهــا مصــلحة خاصــة وإنمــا تســتهدف فــي جمیــع تصــرفاتها المصــلحة العامــة فــي التطبیــق الســلیم 

  .١للقانون

مـن لـه  م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعـام ) أ/٢٤٥(ولقد حددت المادة 

ي فیمـا الحق بتقدیم الطعن وهم النیابة العامة والمحكوم علیـه والمسـئول بالمـال والمـدعي الشخصـ

  .٢یتعلق بالإلزامات المدنیة دون سواها

  شروط قبول الطعن : ثالثاً 

 التقریر بالطعن - ١

، جــــوهره إعــــلان شـــفوي یفصــــح بــــه الطـــاعن عــــن إرادتــــه فــــي التقریـــر بــــالطعن إجــــراء شـــكلي

یعـد التقریـر بـالطعن و . ٣الاعتراض على الحكم في قالب النقض وفق مـا حـدده الشـارع مـن قواعـد

، ویجـب التقریـر ق بنفسـه أو مـن خـلال محـاميالتـي یباشـرها صـاحب الحـ من الحقوق الشخصیة

، ومـن كـم نهائیـاً بالنسـبة لجمیـع الخصـومبالطعن في خلال ستین یوماً تبدأ من تاریخ صـدور الح

هنا یجب التقریـر بـالطعن وإیـداع أسـبابه لـدى المحكمـة العسـكریة العلیـا للطعـون العسـكریة خـلال 

  .٤الطاعن رسمیاً بالحكم بعد التصدیقستین یوماً من تاریخ علم 

علـى  م١٩٧٩ولقد نص المشـرع الفلسـطیني فـي قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة لعـام 

میعـاد الطعـن بطریــق الـنقض وهـو خمســة عشـر یومـاً تبــدأ مـن الیـوم التــالي لصـدور الحكـم المــراد 

  .٥الطعن فیه

العســـكري مـــن قبـــل الأطـــراف ویقـــدم الطلـــب طبقـــاً للقـــانون الســـابق لـــرئیس هیئـــة القضـــاء 

، أمــا فــي الحالــة التــي لــم یطعــن فــي الحكــم أي مــن الخصــوم فــي الــدعوى فقــد ألــزم ســابق ذكــرهمال

                                                           
 .٢٢٢فتحي أنور عزت، المرجع السابق، ص/ د١
  .١٩٧٩ون أصول المحاكمات الجزائیة لعاممن قان) أ/٢٤٥(نص /  راجع ٢
 .١٤٤٧الجنائیة، المرجع السابق، صمحمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات / د٣
 .٥عصام أحمد غریب، المرجع السابق، ص/ د٤
  .١٩٧٩من قانون أصول المحكمات الجزائیة لعام ) أ/٢٤٥(نص المادة / راجع ٥
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١٤٩ 
 

، فــإذا وجــد بعــد التــدقیق أن الحكــم یــام بتــدقیق إجــراءات وحكــم المحكمــةالقــانون رئــیس الهیئــة بالق

  .١والإجراءات تمت وفق القانون رفع الحكم إلى الجهة المختصة للتدقیق

 إیداع الأسباب في المیعاد -٢

حكــم ، أي الحجــج التــي یســتند إلیهــا الطــاعن فــي تعییــب التعنــي أســباب الــنقض أســانیده  

، ثــم تفصــیله بالقــدر خــرى بیــان وجهــه الــذي حــدده القــانون، وبعبــارة أوالمطالبــة بإلغائــه أو تعدیلــه

  .٢الذي یوضحه ویقنع به

الوجـه الآخـر  –المیعـاد المقـرر قانونـاً فـي  –یعد إیداع الأسباب التي بنـي علیهـا الطعـن 

، وقــد والــذي یتكامــل مــع التقریــر بــالطعن ،الطعــن لــدى المحكمــة للوحــدة الإجرائیــة التــي یقــوم بهــا

فــإذا قــرر . ٣اســتلزمه القــانون للتحقــق مــن انحصــار الطعــن فــي الأوجــه التــي یجــوز الطعــن فیهــا

، فهـو فـي الحـالین غیـر مقبـول الطعنودعت الأسـباب دون التقریـر بـالطعن ولم تودع أسبابه أو أ

  .٤شكلاً 

 إیداع الكفالة -٣

یلتــزم الطــاعن بإیــداع كفالــة مالیــة قــدرها ثلاثمائــة جنیــه وعلــة هــذا وفقـاً للتشــریع المصــري 

إذ یجـد نفسـه ملزمـاً ، ، فمن یفكر في الطعـن فـي الحكـمیةالالتزام هي الحد من الطعون غیر الجد

، ومـن شـأن ا لم یكن على جدیـة مـن طعنـهجم عن الطعن إذ، ومهدداً بمصادرتها یحبإیداع كفالة

  .٥ذلك أن تقتصر المحكمة على النظر في الطعون الجدیة

أن المشرع الفلسطیني في قانون أصول المحاكمات الجزائیة لـم یـنص علـى  ةمع ملاحظ

  .إیداع كفالة

                                                           
  .٣٦٧عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار١
  .١٤٥٣صمحمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق ، / د٢
 .٦عصام أحمد غریب، المرجع السابق، ص/ د٣
  .١٤٥١محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د٤
 .٩٨٠أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/ د٥
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أعفـى منـه ، ولكـن الشـارع نه عام فیلتزم به كل طـاعن بـالنقضوالأصل في هذا الالتزام أ

المسـاعدة  ة، ومن أعفي من هذا القرار بقرار مـن لجنـلمحكوم علیه بعقوبة مقیدة للحریة، واابةالنی

  .١، ومن أعفي من الرسوم القضائیةالقضائیة والدولة

فـي فقرتیهـا الأولـى المصـري  القضـاء العسـكريمن قـانون  مكرر) ٤٣(ولقد فرقت المادة 

الإجــــراءات المتبعــــة فــــي شــــأن الطعــــون المقدمــــة إلــــى و  انیــــة بــــین حــــالتین بخصــــوص القواعــــدوالث

  :المحكمة العلیا للطعون العسكریة

فـي جریمـة إذا كان محل الطعن حكم نهائي صادر ضـد أحـد العسـكریین أو المـدنیین : الأولى   

؛ فتسـري علـى هـذا الطعـن القواعـد والإجـراءات الخاصـة بـالطعن بـالنقض من جرائم القـانون العـام

ن حــــالات أفــــي شــــ م١٩٥٩لســــنة  ٥٧جنائیــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي القـــانون رقــــم فـــي المــــواد ال

، ض مع أحكام قانون القضـاء العسـكريوإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وذلك فیما لا یتعار 

  .٢وتكون أحكام المحكمة العلیا للطعون العسكریة في هذه الحالة باتة دون حاجة لأي إجراء

 طعـــن طلـــب إعـــادة نظـــر مقـــدم فـــي أحـــد أحكـــام المحـــاكم العســـكریةإذا كـــان محـــل ال: الثانیـــة    

، وجـــب تطبیـــق القواعـــد ءً كـــان المـــتهم عســـكریاً أو مـــدنیاً ، ســـواالصـــادرة فـــي جـــرائم القـــانون العـــام

  .٣والإجراءات الخاصة بطلب إعادة النظر المنصوص علیها في قانون الإجراءات الجنائیة

  أحوال الطعن بالنقض: رابعاً 

مــن قــانون ) ٣٠(المصــري علــى أحــوال الــنقض بــالنقض فــي نــص المــادة نــص المشــرع 

مخالفـة الحكـم المطعـون فیـه للقـانون أو الخطـأ فـي  -١: حالات وإجراءات الطعن بالنقض وهـي 

  .بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم -٣وقوع بطلان في الحكم  -٢تطبیقه أو تأویله 

                                                           
 .٩٩٠أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/ د١
 .١٨٨محمد عبد االله أبو بكر سلامة، المرجع السابق، ص/ أ٢
  .١٨٨محمد عبد االله أبو بكر سلامة، المرجع السابق، ص/ أ٣
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لیـه المشــرع المصـري بخصــوص أحــوال أمـا المشــرع الفلسـطیني فقــد ذهـب إلــى مـا ذهــب إ

مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة لعـام ) ٢٤٦(الطعن بالنقض حیث نص علیها فـي المـادة 

  .١وهي نفس الأحوال التي نص علیها المشرع المصري م١٩٧٩

 مخالفة الحكم المطعون فیه للقانون أو الخطأ في تطبیقه أو تأویله -١

، أي قواعـد القـانون التـي القـانون الموضـوعيیعني المشرع بهذا الوجه الخطأ في تطبیـق 

، ومــا یعــرض مــن أســباب تزیــل أحــد حــدد أركــان الجــرائم وعناصــر كــل ركــن، وعقوبــات الجــرائمت

  .٢أركان الجریمة أو تمنع عقوبتها أو تشددها أو تخففها وجوباً 

 بطلان الحكم  -٢

إجــراءات نشــوئه أو تحریــره وتوقیعــه أو مــن حیــث أي أن یشــوب الحكــم عیــب مــن حیــث 

ومثــال ذلــك إذا لــم یصــدر الحكــم بعــد مداولــة قانونیــة أو  یانــات التــي یتعــین أن یشــتمل علیهــا،الب

ســبقته مداولــة لــم تتــوافر لهــا شــروط صــحتها أو إذا لــم ینطــق بــالحكم علنــاً أو إذا لــم یحــرر الحكــم 

  .٣إذا لم یتضمن الحكم أجزاءه التي تطلبها القانونویوقع على نسخته الأصلیة طبقاً للقانون أو 

  

  

                                                           
إذا وجــد أن الحكــم مبنــى  -ب" مــن قــانون أصــول المحاكمــات الجزائیــة الفلســطیني علــى ) ٢٤٦(تــنص المــادة  ١

على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبیقه أو فـي تأویلـه قـرر نقـض الحكـم وإعـادة الأوراق إلـى المحكمـة التـي 

وأمــا إذا وجــد خلــل جــوهري فــي الإجــراءات  -ج.لتنظــر فیــه تــدقیقا وتحكــم فــي الــدعوى مــن جدیــد  أصــدرت الحكــم

ترتـب علیــه إجحـاف بــالمتهم أو إذا وقــع بطـلان فــي الحكــم كالـذهول عــن الفصـل فــي احــد الطلبـات أو الحكــم بمــا 

أو عـدم كفایتهـا أو  یجاوز طلب الخصم أو صدور حكمین في الواقعة الواحدة أو خلو الحكـم مـن أسـبابه الموجبـة

غموضها قرر نقض الحكم وإحالة الأوراق إلى محكمة الأساس التي أصدرت الحكم لإعادة المحاكمـة مرافعـة إذا 

كـــان الحكـــم بالإعـــدام أو الأشـــغال الشـــاقة المؤبـــدة وفیمـــا عـــدا ذلـــك تنظـــر المحكمـــة فیـــه تـــدقیقا إلا إذا رأت إجـــراء 

 ".كیله ووافقت المحكمة على الطلبالعامة أو المحكوم علیه أو و  المحاكمة مرافعة أو بناء على طلب النیابة

  .١٤٢٧محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د٢
 . ٢٣٤فتحي محمد عزت، المرجع السابق، ص / د٣
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 بطلان الإجراءات المؤثر في الحكم -٣

وأن هــذا ، إجــراءات الــدعوى قــد شــابه الــبطلان یفتــرض هــذا الوجــه للــنقض أن إجــراء مــن

، ومـن ثـم لا یصـلح ن مخالفة الإجـراء لقاعـدة جوهریـة، ویفترض البطلاالبطلان قد أثر في الحكم

، ومـــن أمثلــة هـــذا النــوع مــن الـــبطلان عــدم اختصـــاص ١الإجـــراء لقاعــدة إرشــادیةللــنقض مخالفــة 

  .٢مأمور الضبط أو المحقق أو الخلل في تشكیل المحكمة أو عدم اختصاص المحكمة بالدعوى

القضـاء الخـاص بتعـدیل بعـض أحكـام قـانون  ٢٠٠٧لسـنة  ١٦الواضح أن القانون رقـم و   

المــدنیین أمــام المحــاكم  ســیاجاً مــن الشــرعیة حــول محاكمــةقــد أراد أن یضــفي مصــري ال العســكري

، ونفیــــاً لشــــبهة عــــدم الدســــتوریة التــــي تــــرتكن بالأســــاس إلــــى فقــــدان ضــــمانات القضــــاء العســــكریة

، فقــد تقــرر إنشــاء المحكمــة طعــن فــي الأحكــام الصــادرة بالإدانــةالطبیعــي بمــا تبیحــه مــن إجــازة ال

ســــاس تعنــــى ؛ وهــــي بالأون المشــــار إلیهــــاالطعــــ العلیــــا للطعــــون العســــكریة وتخویلهــــا النظــــر فــــي

، وإن مد المشرع علـى اسـتحیاء هـذه الحمایـة إلـى العسـكریین محاولـة منـه بالمتهمین من المدنیین

؛ وحتى لا یفسر استثنائیاً  ز من حیث كونه قضاءً لعدم إفقاد قانون القضاء العسكري طابعه الممی

  .٣ام المحاكم العسكریةالأمر على أنه حالة تعمد لمحاكمة المدنیین أم

  نظر الطعن بالنقض: خامساً 

قضـــاء العســـكري فـــي طلـــب الطعـــن وفقـــاً للمشـــرع الفلســـطیني وبعـــد تـــدقیق رئـــیس هیئـــة ال

على مخالفة  النقض فإذا قرر نقض الحكم بناءً  ، یقوم بالتدقیق في الأسباب التي استند إلیهشكلاً 

تعــاد أوراق الــدعوى إلــى المحكمــة التــي أصــدرت ، ون أو الخطــأ فــي تطبیقــه أو تأویلــهالحكــم للقــان

  .٤الحكم المطعون فیه لتنظر فیه تدقیقاً وتحكم في الدعوى من جدید

أما إذا تقـرر نقـض الحكـم بنـاءاً علـى وجـود بطـلان فـي الإجـراءات أو بطـلان فـي الحكـم 

الحكــم  تحــال أوراق الــدعوى إلــى المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم لإعــادة المحاكمــة مرافعــة إذا كــان

                                                           
  .١٠٢أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص/ د١
 .١٤٣٧الجنائیة، المرجع السابق، ص محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات/ د٢
  .١٩٠محمد عبد االله أبو بكر سلامة، المرجع السابق، ص/ أ٣
 .٣٦٨عبد الحمید العیلة، المرجع السابق، ص/ مستشار٤
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أو الأشــغال الشــاقة المؤبــدة، وفیمــا عــدا ذلــك تنظــر المحكمــة فیــه  بالإعــدامالمطعــون فیــه صــادراً 

  . ١تدقیقاً 

، جاز لرئیس لیها الحكم في الدعوى قرار النقضفإذا خالفت محكمة الأساس التي أعید إ

وفقــــاً  ةلــــى المحكمــــة الخاصــــة للنظــــر فیــــه مرافعــــإهیئــــة القضــــاء العســــكري إحالــــة أوراق الــــدعوى 

، ووجـب علــى غیـر قابـل لأي طریـق مـن طـرق الطعـن ، ویكـون حكمهـا الصـادرللأصـول العادیـة

  .٢رئیس هیئة القضاء رفعه للجهة المختصة للتصدیق علیه

، فــإذا قبلتــه المحكمــة لمصــري فبعــد التــدقیق فــي طلــب الطعــنأمــا فیمــا یتعلــق بالمشــرع ا

حكمـة الخطـأ وتحكـم ، تصـحح المتطبیقـه أو تأویلـه وكان مبنیاً على مخالفة القانون أو الخطأ في

، تــنقض بطــلان الحكــم أو بطــلان الإجــراءات ، أمــا إذا كــان الطعــن مبنیــاً علــىبمقتضــى القــانون

المحكمة الحكم وتعید الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لتحكم فیه مـن جدیـد مشـكلة مـن 

  .٣قضاة آخرین

لأحكـام ا باسـتثناءالمطعـون فیـه  تنفیذ الحكـموالطعن بطریق النقض لا یترتب علیه وقف 

محكمــة  ، فـلا تنفـذ إلا بعــد عرضـها عــن طریـق النیابـة العســكریة علـىالصـادرة بالإعـدام حضــوریاً 

، ویجـوز للطـاعن أن یطلـب وقـف تنفیـذ الحكـم الصـادر ضـده مؤقتـاً الطعن العلیا وصدور حكمها

  .٤الطعن لحین الفصل في

  :ویتضح مما سبق

أن المشـــرع الفلســـطیني قـــد نـــص علـــى الطعـــن بطریـــق الـــنقض مـــن خـــلال قـــانون أصـــول  - 

ــم یــنص علیــه فــي قــانون القضــاء العســكري رقــم  م١٩٧٩المحاكمــات الجزائیــة لعــام   ٤ول

 .٢٠٠٨لسنة 

                                                           
  .١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ٢٤٦(نص المادة / راجع ١
  .١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) ٢٤٧(نص المادة / راجع ٢
 .٨٩أحمد فخر الدین، هشام زوین، المرجع السابق، ص/ د٣
 .٢٦٦فتحي محمد عزت، المرجع السابق، ص/ د٤
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أن مواعید تقدیم طلـب الطعـن بـالنقض تختلـف فـي التشـریع الفلسـطیني عنهـا فـي التشـریع  - 

 .ي المصر 

ـــة القضـــاء أن  -  تـــدقیق الحكـــم ونقضـــه فـــي التشـــریع الفلســـطیني یـــتم مـــن خـــلال رئـــیس هیئ

  .العسكري أما في التشریع المصري فیتم من خلال محكمة النقض

، الكثیـر مـن المنـاحيمحكمة الـنقض فـي  تتشابه معأن المحكمة العلیا للطعون العسكریة  - 

العسـكریة أو المحكـوم علـیهم ســواء وتخـتص بنظـر الطعـون المقدمـة لهـا ســواء مـن النیابـة 

 .من المدنیین أو العسكریین

 ة العلیا للطعون العسكریة تختص بنظـر الطعـون المقدمـة فـي الأحكـام النهائیـةمأن المحك - 

، ولا تخــتص بنظــر الطعــون الخاصــة بالأحكــام الصــادرة الصــادرة فــي جــرائم القــانون العــام

  .في الجرائم العسكریة البحتة

ـــانون  طعـــونتســـري علـــى هـــذه ال -  القواعـــد والإجـــراءات  المصـــري القضـــاء العســـكريفـــي ق

لسـنة  ٥٧الخاصة بالطعن بالنقض في المواد الجنائیة المنصوص علیها فـي القـانون رقـم 

 ٧٤، المعــدل بالقــانون رقــم وإجــراءات الطعــن أمــام محكمــة الــنقضبشــأن حــالات  م١٩٥٩

 . ٢٠٠٧لسنة 

المـــدنیین أمـــام المحــــاكم  الشـــرعیة حـــول محاكمــــةأراد أن یضـــفي ســـیاجاً مــــن أن المشـــرع  - 

، ونفیاً لشبهة عدم الدستوریة التي ترتكن بالأسـاس إلـى فقـدان ضـمانات القضـاء العسكریة

، فقـــد تقـــرر إنشـــاء طعـــن فـــي الأحكـــام الصـــادرة بالإدانـــةالطبیعـــي بمـــا تبیحـــه مـــن إجـــازة ال

؛ وهــــي مشــــار إلیهــــاهــــا النظــــر فــــي الطعــــون الالمحكمــــة العلیــــا للطعــــون العســــكریة وتخویل

، وإن مـد المشـرع علـى اسـتحیاء هـذه الحمایـة إلـى ینبالأساس تعنى بـالمتهمین مـن المـدنی

طابعـه الممیـز مـن حیـث كونـه  العسكریین محاولة منه لعدم إفقاد قانون القضاء العسـكري

 .استثنائیاً  قضاءً 
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  القضاء العسكريطلب التماس إعادة النظر في : الفرع الثاني

إعــادة النظــر طریــق طعــن غیــر عــادي یقــرره القــانون فــي حــالات حــددها علــى التمــاس 

سبیل الحصر ضد أحكام الإدانة الباتة في الجنایات والجنح لإصلاح خطأ قضـائي تعلـق بتقـدیر 

  .١وقائع الدعوى

ولإعـــادة النظـــر طـــابع احتیـــاطي فـــلا یجـــوز الالتجـــاء إلیـــه إلا إذا انســـدت جمیـــع الطـــرق 

الحكم، ومـن ثـم اقتصـر نطاقـه علـى الأحكـام الباتـة، أمـا إذا كـان الحكـم القضائیة لإصلاح عیب 

  .٢ما یزال قابلا للطعن بطریق آخر، فإنه یتعین الالتجاء إلى هذا الطریق

والعلة في طلب إعادة النظـر هـي إصـلاح الخطـأ القضـائي وإرضـاء الشـعور الاجتمـاعي 

ذلك من تنفیـذ العقوبـة فیـه، وهـو مـا یمثـل  الطبیعي بالعدالة الذي یتأذى بإدانة بريء، وما یستتبع

  .٣ظلماً یخل بالعدالة الاجتماعیة كقیمة اجتماعیة، ویمس ثقة المواطنین في القضاء

المصـري  القضـاء العسـكريویذهب البعض بأن الطعن بالتماس إعـادة النظـر فـي قـانون   

یقـوم بـنفس وظیفـة  یوازي الطعن بالنقض في القضاء العادي ویقوم لنفس الأسباب، ومـن ثـم فهـو

محكمــة الــنقض وهــي محكمــة قــانون، لأن وظیفتهــا الأساســیة تقــوم علــى أســاس المصــلحة العامــة 

  .٤وتراقب صحة تطبیق القانون والإجراءات

وبالرغم من ذلك فقد ذهب البعض إلى أن المشرع العسكري قد خلط بین الطعن بالنقض 

مـــن قـــانون  ٤٥٣إلـــى رقـــم  ٤٤١قـــم والتمـــاس إعـــادة النظـــر المنصـــوص علیـــه فـــي المـــواد مـــن ر 

  .٥الإجراءات الجنائیة المصري، فعبر عن النقض بالتماس إعادة النظر

                                                           
  .١٥٤٢محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د١
  .٥٧٧حمدي، المرجع السابق، صسعد العیسوي وكمال / د٢
 .١٥٤٣محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، المرجع السابق، ص/ د٣
  .٣٧٦عبد المعطي عبد الخالق، المرجع السابق، ص/ د٤
 .١٧٠محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص/ د٥
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ویرى البعض أن هنالـك فارقـاً أساسـیاً بـین التمـاس إعـادة النظـر والطعـن بـالنقض فإعـادة 

النظــر تفتــرض خطــأً واقعیــاً شــاب الحكــم بعكــس الــنقض الــذي یفتــرض خطــأً قانونیــاً، كــذلك إعــادة 

ظر یطعن به في حكم بات بینما النقض یوجه إلى حكـم لـم یحـز الصـفة الباتـة، وإعـادة النظـر الن

  .١تجوز فقط في إحكام الإدانة، أما النقض فیجوز في أحكام الإدانة والبراءة

ویعتبر طلب إعادة النظر طریق من طرق الطعن في الأحكام ولكنـه طریـق غیـر عـادي   

فقــد رأى المشــرع أن  -ائیــة، ولا یســمح بــه إلا فــي أحــوال معینــة فهــو لا یقبــل إلا فــي الأحكــام النه

لــذلك أجــاز  –ثمــة أخطــاء تكــون مــن الجســامة أو الخطــورة أو الوضــوح بحیــث یجــب تصــحیحها 

للمحكوم علیه الطعن في الحكم النهائي الذي یصدر علیه مـن المحـاكم العسـكریة بطلـب التمـاس 

سـلطة الضــابط الـذي صــدق علـى هــذا الحكــم،  إعـادة النظــر فـي هــذا الحكـم مــن سـلطة أعلــى مــن

ومع ذلك فلیست كل الأحكام التي تصدر من المحاكم العسكریة یجوز التماس إعادة النظـر فیهـا 

بالطریق الذي رسمه القانون، إذ قصرها علـى الأحكـام النهائیـة التـي تصـدر بعقوبـة فـي الجنایـات 

لنهائیــة الصــادرة فــي مــواد المخالفــات أو والجــنح، وعلــى ذلــك لا تجــوز إعــادة النظــر فــي الأحكــام ا

الصــادرة بــالبراءة مهمــا شــابها مــن خطــأ لأن العدالــة لــن یضــیرها تبرئــة مجــرم بقــدر مــا یضــیرها 

  .٢الحكم على برئ

  تقدیم التماس إعادة النظر: أولاً 

قبل تقدیم طلب إعادة النظر یجـب أن یكـون الحكـم قـد تـم تصـدیقه مـن الجهـة المختصـة 

التماس إعادة النظـر إلا بعـد أن یمـر الحكـم بمرحلـة التصـدیق علیـه إذ أن الحكـم  فلا یجوز تقدیم

الجنـــــائي العســـــكري لا یكتســـــب صـــــفة هـــــذا الحكـــــم إلا بعـــــد التصـــــدیق علیـــــه قانونـــــاً مـــــن الجهـــــة 

  .٣المختصة

                                                           
  .٥٧٩سعد العیسوي وكمال حمدي، المرجع السابق، ص/ د١
 .٦٠٥فتاح الشهاوي، المرجع السابق، صقدري عبد ال/ د٢
، ١٩٩٦عبد الحمید الشواربي، طرق الطعن في الأحكام المدنیة والجنائیة، غیر محدد جهة النشر، / د٣

  .٧٦٨ص
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المصري على حق المحكوم علیه فـي تقـدیم الالتمـاس  القضاء العسكريولقد نص قانون 

من تاریخ إعلان الحكم بعد التصدیق، أو من تاریخ النطق بالحكم  في غضون خمسة عشر یوماً 

المصدق علیه قانوناً، أو من تاریخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غیبته، وتقدم الالتماسـات 

إلــى القــادة العســكریین بالنســبة للعســكریین، وإلــى النیابــة، وإلــى مكتــب الطعــون العســكریة مباشــرة 

المصـري، وفـي جمیـع الأحـوال یحـال إلـى  القضـاء العسـكريمن قانون ) ١١٤(سنداً لنص المادة 

مكتب الطعون العسكریة وهذا لا یمنع حق النیابة العسكریة في الطعن بالتماس إعادة النظر فـي 

الأحكــام الصــادرة مــن المحــاكم العســكریة، طبقــاً لقواعــد قــانون الإجــراءات الجنائیــة وهــي القواعــد 

القانون الخاص من حكم لها، ویبدأ میعاد تقـدیم الالتمـاس بالنسـبة لهـا العامة التي تطبق إذا خلا 

  .١من تاریخ علمها بالحكم مصدقاً علیه

أما المشرع الفلسطیني فقد نص على حق المحكوم علیه في تقدیم الالتماس في غضـون 

مــن  عشــرة أیــام مــن تــاریخ تبلیــغ الحكــم قانونیــاً، ویقــدم الالتمــاس كتابــة خــلال خمســة عشــر یومــاً 

  .٢إعلان الحكم أو من تاریخ تبلیغ المحكوم غیابیاً بالحكم تاریخ

ویكــون تقــدیم الالتمــاس بالنســبة لمنتســبي قــوى الأمــن إلــى قــادتهم، ویحــال الالتمــاس إلــى 

  .٣المحكمة العسكریة العلیا في جمیع الأحوال

ـــانون ) ١١١(ولقـــد نصـــت المـــادة  ـــدیم  القضـــاء العســـكريمـــن ق ـــى قصـــر تق المصـــري عل

التماسات إعادة النظر على العسـكریین فـي الجـرائم العسـكریة البحتـة؛ بالتـالي لا یخـتص القضـاء 

العســـكري بنظـــر الالتماســـات المقدمـــة مـــن المـــدنیین الـــذین تصـــدر ضـــدهم أحكـــام مـــن المحـــاكم 

  . ٤العسكریة في جریمة عسكریة

ك لأن الجــرائم العســكریة یتصــور ولقــد ذهــب الــبعض إلــى عــدم دســتوریة هــذا الــنص وذلــ

إســنادها إلــى العســكریین كمــا یتصــور إســنادها إلــى المــدنیین، كمــا أن التفرقــة بــین مــتهم ومحكــوم 

                                                           
  .٦٦فتحي محمد عزت، المرجع السابق، ص/ د١
 .٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ١٠٠،٩٩(نص المادة / راجع ٢
 .٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم ) ١٠٠(نص المادة  /راجع ٣
 .٢٠٠٧لسنة  ١٦المصري رقم  القضاء العسكريمن قانون ) ١١١(نص المادة / راجع ٤
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علیه آخر دون مبرر قانوني مقبول یتعارض مـع مبـدأ المسـاواة أمـام القـانون وهـو مبـدأ دسـتوري، 

أن حقوقــه تصــبح مدنیــة  كــذلك فــإن هــذا الــنص یضــع المحكــوم علیــه المــدني فــي موقــع خطیــر إذ

  .١مقارنة بأقرانه من المتهمین العسكریین، وهو أمر یخل بحقوق المتهم أو المحكوم علیه المدني

ویــرى الباحــث أن المشــرع الفلســطیني لــم یتنــاول بــالنص مــا تناولــه المشــرع المصــري مــن 

التــالي فخلــو قصــر تقــدیم التمــاس إعــادة النظــر علــى العســكریین فــي الجــرائم العســكریة البحتــة؛ ب

التشریع من هـذا الـنص دلیـل علـى أن التمـاس إعـادة النظـر یجـوز لجمیـع الأشـخاص سـواء كـانوا 

عسكریین أم مدنیین وبغض النظر عن طبیعة الجریمة، فوجب على المشرع المصري إلغاء نص 

بحیـــث یكــون لجمیـــع الأشــخاص ســـواء عســكریین أم مـــدنیین تقــدیم طلـــب التمـــاس ) ١١١(المــادة 

  . لنظرإعادة ا

  من له حق تقدیم الالتماس : ثانیاً 

یقبــل التمــاس إعـــادة النظــر مـــن المحكــوم علیـــه شخصــیاً أو ممـــن یوكلــه، لأن الالتمـــاس 

سبیل للطعـن فـي الحكـم، فهـو حـق شـخص متعلـق بـالمحكوم علیـه وحـده یسـتعمله أو لا یسـتعمله 

كریة، فیجــوز لهــا أن بحســب مــا یتــراءى لــه مــن المصــلحة، ویثبــت هــذا الحــق أیضــاً للنیابــة العســ

تطعن في جمیع الأحكام حتى ما كان صـادراً منهـا بالعقوبـة إذ أن مـن وظیفتهـا أن تحـافظ أیضـاً 

علــى الضــمانات التــي فرضــها القــانون لمصــلحة المتهمــین، فــإذا رأت النیابــة العســكریة وقــوع أي 

  .٢مبطلان في الإجراءات، فإنه ینبغي علیها أن تتقدم بطلب التماس في هذا الحك

  أسباب التماس إعادة النظر: ثالثاً 

علــى أســباب التمــاس إعــادة  )١١٣(المصــري فــي المــادة  القضــاء العســكرينــص قــانون 

ـــذین یمكـــن الاســـتناد إلیهمـــا للطعـــن  النظـــر وحصـــرها فـــي ســـببین قـــانونیین همـــا ذات الســـببین الل

المصــري بنــاء الالتمــاس علــى  القضــاء العســكري، ولــم یجــز قــانون كــام العادیــةبــالنقض فــي الأح

                                                           
 .٢٨أحمد فخر الدین، هشام زوین، المرجع السابق، ص/ د١
 .٧٦٥عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص/ د٢
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، ولقــد أضــاف المشــرع الفلســطیني ســبباً وبثبوتهــا وذلــك لتعلقهــا بالموضــوع أســباب تتعلــق بالوقــائع

  :١ثالثاً لهما وهذه الأسباب هي

بیقـــه أو فـــي أن یكـــون الحكـــم مبنیـــاً علـــى مخالفـــة القـــانون أو علـــى خطـــأ فـــي تط :الســـبب الأول

قانون العقوبات العام ( مطلق القانون سواء كان القانون العام ، والمقصود بالقانون هنا هو تأویله

  .٢أو كان قانون القضاء العسكري) قانون الإجراءات الجنائیة  –

ویقصد بالخطأ في تطبیق القانون، تطبیق قاعدة قانونیة على واقعة لا تنطبق علیها، أو 

د یتعلــق بتكییــف المحكمــة رفــض تطبیــق واقعــة قانونیــة لا تنطبــق علیهــا، والخطــأ فــي هــذا الصــد

للوقــائع، فالقاضــي الــذي یخطــئ فــي التكییــف یخطــأ فــي تطبیــق القاعــد القانونیــة الواجبــة التطبیــق 

  . ٣مرتین

ني، فــإذا فســر ویشــمل الخطــأ فــي تطبیــق القــانون، خطــأ القاضــي فــي تأویــل الــنص القــانو 

في غیر محلها  انحرف عن التطبیق الصحیح وطبق قاعدة قانونیة خاطئ القاضي النص تفسیر

  .٤الصحیح

 ،أن یكـون هنـاك خلـل جــوهري فـي الإجـراءات ترتـب علیـه إجحـاف بحـق الــدفاع :السـبب الثـاني

ویقصــد المشــرع العســكري بهــذه الحالــة جمیــع حــالات بطــلان الإجــراءات المتعلقــة بحــق الــدفاع، 

ویمتــد الأمــر كــذلك لیشــمل جمیــع حــالات الــبطلان المبنیــة علــى الإخــلال بــالإجراءات الجوهریــة 

  .٥المتعلقة بالنظام العام وتلك المتعلقة بحسن تنظیم العدالة الجنائیة

  

                                                           
لا یقبـل التمـاس إعـادة النظـر إلا إذا أسـس : القضاء العسكري الفلسـطیني علـى من قانون) ٩٩(تنص المادة  . ١

أن یكــون الحكــم مبنیــاً علــى مخالفــة للقــانون أو علــى خطــأ فــي تأویلــه أو تطبیقــه، أن : "علــى أحــد الأســباب التالیــة

 .یكون هناك خلل جوهري في الإجراءات ترتب علیه إجحاف بحق المتهم، أن یكون الحكم غیابیاً 
  .٤٨٨عزت الدسوقي، المرجع السابق، ص/ د٢
 .٣٨أحمد فخر الدین، هشام زوین، المرجع السابق، ص/ د٣
 .٧٦٣عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص/د٤
 .٣٨٤عبد المعطي عبد الخالق، المرجع السابق، ص/ د٥
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  "التشریع الفلسطیني" حكم غیابیاً أن یكون ال :السبب الثالث

وهذا السبب لم ینص علیه المشرع المصري لكن المشرع الفلسطیني أضافه كسبب ثالـث 

یكون في حالة ما إذا صـدر حكـم غیـابي علـى مـتهم فیكـون لـه الحـق بتقـدیم طلـب التمـاس إعـادة 

  .١النظر

وهـو هـل یجـوز أن یبنـى الالتمـاس علـى أسـباب التمـاس إعـادة  وقد أثار البعض تساؤلاً 

النظــر المنصــوص علیهــا فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــة والتــي لا تــرد إلا علــى الأحكــام 

  ٢الباتة الصادرة بالإدانة؟

جمهــور الفقهــاء متفــق علــى أن الإجابــة لا بــد وأن تكــون بالإیجــاب، ویســتندون فــي ذلــك 

النظر المنصوص علیها فـي قـانون القضـاء العسـكري تقتصـر علـى  إلى أن أسباب إعادة التماس

المآخذ القانونیة في الحكم، أما أسباب التماس إعـادة النظـر فـي قـانون الإجـراءات الجنائیـة مبنیـة 

علــى نقــض قرینــة مطابقــة الحكــم للحقیقــة وهــي القرینــة التــي بنــى علیهــا المشــرع حجیــة الأحكــام 

  .٣االجنائیة وقوة الأمر المقضي به

  الفصل في التماس إعادة النظر: رابعاً 

یمــر الفصــل فــي التمــاس إعــادة النظــر بمــرحلتین تتعلقــان بتــوافر شــروط الالتمــاس التــي 

من قانون القضاء ) ٩٩(المصري والمادة  القضاء العسكريمن قانون ) ١١٣(نصت علیها المادة

  .٤العسكري الفلسطیني

  

                                                           
لا یقبل التماس إعادة النظر إلا  -أ" على  ٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري رقم ) ٩٩(تنص المادة  ١

 ."أن یكون الحكم غیابیاً  -٣: إذا أسس على أحد الأسباب التالیة
 .من قانون الإجراءات الجنائیة المصري) ٤٢٤(نص المادة / راجع ٢
 .٤٥٩المرجع السابق، ص، القضاء العسكريمأمون سلامة، قانون / د٣
من قانون القضاء العسكري )  ٩٩( المصري والمادة رقم  القضاء العسكريمن قانون ) ١١٣( المادة / راجع ٤

 .٢٠٠٨لسنة  ٤الفلسطیني رقم 
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  الفصل في قبول طلب الالتماس شكلاً  -١

) ١١٤(یكون الالتماس مقبول شكلاً إذا قدم في المواعید القانونیة المشار إلیها في المادة

من قانون القضاء العسكري الفلسطیني، ) ٩٩،١٠٠(المصري والمواد القضاء العسكريمن قانون 

كــذلك إذا قــدم الالتمــاس مــن ذي صــفة، أي مــن المــتهم أو مــن النیابــة العســكریة، وإذا قــدم كــذلك 

المصـــري والمـــادة  القضـــاء العســـكريمـــن قـــانون ) ١١٣(لأســـباب الـــواردة فـــي نـــص المـــادة لـــذات ا

  .١من قانون القضاء العسكري الفلسطیني) ٩٩(

  :غیر مقبول في الحالات التالیةولذا یكون الالتماس بإعادة النظر 

  إذا قــــدم الالتمــــاس مــــن غیــــر ذي صــــفة، والصــــفة فــــي تقــــدیم الالتمــــاس تكــــون لشــــخص

أو لوكیلـه بموجـب توكیـل خـاص بتقـدیم التمـاس إعـادة النظـر لاحـق علـى المحكوم علیـه 

 .٢صدور الحكم والتصدیق علیه

 مـن قـانون ) ١١٤(إذا قدم التماس إعادة النظر بعد المواعید القانونیة التي حـددتها المـادة

 .٣من قانون القضاء العسكري الفلسطیني) ٩٩(المصري والمادة  القضاء العسكري

  ــــة والفــــرض أن ــــه لكامــــل العقوب إذا قــــدم التمــــاس إعــــادة النظــــر بعــــد تنفیــــذ المحكــــوم علی

التصدیق على الحكم قد تأخر ولم یتمكن الشخص من تقدیم الالتماس والحـال أن الحكـم 

العســـكري نافـــذ بمجـــرد التصـــدیق علیـــه وعمـــلاً تعـــد هـــذه الحـــالات شـــائعة فـــي العقوبـــات 

كأســـــبوعین أو شـــــهر، بـــــل إن بعـــــض الوحـــــدات الســـــالبة للحریـــــة لفتـــــرات لیســـــت طویلـــــة 

                                                           
  .٥٠أحمد فخر الدین، هشام زوین، المرجع السابق، ص/ د١
 .٧٦٦عبد الحمید الشواربي، المرجع السابق، ص/ د٢
یقــدم التمــاس إعــادة النظــر كتابــة فــي  "المصــري علــى أنــه  القضــاء العســكريمــن قــانون ) ١١٤(تــنص المــادة  ٣

مـن تـاریخ  خمسة عشر یوما من تاریخ إعلان الحكم بعد التصدیق أو تـاریخ النطـق بـالحكم للمصـدق علیـه قانونـاً 

حضور المتهم إذا صدر الحكم في غیبته ویكون تقدیم الالتماس بالنسبة للعسكریین إلي قیادتهم ویحـال الالتمـاس 

من قانون القضاء العسكري الفلسطیني ) ب/٩٩(، وتنص المادة "حوالمكتب الطعون العسكریة في جمیع الأإلي 

النظر في الحالات السابقة خلال عشرة أیام من تـاریخ  یقدم الالتماس بإعادة -ب "على أنه  ٢٠٠٨لسنة  ٤رقم 

  ".تبلیغ الحكم قانونیاً 
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العسكریة تبقي المحكوم علیه مقید الحریـة حتـى بعـد انتهـاء مـدة حبسـه انتظـاراً للتصـدیق 

 .١على الحكم

  :٢الفصل في الطلبات الموضوعیة للالتماس -٢

یكون التماس إعـادة النظـر مقبـول موضـوعیاً إذا بنـي علـى أحـد الأسـباب الـواردة بصـلب 

مـن قـانون القضـاء العسـكري ) ٩٩(المصـري والمـادة  القضـاء العسـكريمـن قـانون ) ١١٣(المادة 

  :الفلسطیني وهي

 .أن یكون الحكم مبنیاً على مخالفة القانون تطبیقاً أو تأویلاً أو تفسیراً  - 

، فـلا یبنـى الالتمـاس اءات ترتب علیه إجحـاف بحـق المـتهمخلل في الإجر أن یكون هناك  - 

علــى أســاس وقــائع الــدعوى أو ظروفهــا أو ملابســاتها بقــدر مــا یحتــاج إلیــه تأكیــد مخالفــة 

 .الحكم للقانون أو التثبت من وقوع خطأ في الإجراءات أثر في الحكم

  .غیابیاً  وأضاف المشرع الفلسطیني سبباً ثالثاً وهو أن یكون الحكم

  :وض موضوعیاً في الحالات التالیةلذا یكون الالتماس بإعادة النظر مرف

 .إذا تأسس الالتماس على أسباب موضوعیة بحتة تتعلق بوقائع الدعوى دون قانونها - 

 .إذا كانت أسباب الالتماس غیر صحیحة في ذاتها - 

 ".التشریع الفلسطیني . " إذا لم یكن الحكم غیابیاً  - 

 ب التماس إعادة النظر الحكم في طل-٣

ـــــى أن المحكمـــــة ) ١٠١(نصـــــت المـــــادة  مـــــن قـــــانون القضـــــاء العســـــكري الفلســـــطیني عل

العســكریة العلیــا تقــوم بإصــدار حكمهــا ورفعــه إلــى الســلطة الأعلــى مــن الســلطة المصــادقة خــلال 

  .شهر من تقدیم الالتماس

                                                           
 .٧٤فتحي محمد عزت، المرجع السابق، ص/  د١
  .٥١أحمد فخر الدین، هشام زوین، المرجع السابق، ص/ د٢
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الضـــابط  القضـــاء العســكريمــن قــانون ) ١١٦(أمــا المشــرع المصـــري فقــد خولــت المـــادة 

یجـوز للســلطة الأعلـى مــن "عــادة النظـر عــدة صـلاحیات بقولهــا المخـتص بـالنظر فــي التماسـات إ

الضــابط المصــدق عنــد نظــر الالتمــاس أن تــأمر بإلغــاء الحكــم وتخلــیص المــتهم مــن جمیــع آثــاره 

  ".القانونیة، أن تأمر بإعادة نظر الدعوى من جدید أمام محكمة أخري

 الرابعالمطلب 

  أحكام المحاكم العسكریة التصدیق على

، نبـــاً آخـــر لـــه مظهـــره العســـكري البحـــترســـالة القضـــاء العســـكري تجمـــع إلـــى القضـــاء جا

ویتعاون الجانبان معاً على تحقیـق الهـدف مـن تخصـیص قضـاء خـاص للعسـكریین وهـو التوفیـق 

بــین العدالــة ومقتضــیات الضــبط والــربط فــي حــدود القــانون وترتــب علــى ذلــك التحدیــد أن یتعــاون 

ینطقــون بالأحكــام علــى تحقیقــه جهــازان متخصصــان همــا القضــاة العســكریین كــأفراد متخصصــین 

وسلطة مصدقة تأخذ من الأحكام بالقدر الـذي یحقـق لهـا المسـتوى المطلـوب  ،على ضوء القانون

ـــذي رســـم للســـلطة المصـــدقة حـــدودها وفـــق  ـــربط وكـــل ذلـــك فـــي حـــدود القـــانون ال مـــن الضـــبط وال

  .١اختصاصها والهدف من تدخلها

وهي سلطة ، بعد صدورها ریع المصري لها أن تراجع الأحكاموالسلطة المصدقة في التش

، الأمر الذي یعطي الفرصة لزیادة بحث القضیة بمعرفة شـخص یأخـذ هیئة المحكمةمستقلة عن 

عایــة الصــالح مــن الأحكــام القضــائیة القــدر الــذي یــراه ضــروریاً لحســن النهــوض بمســئولیاته فــي ر 

، أما إذا أراد التشدید فهو لا یملك فـي لطات الضابط المصدق لصالح المتهم، وأغلب سالعسكري

فتعــود الــدعوى مــن جدیــد إلــى غــاء الحكــم والأمــر بإعــادة المحكمــة بقــرار مســبب هــذه الحالــة إلا إل

، میـع الأحـوال، فإذا أصدرت المحكمة الجدیدة حكمها بالبراءة وجب التصدیق علیه فـي جالقضاء

  .٢وإذا كان بالإدانة جاز للضابط المصدق أن یستعمل سلطاته لصالح المتهم

                                                           
 .٣٧١عبد المعطي عبد الخالق، المرجع السابق، ص/ د١
  .٥٠فتحي محمد عزت، المرجع السابق، ص/ د٢
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مبینـاً ) ١٠٠،٩٩(المصري فـي المـادتین  كريالقضاء العسوهذا هو ما نص علیه قانون 

  :سلطات الضابط المخول سلطة التصدیق عند عرض الحكم علیه على الآتي

إذا صدر الحكم بعد إعادة المحاكمـة قاضـیاً بـالبراءة وجـب التصـدیق علیـه فـي جمیـع ) ٩٩(مادة 

تنفیـذها أو یلغیهـا الأحوال وإذا كان الحكم بالإدانـة جـاز للضـابط أن یخفـف العقوبـة أو أن یوقـف 

  .وفقا لما هو مبین في المادة السابقة كما یجوز له إلغاء الحكم مع حفظ الدعوي

إذا كانت العقوبة المحكوم بها تخرج عـن سـلطة الضـابط المصـدق فعلیـه أن یرفعهـا ) ١٠٠(مادة 

إلــي الســلطة الأعلــى المختصــة وفقــا لأحكــام هــذا القــانون ومــع ذلــك للضــابط المصــدق أن یخفــف 

هذه العقوبة أو یحذفها أو یسـتبدل بعقوبـة أخـري بهـا إن كـان هنـاك وجـه لـذلك بحیـث تصـبح مـن 

  .العقوبات التي یمكنه التصدیق علیها بنفسه

  القضاء العسكريماهیة التصدیق على  :الفرع الأول

 ٢٥المصـري رقـم  القضاء العسـكريالتصدیق تعبیر اصطلاحي ورد النص علیه بقانون 

، سـواء صــدرت كـام الصـادرة عـن المحـاكم العسـكریةصـد بالتصـدیق علـى الأحم، ویق١٩٦٦لسـنة 

بــــالبراءة أو الإدانــــة، قیــــام ســــلطة تســــمى ســــلطة التصــــدیق علــــى الأحكــــام یتولاهــــا أساســــاً رئــــیس 

الجمهوریـــة بصـــفته القائـــد الأعلـــى للقـــوات المســـلحة أو مـــن یفوضـــه ســـیادته مـــن ضـــباط القـــوات 

ادرة عــن المحــاكم العســكریة إجرائیــاً وموضــوعیاً بمعاونــة المســلحة، تتــولى مراجعــة الأحكــام الصــ

أقسام وفروع القضاء العسكري والتي یتولاها أحـد ضـباط القضـاء العسـكري لمراقبـة صـحة تطبیـق 

  .١القانون على الدعوى، وأخیراً الأخذ من الحكم بالحد الذي یحقق الصالح العسكري

، ومرجـع ذلـك أن القضـاء العسـكريوالتصدیق لیس في الحقیقة إحدى طرق الطعن على 

أحـــداً مـــن أفـــراد الـــدعوى لا یســـتطیع أن یباشـــره، وإنمـــا یباشـــره ومـــن تلقـــاء نفســـه صـــاحب الســـلطة 

المخولــة لــه قانونــاً التصــدیق بالنســبة لكافــة الأحكــام، كمــا لا یمكــن القــول أنــه وســیلة مــن وســائل 

ند التصدیق التطبیق السـلیم للقـانون مراقبة تطبیق القانون تطبیقاً سلیماً لأن المصدق لا یراعي ع

ــالنظم العســكریة التــي  وإنمــا یضــع فــي اعتبــاره أیضــاً الاعتبــارات الفنیــة البحتــة أو تلــك المتعلقــة ب

                                                           
 .٩حمد فخر الدین، هشام زوین، المرجع السابق، صأ/ د١
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تستدعي في بعض الأحوال مراعـاة ظـروف المحكـوم علیـه والجـرم ومـا أحـاط الواقعـة المسـند إلـى 

  .١المتهم ارتكابها من اعتبارات خاصة

أن نظــام التصــدیق یعتبــر بمثابــة طعــن علــى الحكــم لأنــه یتضــمن  ویــرى بعــض الفقهــاء

مراجعـــة للحكـــم الجنـــائي العســـكري إجرائیـــاً وموضـــوعیاً بمعرفـــة جهـــة قانونیـــة هـــي مكتـــب أو قســـم 

لسـنة  ٢٥المصـري رقـم  القضـاء العسـكريالتصدیق على الأحكام، بالإضافة إلى ذلك فإن قانون 

كم الإداریة أي اختصاص بصدد الأحكام التـي تصـدر لم یجعل للمحاكم العادیة أو المحا ١٩٦٦

من المحاكم العسكریة فیما یرفع عنها من طعون بل جعل ذلـك مـن شـأن السـلطة المصـدقة علـى 

الأحكام وبعدها السلطة الأعلى من سلطة التصدیق التي تراقب صحة تطبیق القانون على واقعة 

  .٢صبح الحكم باتاً غیر جائز للطعن فیهالدعوى، ومتى استنفذ الحكم هذین الطریقین للطعن أ

یعــد بمثابــة  القضــاء العســكريویــرى الــبعض أنــه لا یصــح القــول أن نظــام التصــدیق علــى 

  :وذلك للأسباب الآتیة القضاء العسكريطریق من طرق الطعن على 

 لا دخــل فیــه لأطــراف الــدعوى الجنائیــة العســكریة وهــم القضــاء العســكريأن التصــدیق علــى  :أولاً 

لیســت أحــد  ، وإنمــا تباشــره الســلطة المخولــة حــق التصــدیق وهــيحكــوم علیــه والنیابــة العســكریةالم

  .٣، بل یتم تلقائیاً بقوة القانونبطلب، فالتصدیق لا یرتبط أطراف الدعوى الجنائیة

أن التصـــدیق علـــى الأحكـــام نظـــام تخضـــع لـــه كافـــة الأحكـــام الجنائیـــة العســـكریة الصـــادرة  :ثانیـــاً 

درة بالإدانة، ولا یمكن القول أن مكاتب القضاء العسكري والتي تتـولى مراجعـة تلـك بالبراءة والصا

الأحكــام وإیــداع مــذكرة بــالرأي القــانوني فــي كــل قضــیة هــي نائــب أو وكیــل عــن المــتهم أو النیابــة 

العســكریة، والأصــل فــي منظومــة الطعــون عمومــاً أن مــن صــدر ضــده الحكــم أو القــرار هــو مــن 

  .٤ئمة الطعن أو عدمهیقدر ویلاءم مدى ملا

                                                           
 .٥٢٠عبد الفتاح قدري الشهاوي، المرجع السابق، ص/ د١
 .٢٣٣ص، ٢٠٠٤لكتب القانونیة، القاهرة، ، دار االقضاء العسكريعاطف صحصاح، التعلیق على قانون / د٢
  .١٦أحمد فخر الدین، هشام زوین، المرجع السابق، ص/ د٣
 .٣٤٣المرجع السابق، صعوض محمد عوض، / د٤
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  سلطة التصدیق: الفرع الثاني

المصـري بـرئیس الجمهوریـة  القضـاء العسـكريحق التصدیق منوط في الأصل في قـانون 

وله أن یفوض ضابطاً بذلك وتحقیقاً  للمرونة لمواجهة الاعتبارات العملیة أجـاز القـانون للضـابط 

الـذي أعطیـت لـه سـلطة التصـدیق مـن رئـیس الجمهوریـة أن یفـوض مـن یـرى مـن الضـباط ســلطة 

ســـلطة فـــي التصـــدیق علـــى أحكـــام المحـــاكم العســـكریة ویجـــوز للضـــابط الـــذي أعطیـــت لـــه هـــذه ال

الأصل من رئیس الجمهوریة أن یفـوض مـن یـرى مـن الضـباط سـلطة التصـدیق علـى أحكـام هـذه 

  .١المحاكم

ویرد على ذلك بـدواعي ) لا تفویض في التفویض( ویعد ذلك خروجاً على القاعدة العامة 

یـة المرونة التي تحتاجها الخدمة العسـكریة، إلا أن التفـویض لا یكـون إلا لضـباط وللصـفة الوظیف

لا الشخصیة، فإذا توفي الضابط المفوض أو نقل أو أحیل إلى المعاش وأحل غیـره مـن الضـباط 

  .٢محله فیظل التفویض ساریاً ولا داعي لإصدار تفویض جدید

ومع ذلك حرص القانون على الاحتفاظ لرئیس الجمهوریة بالتصدیق على بعض الأحكـام 

ى الضــباط بــالطرد مــن الخدمــة عمومــاً أو مــن لخطورتهــا، وهــي الأحكــام الصــادرة بالإعــدام، وعلــ

الخدمة في القوات المسلحة، والعبرة بطبیعـة الحـال بـالحكم الصـادر فـي الـدعوى لا بالعقوبـة التـي 

  .٣نص علیها في مادة القانون التي حوكم المتهم بموجبها

أمـــا بالنســـبة للأحكـــام الصـــادرة بـــالطرد مـــن الخدمـــة عمومـــاً وهـــي مـــن العقوبـــات الأصـــلیة 

یجــب التفرقــة بــین الضــباط العــاملین وغیــر العــاملین، فــإن كــان المحكــوم علیــه مــن الفئــة الأولــى ف

تعــین تصــدیق رئــیس الجمهوریــة علــى الحكــم الصــادر، وإن كــان مــن الفئــة الثانیــة صــح التصــدیق 

  .٤من قبل الضباط المفوضین بذلك

                                                           
  .٢٣٦عاطف صحصاح، المرجع السابق، ص/ د١
  .٣١٥،  ص١٩٨٦جمال حجازي، موسوعة القضاء العسكري، الطبعة الثانیة، مكتبة دار النهضة، / د٢
  .١٦أحمد فخر الدین، هشام زوین، المرجع السابق، ص/ د٣
  .٥٢٢عبد الفتاح قدري الشهاوي، المرجع السابق، ص/ د٤
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١٦٧ 
 

أن سلطة التصدیق التي یجوز لرئیس الجمهوریة أن یفوض بها من یـرى،  ١ویرى البعض

یجــوز أن تكــون بمناســبة قضــیة معینــة أو نــوع معــین مــن القضــایا وكــذا التفــویض مــن جانــب مــن 

أعطیـــت لـــه هـــذه الســـلطة مـــن قبـــل رئـــیس الجمهوریـــة، وهـــذا الـــرأي غیـــر ســـلیم فغالبـــاً مـــا یصـــدر 

ول على تفـویض بصـدد كـل قضـیة ممـا یـؤدي إلـى تعقیـد التفویض عاماً، كما یتعذر عملاً الحص

  .٢الأمور، وقد یكون الأسلم أن ینصرف ذلك إلى القضایا ذات الطابع الخاص

مــن  ١فــي البنــد رقــم  ٢٠٠٧لســنة  ١٦المصــري رقــم  القضــاء العســكريوقــد عــدل قــانون 

یقتصـر  من سلطات رئیس الجمهوریة فـي تصـدیق الأحكـام، إذ أن التصـدیق أصـبح) ٩٨(المادة 

على الأحكام الصادرة بالإعـدام فـي الجـرائم العسـكریة، دون الأحكـام الصـادرة بالإعـدام فـي جـرائم 

سـواء العسـكریین  –القانون العام التي أصبحت المحكمة العلیا للطعون العسكریة تختص بنظرها 

جمهوریــة ومتــى صــار الحكــم بالإعــدام باتــاً وجــب رفــع أوراق الــدعوى إلــى رئــیس ال –أو المــدنیین 

ــم یصــدر الأمــر بــالعفو أو بإبــدال العقوبــة، وقــد أعطــى القــانون رقــم  لســنة  ١٦وینفــذ الحكــم إذا ل

ـــرقم  ٢٠٠٧ ـــه المضـــافة ب ـــة أو مـــن ) ٤٣(فـــي مادت ـــرة، لـــرئیس الجمهوری مكـــرر فـــي فقرتهـــا الأخی

  .٣یفوضه تخفیف الأحكام الباتة بعقوبة مقیدة للحریة أو وقف تنفیذها لفترة محدودة

أن هـذه السـلطات لا یمكـن العمـل بمقتضـاها إلا مـن خـلال التصـدیق علـى  الباحـثویرى 

الأحكــام الباتــة مــع حصــر ســلطة المخــول علــى تخفیــف العقوبــة المقیــدة للحریــة مهمــا كــان نوعهــا 

  .ومدتها، أو وقف تنفیذها لفترة محدودة

للقائـــد  فیكــون م١٩٧٩أمــا حــق التصــدیق وفقـــاً لقــانون أصــول المحاكمــات الجزائیـــة لعــام 

یصــدق القائــد "علــى أنــه ) أ/٢٤٩(الأعلــى ولــرئیس هیئــة القضــاء العســكري، حیــث نصــت المــادة 

الأحكـــام الصـــادرة بالإعـــدام والأشـــغال الشـــاقة المؤبـــدة والاعتقـــال المؤبـــد والأشـــغال الأعلـــى علـــى 

ثـورة ، وأضافت نفس المادة الأحكام الصادرة عن محكمة أمـن ال"الشاقة المؤقتة والاعتقال المؤقت

والمحكمة الدائمة، أما الأحكام التي یصادق علیها رئیس هیئة القضاء العسكري فقد نصـت نفـس 

                                                           
 .٢٢٨العیسوي وكمال حمدي، المرجع السابق، صسعد / د١
  .٣١٦جمال حجازي، المرجع السابق، ص/ د٢
 .٥١فتحي محمد عزت، المرجع السابق، ص/ د٣
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١٦٨ 
 

ویصــدق رئــیس هیئــة القضــاء الثــوري الأحكــام الصــادرة عــن "ادة فــي فقرتهــا الثانیــة علــى أنــه المــ

  .١"المحاكم الثوریة المركزیة والدائمة التي تتضمن عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات

تخفــیض العقوبــات المحكــوم بهــا أو ) أ/٢٥٠(صــلاحیاتهم طبقــاً لــنص المــادة ویكــون مــن 

إلغائها كلها أو بعضها أو إیقاف تنفیذها كلها أو بعضها أو إعـادة المحاكمـة بقـرار مسـبب، علـى 

أنـــه وفـــي حالـــة مـــا إذا قـــررت جهـــة التصـــدیق إعـــادة المحاكمـــة، تحـــال القضـــیة علـــى المحكمـــة 

وفقــــاً للأصــــول، فــــإذا أصــــدرت المحكمــــة قــــراراً بــــالبراءة فیجــــب  المختصــــة وتــــتم إعــــادة المحاكمــــة

التصدیق علیه من الجهة المختصـة فـي جمیـع الأحـوال أمـا إذا كـان القـرار بالإدانـة فیجـوز لجهـة 

  . ٢التصدیق أن تخفف العقوبة أو توقفها أو تلغیها

ة فقـــد نـــص أن رئـــیس الســـلطة الوطنیـــ ٢٠٠٨لســـنة  ٤أمـــا قـــانون القضـــاء العســـكري رقـــم 

الفلســطینیة هــو المخــول بالتصــدیق علــى الأحكــام الصــادرة بالإعــدام، ویصــادق الــوزیر المخــتص 

علـــى الأحكـــام الصـــادرة بحـــق الضـــباط بـــالطرد مـــن الوظیفـــة التـــي یشـــغلها، أو الخدمـــة فـــي قـــوى 

  .٣الأمن

وبعــد الانقســام الــذي حصــل بــین قطــاع غــزة والضــفة تــم تنفیــذ العدیــد مــن أحكــام الإعــدام 

ق بعــض المتهمــین الــذین حوكمــوا أمــام القضــاء العســكري دون التصــدیق علیهــا مــن الصــادرة بحــ

لنصـــوص  صـــریحة رئـــیس الســـلطة، وذلـــك حســـب نصـــوص المـــواد الســـابقة، إذ یعـــد ذلـــك مخالفـــة

القانون التي نصت على أن أحكام الإعدام یجب أن یـتم التصـدیق علیهـا مـن قبـل رئـیس السـلطة 

  .الوطنیة الفلسطینیة

  تسبیب قرار التصدیق: ثالثاً 

إلغـاء الحكـم مـع " المصـري علـى أنـه  القضـاء العسـكريمن قانون ) ٩٩/٤(قضت المادة 

حفــظ الــدعوى أو الأمــر بإعــادة المحاكمــة أمــام محكمــة أخــرى وفــي هــذه الحالــة یجــب أن یكــون 

                                                           
  .م١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الثوري لعام ) ٢٤٩(نص المادة / راجع ١
 .م١٩٧٩المحاكمات الجزائیة لعام  من قانون أصول) ٢٥٠(نص المادة / راجع ٢
 .م٢٠٠٨لسنة  ٤من قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم ) ٩٦(نص المادة / اجعر  ٣
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١٦٩ 
 

 حالــة إلغــاء الحكــم مــع: شــرع أوجــب تســبیب القــرار فــي حــالتین، ومعنــى ذلــك أن الم"القــرار مســبباً 

حفظ الدعوى وحالة الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخـرى، ولعـل مرجـع ذلـك هـو تأكیـد دور 

رقابة السلطات العلیا ولصیرورة قراره تحـت سـمع ونظـر المحكمـة وهـي تعیـد المحاكمـة، والتـي قـد 

  . ١تأخذ برأیه تبعاً لما یملیه علیها ضمیرها وما یتضح من الأوراق

مـن قـانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة ) أ/٢٥٠(نصت المـادة  أما المشرع الفلسطیني فقد

إعـــادة : رابعـــاً  :صـــدق الأحكـــام الصـــلاحیات التالیـــةیكـــون للجهـــة التـــي ت"علـــى أنـــه  م١٩٧٩لعـــام 

؛ بالتــالي فالمشــرع الفلســطیني أوجــب تســبیب القــرار فــي حالــة واحــدة ألا "المحاكمــة بقــرار مســبب

  .٢وهي حالة الأمر بإعادة المحاكمة

هــو تأكیــد دور رقابــة الســلطات العلیــا ولصــیرورة قــراره تحــت ســمع ونظــر  والعلــة فــي ذلــك

المحكمة وهي تعید المحاكمة، والتي قد تأخذ برأیه تبعاً لما یملیـه علیهـا ضـمیرها ومـا یتضـح مـن 

  .٣الأوراق

  المیعاد القانوني للتصدیق على الحكم: رابعاً 

محــدداً یلــزم خلالــه الضــابط المصــدق علــى لــم تحــدد نصــوص القــوانین العســكریة میعــاداً 

الأحكام بإجراء التصدیق، وهو أمر شائك إذ من المتصور أن یظل الحكـم دون تصـدیق لفتـرة قـد 

تطول والمتهم مقید بالحریة بسبب قاعدة النفاذ الفـوري للحكـم العسـكري، وقـد یطـول حـبس المـتهم 

خاصـة الأحكـام  –حریة والحكم دون تصـدیق انتظاراً للتصدیق إلى أن تنفذ مدة العقوبة السالبة لل

  .٤الأمر الذي تضار به العدالة وتتأذى –السالبة للحریة لمدد قصیرة 

القضــاء لــزوم تــدخل المشــرع العســكري بوضــع قیــد زمنــي للتصــدیق علــى  ویــرى الباحــث

قیاساً على القید الزمن الخاص بتقدیم التماس إعادة النظر والذي أوجب القانون تقدیمـه  العسكري

خــلال خمســة عشــر یومــاً مــن تــاریخ إعــلان الحكــم بعــد التصــدیق علیــه أو تــاریخ النطــق بــالحكم 

  .المصدق علیه قانوناً أو من تاریخ حضور المتهم إذا صدر الحكم في غیبته

                                                           
 .٥٢٤قدري عبد الفتاح الشهاوي، المرجع السابق، ص/ د١
 .١٩٧٩من قانون أصول المحاكمات الجزائیة لعام ) أ/٢٥٠(نص المادة  ٢
 .٢٣٨عاطف صحصاح، المرجع السابق، ص/ د٣
  .٢٠مرجع السابق، صأحمد فخر الدین، هشام زوین، ال/ د٤
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١٧٠ 
 

  الخاتمة

ـــد تناولنـــا فـــي هـــذه ـــى دراســـة الجـــرائم العســـكریة  لق ـــذي هـــدف إل الدراســـة موضـــوع هـــام ودقیـــق وال

، وعلـى ضـوء ذلـك لفلسـطیني مقارنـة بالتشـریع المصـريوإجراءات محاكمة مرتكبیها في التشـریع ا

  :خلص الباحث إلى مجموعة من النتائج والتوصیات 

  النتائج: أولاً 

 ع الجریمــة العســكریة لأنــه یجمــتعریــف یعتبــر المعیــار التكــاملي هــو المعیــار الأفضــل ل .١

، حیـث أنـه حتـى یعتبـر الشـخص أنـه ویتفـادى الانتقـادات الموجهـة لهـا بین جمیع المعـاییر

مرتكباً لجریمة عسكریة یجب أن یكـون حـاملاً للصـفة العسـكریة وأن یكـون الفعـل المرتكـب 

 .ویحمي مصلحة عسكریة محددة القضاء العسكريمنصوصاً علیه في قانون 

الدعوى في الجریمة العسكریة بالإضافة للقیود التي ترد على الدعوى العمومیة تخضع  .٢

إلى قید آخر یتمثل فیما تنص علیه بعض القوانین العسكریة من اشتراط وجود إذن إحالة، 

 ٤لعسـكري الفلسـطیني رقـم مـن قـانون القضـاء ا) ٥،٦،ف٦٣(مثال ما نصت علیـه المـادة 

اء العسكري من قبل الوزیر جرائم التي تحال للقض، والتي نصت على بعض ال٢٠٠٨لسنة

، كـــذلك الجـــرائم التـــي یكـــون أحـــد أطرافهـــا مـــدنیاً تكـــون مـــن اختصـــاص القضـــاء المخـــتص

  .العسكري إذا أحیلت من قبل الوزیر المختص للقضاء العسكري

یــــتم رفــــع التعــــویض المــــدني فــــي الــــدعوى الجزائیــــة العســــكریة أمــــام المحكمــــة المدنیــــة  .٣

ائمــاً، ومــن ثــم لا یجــوز رفــع دعــوى التعــویض عنهــا أمــام المحــاكم العســكریة، المختصــة د

وتكمـــن العلـــة فـــي ذلـــك فـــي أن رفـــع دعـــوى التعـــویض أمـــام القضـــاء العســـكري یتنـــافى مـــع 

 .خاصیة السرعة في الفصل في القضایا أمام المحاكم العسكریة ویطیل أمد التقاضي

ین لا تنقضـي الـدعوى الجزائیـة فیهمـا المصـري جـریمت القضـاء العسـكرياستثنى قـانون  .٤

 .الفتنة والهروب من الخدمة: بمضي المدة وهما
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١٧١ 
 

هــي عدیــد مـن الجــرائم، إذ تعتبـر لقـد تقــررت عقوبـة الإعــدام فـي التشــریعات العسـكریة لل .٥

 .العقوبة الراجحة في تلك التشریعات

یعتبـــر أعضـــاء النیابـــة طبقـــاً للبروتكـــول الموقـــع بـــین النیابـــة المدنیـــة والنیابـــة العســـكریة  .٦

العسكریة أنفسهم أصحاب سلطة واختصاص أصیل في تحریك الدعوى الجزائیـة والتوقیـف 

والاتهــام بالنســبة للأشــخاص المــدنیین، كــذلك مــنح هــذا البروتكــول النیابــة العســكریة ولایــة 

ـــدعوى الجزائیـــة  ـــة المدنیـــة متابعـــة موضـــوع ال مفتوحـــة إذ مـــن حقهـــم دون غیـــرهم أي النیاب

 .تها في الجرائم التي تحال إلیهم من رئیس السلطة بموجب هذا البرتوكولوإقام

مـن قـانون ) ٦/١(تعتبر إحالة المدنیین للقضـاء العسـكري المصـري طبقـاً لـنص المـادة  .٧

بالإضـافة ؛ مـن الدسـتور المصـري) ١٨٣(المصري مخالف لنص المادة  القضاء العسكري

سكري مخالفة لنص الدستور فإنهـا تخـالف أیضـاً إلى أن محاكمة المدنیین أمام القضاء الع

مـــن الإعــــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســــان ومخالفـــة أیضـــاً لمبــــادئ ) ١٠،٢(نـــص المـــادتین 

  .السلطة القضائیة الصادرة عن الأمم المتحدة

غیر دستوري وذلـك لأنـه ملغـي  م١٩٧٩یعتبر قانون العقوبات الثوري الفلسطیني لعام  .٨

 .في الجریدة الرسمیة ، وكذلك لعدم نشرهم١٩٩٤لسنة  ١القرار الرئاسي رقم ب

اعتـادت النیابــة العسـكریة علــى منـع الاتصــال بـالمتهم وعــدم وحضـور محامیــه لمـدة قــد  .٩

تصـــل إلـــى ســـتة أشـــهر معللـــة ذلـــك بحالـــة الاســـتعجال والضـــرورة ومســـتندة إلـــى نصـــوص 

أیــام قابلــة للتجدیــد وفقــاً القــانون التــي أجــاز لهــا منــع الاتصــال بــالمتهم لمــدة تتجــاوز عشــرة 

  .للقانون

طبقــاً للتشــریع العســكري الفلســطیني لا یجــوز الإفــراج بالكفالــة عــن المــتهم بجنایــة إلا  .١٠

 .بعد موافقة رئیس الهیئة القضائیة وذلك بعد استطلاع رأي المدعي العام وسلطات الأمن

حـــال عـــدم وجـــود كفـــل المشـــرع الفلســـطیني للمـــتهم حقـــه فـــي الـــدفاع عـــن المـــتهم فـــي . ١١

 .للدفاع عنه واشترط القانون أن یكون الضابط المدافع حقوقیاً  يمحام
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١٧٢ 
 

المعارضة في التشریع المصري لا تكون إلا في الجـنح المعاقـب علیهـا بعقوبـة مقیـدة . ١٢

للحریــــة بخــــلاف المشــــرع الفلســــطیني الــــذي نــــص علــــى أن المعارضــــة تكــــون فــــي الجــــنح 

  .والمخالفات

، ومرجـع القضـاء العسـكريفـي الحقیقـة إحـدى طـرق الطعـن علـى  لا یعتبر التصـدیق. ١٣

ـــك أن أحـــداً مـــن أ ، وإنمـــا یباشـــره ومـــن تلقـــاء نفســـه فـــراد الـــدعوى لا یســـتطیع أن یباشـــرهذل

 .صاحب السلطة المخولة له قانوناً التصدیق بالنسبة لكافة الأحكام

تصــــدیق ســــلطات رئــــیس الجمهوریــــة طبقــــاً للتشــــریع العســــكري المصــــري یكــــون مــــن . ١٤

، دون الأحكام الصادرة بالإعـدام فـي جـرائم رة بالإعدام في الجرائم العسكریةالأحكام الصاد

القانون العام التي هي من اختصـاص المحكمـة العلیـا للطعـون العسـكریة سـواء العسـكریین 

ـــاً للتشـــریع العســـكري الفلســـطیني ، و أو المـــدنیین ـــى طبق ـــى عل ـــد الأعل الأحكـــام یصـــدق القائ

ـــة الصـــادرة بالإ ـــدة والاعتقـــال المؤبـــد والأشـــغال الشـــاقة المؤقت عـــدام والأشـــغال الشـــاقة المؤب

ویصــدق رئــیس هیئــة القضــاء الثــوري الأحكــام الصــادرة عــن المحــاكم  والاعتقــال المؤقــت،

 .الثوریة المركزیة والدائمة التي تتضمن عقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات

مصدق على دداً یلزم خلاله الضابط اللم تحدد نصوص القوانین العسكریة میعاداً مح. ١٥

، وهـو أمـر شـائك إذ مـن المتصـور أن یظـل الحكـم دون تصــدیق الأحكـام بـإجراء التصـدیق

، وقد یطول يلفترة قد تطول والمتهم مقید بالحریة بسبب قاعدة النفاذ الفوري للحكم العسكر 

یــــة والحكــــم دون حــــبس المــــتهم انتظــــاراً للتصــــدیق إلــــى أن تنفــــذ مــــدة العقوبــــة الســــالبة للحر 

 .تصدیق

ریین المصري تقدیم التماسات إعادة النظر على العسك القضاء العسكريقصر قانون . ١٦

؛ بالتــــالي لا یخــــتص القضــــاء العســــكري بنظــــر الالتماســــات فــــي الجــــرائم العســــكریة البحتــــة

المقدمـــة مــــن المــــدنیین الــــذین تصــــدر ضــــدهم أحكــــام مــــن المحــــاكم العســــكریة فــــي جریمــــة 

  . عسكریة
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١٧٣ 
 

م ١٩٧٩لـــم یجـــز المشـــرع الفلســـطیني فـــي قـــانون أصـــول المحاكمـــات الجزائیـــة لعـــام . ١٧

بطریـق آخـر وهـو الطعـن بطریـق استئناف الأحكام الصـادر فـي الجنایـات وحـدد لهـا طعـن 

، ولقــد أشــار المشــرع الفلســطیني إلــى الطعــن بالاســتئناف فــي الأحكــام الجنائیــة فــي الــنقض

أن المحكمـــة العســـكریة العلیـــا تخـــتص الطعـــون حیـــث نـــص  م٢٠٠٨لســـنة  ٤القـــانون رقـــم 

والاســــتئنافات المرفوعــــة إلیهــــا فــــي القــــرارات والأحكــــام الصــــادرة عــــن المحكمــــة العســــكریة 

 .الخاصة، أو الدائمة بصفتها محكمة أول درجة

تـــدقیق الحكـــم ونقضـــه فـــي التشـــریع الفلســـطیني یـــتم مـــن خـــلال رئـــیس هیئـــة القضـــاء . ١٨

 .صري فیتم من خلال محكمة النقضالعسكري أما في التشریع الم

 أن المحكمـــة العلیـــا للطعـــون العســـكریة تتشـــابه مـــع محكمـــة الـــنقض فـــي الكثیـــر مـــن. ١٩

، وتخـــتص بنظـــر الطعـــون المقدمـــة لهـــا ســـواء مـــن النیابـــة العســـكریة أو المحكـــوم المنـــاحي

  .علیهم سواء من المدنیین أو العسكریین

والفلســــطیني فــــي إجــــراءات التحقیــــق هنالــــك تقــــارب كبیــــر بــــین المشــــرعین المصــــري . ٢٠

والمحاكمــــة فــــي الجــــرائم العســــكریة كمــــا أن هنالــــك قصــــور فــــي بعــــض إجــــراءات التحقیــــق 

 .والمحاكمة في الجرائم العسكریة

    التوصیات : ثانیاً 

بحیــــث لا یشــــمل إلا الجـــرائم التــــي تمــــس حــــالاً  ینبغـــي تعــــدیل قــــانون القضـــاء العســــكري .١

 یقتصر قـانون القضـاء العسـكري علـى هـذه الطائفـةبحیث  ومباشرة بالمصلحة العسكریة،

 .من الجرائم دون غیرها كونها جرائم لا یمكن ارتكابها إلا من العسكریین

م في الجریـدة الرسـمیة حتـى یتفـادى جـدل ١٩٧٩یجب نشر قانون العقوبات الثوري لعام  .٢

 .عدم دستوریته

، المـدنیین أمـام المحـاكم العسـكریة ینبغي تعدیل قانون القضاء العسكري بحیـث لا یحـاكم .٣

 .إذ وجب أن یحاكم كل شخص أمام قاضیه الطبیعي
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١٧٤ 
 

یــرى الباحــث تعــدیل قــانون القضــاء العســكري إذ أن هنــاك كثیــر مــن الجــرائم التــي یعاقــب  .٤

 .علیها بالإعدام وهي في الأصل غیر ذلك

وكـــذلك المرســـوم ، لنیابـــة العامـــة والنیابـــة العســـكریةینبغـــي إلغـــاء البروتكـــول الموقـــع بـــین ا .٥

عــــدي علــــى م والــــذي مــــنح النیابــــة العســــكریة ســــلطة الت٢٠٠٧لســــنة ) ٢٨(الرئاســــي رقــــم 

ـــة العامـــة ـــدأ الشـــرعیة اختصاصـــات النیاب ـــرئیس مخالفـــة القـــانون الأساســـي ومب ، ومـــنح ال

 .وسیادة القانون

یجــب علــى النیابــة العســكریة عــدم منــع المــتهم مــن الاتصــال بمحامیــه لمــدة طویلــة إذ أن  .٦

، لذلك یجب على المشرع حصـر أهم حقوقه التي كفلها له القانونرمان للمتهم من فیه ح

المدة وتقییدها بزمن معین وعدم تركها مفتوحة أمام النیابة العسـكریة كـي لا تتعسـف فـي 

  . استخدام الحق

حیــث حصــر هــذه یــرى الباحــث أنــه علــى المشــرع العســكري تحدیــد وقــت معــین للتفتــیش ب .٧

 .الجائز والمسموح فیه لإجراء التفتیش السلطة من حیث الوقت

یرى الباحث أن مدة التوقیف الممنوحة للنیابة العسكریة وهي مدة خمسة عشـر یومـاً هـي . ٨

مدة طویلة نوعاً ما لذلك وجب على المشرع أن یقوم بتعدیل هذه المدة لتصـبح أربـع أیـام 

  .  أو یومین وذلك حتى یتم عرض المتهم على القاضي في أسرع لوقت لیسمع أقواله

هیئة القضـاء العسـكري سـلطة الموافقـة أو عـدم الموافقـة علـى  یرى الباحث أن منح رئیس. ٩

ضاة في فیه تدخل في سلطة المحكمة التي أصدرت الحكم ودلیل على عدم استقلالیة الق

، كـــذلك فـــإن اســـتطلاع رئـــیس الهیئـــة لســـلطات الأمـــن یعتبـــر اتخـــاذهم مثـــل هـــذه القـــرارات

، ولقد درج العمـل فـي طة القضائیةكام التي تصدرها السلتدخلاً للسلطة التنفیذیة في الأح

القضاء العسكري على ذلـك فقـد تـم رفـض الكثیـر مـن طلبـات إخـلاء السـبیل المقدمـة مـن 

، لـذلك أرى أنـه یجـب علـى ستطلاع الذي تدلي به سلطات الأمـنالمتهمین بناءاً على الا

ة المحكمــة إذا رأت إخــلاء ســبیل المــتهم ألا تعلــق ذلــك الإخــلاء علــى موافقــة رئــیس هیئــ

 .القضاء العسكري
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یــرى الباحــث أنــه ینبغــي أن تحــدد نصــوص القــوانین العســكریة میعــاداً محــدداً یلــزم . ١٠     

ــــه الضــــابط ال ــــى الأحكــــام بــــإجراء التصــــدیقخلال ، وهــــو أمــــر شــــائك إذ مــــن مصــــدق عل

المتصور أن یظل الحكم دون تصدیق لفترة قد تطول والمتهم مقیـد بالحریـة بسـبب قاعـدة 

، وقد یطول حبس المتهم انتظاراً للتصدیق إلى أن تنفذ مـدة للحكم العسكري الفوريالنفاذ 

 .العقوبة السالبة للحریة والحكم دون تصدیق

ینبغــي علــى المشـــرع العســكري المصــري أن یعـــدل نصوصــه بحیــث یكـــون المــدافع عـــن . ١١   

لمــتهم المــتهم فــي الجــرائم العســكریة ضــابطاً مجــازاً فــي الحقــوق وذلــك فــي حالــة لــم یكــن ل

 .محامیاً للدفاع عنه

یجـب علـى المشـرع العسـكري المصـري تعـدیل نصـوص إعـادة التمـاس النظـر بحیــث لا . ١٢

یقتصر تقدیم التماسات إعادة النظـر علـى العسـكریین فـي الجـرائم العسـكریة البحتـة وإنمـا 

 .یجب أن تشمل العسكریین والمدنیین

أن تقــوم بتوحیـــد تشــریعات القـــوانین ة ییــري الباحــث أنـــه یجــب علـــى الســلطة التشـــریع. ١٣

والمطبـق فـي قطـاع  ٢٠٠٨لسـنة  ٤العسكریة بحیث یتم دمج قانون القضاء العسكري رقم 

ـــات الثـــوري الفلســـطیني لســـنة  ـــانون العقوب ـــانون واحـــد یجمـــع بینهمـــا ١٩٧٩غـــزة بق م فـــي ق

 .ویتلافى العیوب الموجودة فیهما

المـدنیین  عسـكري بحیـث لا یـتم محاكمـةیرى الباحث أنه یجـب تعـدیل قـانون القضـاء ال. ١٤

، وإن كـان لا بـد مـن محـاكمتهم وجـب علـى المشـرع وضـع وتعـدیل أمـام المحـاكم العسـكریة

النصـــوص التـــي تكفـــل للمـــدنیین محاكمـــة عادلـــة تتـــوافر فیهـــا كـــل الضـــمانات التـــي كفلتهـــا 

  .القوانین والتشریعات الدولیة والدستوریة

  

  

  



www.manaraa.com

 

١٧٦ 
 

 المراجع

  :یةالمراجع الأصل –أولاً 

 .القرآن الكریم  - أ

 كتب اللغة   -  ب

معجم مقاییس اللغـة، تحقیـق  م،٢٠٠١)ابن فارس(حمد بن فارس بن زكریا أبو الحسین أ

  .دار إحیاء التراث العربي، الطبعة الأولى: عبد السلام محمد هارون، بیروت: وضبط

دار : لســان العــرب، بیــروت). م١٩٩٧. (أبــو الفضــل جمــال الــدین بــن مكــرم بــن منظــور

  .صادر، الطبعة الأولى

مكتبـة : مختـار الصـحاح، بیـروت). م١٩٨٦. (محمد بن أبي بكر بن عبـد القـادر الـرازي

  .م١٩٨٦لبنان، بیروت، 

  التشریعات -ج

 .م٢٠١٤الدستور المصري لسنة 

  .م٢٠٠٥م المعدل لسنة ٢٠٠٣ن الأساسي الفلسطیني لسنة القانو 

  .م١٩٩٤لسنة  ١القرار الرئاسي رقم 

 .م١٩٣٦لسنة ) ٧٤(العقوبات الفلسطیني رقم قانون 

 .م١٩٧٩قانون العقوبات الثوري الفلسطیني لسنة 

  .م١٩٧٩قانون أصول المحاكمات الثوري الفلسطیني لسنة 

 .م٢٠٠١لسنة ٢قانون أصول المحاكمات المدنیة والتجاریة الفلسطیني رقم 

 .م٢٠٠١لسنة ) ٣(قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني رقم 

 .م١٩٥٠لسنة ) ١٥٠(انون الإجراءات الجنائیة المصري رقم ق

 .م١٩٦٦لسنة ) ٢٥(المصري رقم  القضاء العسكريقانون 

 .م المطبق في قطاع غزة٢٠٠٨لسنة ) ٤(قانون القضاء العسكري الفلسطیني رقم 

  .م٢٠٠٢لسنة ) ٢(قانون السلطة القضائیة الفلسطیني رقم 

  .م١٩٣٧سنة ل) ٥٨(قانون العقوبات المصري رقم 
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 القضــاء العســكريم والخــاص بتعــدیل بعــض أحكــام قــانون ٢٠٠٧لســنة  )١٦(القــانون رقــم 

  .المصري

 القضــاء العســكريم والخــاص بتعــدیل بعــض أحكــام قــانون ٢٠١٤لســنة  )١٢(القــرار رقــم 

  .المصري

  .محكمة النقض المصریةمبادئ    

  المراجع الثانویة: ثانیاً 

 :الكتب القانونیة  - أ

، دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة، النظریة العامة للجریمة العسكریة، أحمد الشرقاويإبراهیم / د

  .م٢٠٠٧ القاهرة، المكتب الجامعي الحدیث،

لـدعوى الجنائیـة والـدعوى ، المبادئ العامة للإجراءات الجنائیـة فـي اإبراهیم حامد طنطاوي/ د

  .م٢٠٠٥، العمومیة، دار النهضة العربیة، القاهرة

 .م١٩٩٠، شریع المصري، مكتبة غریب، الإجراءات الجنائیة في التادوارد غالي الدهبي/ د

،الطبعــة العربیة النهضــة، دار ســیط فــي قــانون الإجــراءات الجنائیــةالو ،أحمــد فتحــي سرور/ د

 .م١٩٨١،الرابعة

، هشــــــــام زویــــــــن، الموســــــــوعة العســــــــكریة، المجلــــــــد الأول، الطبعــــــــة أحمــــــــد فخــــــــر الــــــــدین/ د

 .غیر محدد جهة النشر م٢٠١٢،الثالثة

 ،العربیـــة ، دار النهضـــةالعامـــة لقـــانون العقوبـــاتأحمـــد شـــوقي أبـــو خطـــوة، شـــرح الأحكـــام / د

 .م٢٠٠٧ القاهرة،

ـــدین/ د ـــق شـــمس ال ـــانون اأشـــرف توفی ـــة، الجـــزء الأول، شـــرح ق  م،٢٠١٢، لإجـــراءات الجنائی

  /www.pdffactory.comhttp:نسخة إلكترونیة، رابط الموقع
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ـــ/ د ـــة دار النهضـــة، القـــاهرة ، لالأحمـــد عـــوض ب ـــات المصـــري، مكتب ـــانون العقوب ـــادئ ق ، مب

١٩٧٥. 

، غیـر م١٩٩٢،أحمد محمد المبیض، تشریعات القضاء في دولة فلسطین، الطبعة الأولى/ د

 .محدد جهة النشر

، النظریــة العامــة، إیتــراك القضــاء العســكريأشــرف مصــطفى توفیــق، شــرح قــانون / مستشــار

 .محدد سنة النشرللطباعة والنشر، غیر 

بالمســــاواة فــــي الإجــــراءات الجنائیــــة، دراســــة ، مظــــاهر الإخــــلال أیمــــن نصــــر عبــــد العــــال/ د

 .م٢٠١٢ ،، الطبعة الأولىمركز القومي للإصدارات القانونیة، التأصیلیة تحلیلیة مقارنة

  .م١٩٨٦ ،، مكتبة دار النهضةجمال حجازي، موسوعة القضاء العسكري، الطبعة الثانیة/ د

اء التــراث العربــي، الطبعــة ،دار إحیــالثــاني، الجــزء ، الموســوعة الجنائیــةجنــدي عبــد الملــك/ أ

 .م١٩٧٦، الأولى

 .م١٩٩٧ ،، الطبعة الأولىجهاد، المحاكمات العسكریة، كلیة شرطة دبيجودة حسین / د

 ،كمــات الجزائیــة، دار الثقافــة للنشــر والتوزیــعارح قــانون أصــول المح، شــحســن الجوخــدار/ د

  .م١٩٩٧ ،الطبعة الثانیة عمان،

ــــة، منشــــأة دار حســــن صــــادق المرصــــفاوي/ د ، المرصــــفاوي فــــي أصــــول الإجــــراءات الجنائی

 .م١٩٨٢ ،الإسكندریة، الطبعة الأخیرة ،المعارف

، الطبعـة اءات الجنائیة في القانون المصري، دار الفكر العربـي، مبادئ الإجر رؤوف عبید/ د

  .م١٩٧٤ ،العاشرة

  .م١٩٩٥ الاسكندریة، الجنائي، منشأة المعارف،نظریة العامة للقانون ال رمسیس بهنام،/ د

ساهر إبراهیم الولید، الأحكـام العامـة فـي قـانون العقوبـات الفلسـطیني، الجـزء الأول، غـزة، / د

  .م٢٠١٠الطبعة الأولى 
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  .م٢٠١٠، الجزائیة الفلسطیني، مكتبة القدسالوجیز في شرح قانون الإجراءات 

الإسـكندریة  ،، منشـأة المعـارفالقضاء العسكريسعد العیسوي وكمال حمدي، شرح قانون / د

 .م١٩٩٠

، دار الثقافـة، ضین، شرح قانون العقوبات العسكريعلي المبی سمیح عبد القادر المجالي،/ د

  .م٢٠٠٨ ،الطبعة الأولى

، م٢٠١٠للنشر، عمـان، سمیح المجالي، قرار منع المحاكمة، دراسة مقارنة، دار الثقافة / د 

  .٢١ص

 -، القــدس فكــر، مكتبــة دار الون الإجــراءات الجزائیــة الفلســطیني، شــرح قــانســلیم الزعنــون/ أ

 .م٢٠٠٢أبو دیس، 

، الطبعــة عــاطف النقیــب، أصــول المحاكمــات الجزائیــة، دراســة مقارنــة، دار الفكــر العربــي/ د

 .م١٩٨٦ ،الأولى

 ،، دار الكتـب القانونیـة، القـاهرةالقضـاء العسـكريعلیق علـى قـانون ، التعاطف صحصاح/ د

 .م٢٠٠٤

، غیـــر محـــدد جهـــة عـــن فـــي الأحكـــام المدنیـــة والجنائیـــةطـــرق الط عبـــد الحمیـــد الشـــواربي،/ د

  .م١٩٩٦النشر، 

، الطبعـة م١٩٧٩عبد الحمید العیلة، شرح قانون أصـول المحاكمـات الجزائیـة لعـام / مستشار

 .ر، غیر محدد جهة النشم١٩٩٥الأولى، 

  ،، القــاهرةقواعــد العامــة للإجــراءات الجنائیــة، دار النهضــة العربیــة، العبــد الــرؤوف مهــدي/ د

 .م٢٠٠٧

، ، منشــــأة المعــــارف، موســــوعة تشــــریعات القضــــاء العســــكريعبــــد الفتــــاح قــــدري الشــــهاوي/ د

 .م٢٠٠٣ ،الإسكندریة



www.manaraa.com

 

١٨٠ 
 

 ،الطبعـــة الأولـــىعبـــد القـــادر جـــرادة، مبـــادئ قـــانون العقوبـــات الفلســـطیني، مكتبـــة آفـــاق ، / د

  .م٢٠١٠

  .م٢٠١٠، موسوعة الإجراءات الجزائیة، مكتبة آفاق، الطبعة الأولى

دار الكتـــاب  ،لإســـلامي مقارنـــاً بالقـــانون الوضـــعي، التشـــریع الجنـــائي اعبـــد القـــادر عـــودة/ أ

، رابـــــــــط الوقفیـــــــــة نســـــــــخة إلكترونیـــــــــة منشـــــــــور علـــــــــى موقـــــــــع المكتبـــــــــة، العربـــــــــي، بیـــــــــروت

  https://archive.org/details/FPtgi:الموقع

، دار القضــــــــاء العســــــــكري، الوســــــــیط فــــــــي شــــــــرح قــــــــانون عبــــــــد المعطــــــــي عبــــــــد الخــــــــالق/ د

 .م٢٠٠٥،النهضة

، دار محمـــود للنشـــر القضـــاء العســـكريســـوعة شـــرح قـــانون ، مو عـــزت مصـــطفى الدســـوقي/ د

  .م١٩٩٧ ،، القاهرةوالتوزیع

، م١٩٩١ ،، الطبعــة الأولــى، الكتــاب الأول، قــانون العقوبــاتالقضــاء العســكريشــرح قــانون 

  .غیر محدد جهة النشر

 .م٢٠٠٤، دار الكتب القانونیة، عدلي خلیل، استجواب المتهم فقها وقضاء/ د

واعد المحاكمة، الطبعة الثانیة، ، قمبادئ قانون الإجراءات الجنائیة عمر السعید رمضان،/ د

  .م١٩٨٩ القاهرة، ،النهضة العربیة دار

، مطبعـــة لجنـــة ادئ الأساســـیة للإجـــراءات الجنائیـــة، الجـــزء الأول، المبـــعلـــي زكـــي العرابـــي/ أ

 .م١٩٥٢، النشر، القاهرةالتألیف و 

، الطبعـة الأولـى، دار المطبوعـات شـرح قـانون الإجـراءات الجنائیـة عوض محمـد عـوض،/ د

  . م١٩٩٩

، ، القســم العــام١٩٧٩شــرح قــانون العقوبــات الثــوري الفلســطینيفــارس أكــرم الغــول، / مستشــار

  .، غیر محدد جهة النشرم١٩٩٨
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١٨١ 
 

الطبعة  القاهرة، ،، دار النهضة العربیة، قانون القضاء العسكري الجدیدفتحي محمد عزت/ د

  .م٢٠٠٨ ،الأولى

، طبعـة ةدار النهضـة العربیـة، القـاهر ، فوزیة عبد السـتار، شـرح قـانون الإجـراءات الجنائیـة/ د

  .م١٩٨٧

دار الثقافـة للنشـر ، لأحكام العامة في قانون العقوبات، دراسـة مقارنـة، شرح اكامل السعید/ د

  . م٢٠٠٩ ،، الطبعة الأولىعمان ،والتوزیع

  .م١٩٨٠ ،قانون الإجراءات الجزائیة معلقاً علیه، دار الفكر العربي مأمون سلامة،/ د

  .١٩٨٤، دار الفكر العربي ،اءات الجنائیة في التشریع المصريالإجر 

  .م١٩٨٣ ،، دار الفكر العربي، العقوبات والإجراءاتالقضاء العسكريقانون  

مبارك النوبیت، الوسیط في شرح قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائیة الكویتي، الطبعـة / د

  .الثانیة، غیر محدد الناشر وسنة النشر

، النسـر العربـي للطباعـة والنشـر، الثانیـة مجدي محب حافظ، الحبس الاحتیـاطي، الطبعـة/ د

  . م١٩٩٨ ،القاهرة

، دار الجامعــــة الجدیــــدة كــــي أبــــو عــــامر، الإجــــراءات الجنائیــــة، الطبعــــة الســــابعةمحمــــد ز / د

 .م٢٠٠٥

  .م٢٠١١، محمد سعید نمور، أصول الإجراءات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع/ د

  .م٢٠١٠ ،، الطبعة الثالثةسم العام، دار الثقافةمحمد صبحي نجم، قانون العقوبات الق/ د

 .م٢٠٠٠، ون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمانقان 

، المحاكم العسكریة بین الشرعیة القانونیة والمساس بحقوق وحریات محمد عبد االله سلامة/ د

  .م٢٠١١ ،الأفراد، منشاة دار المعارف
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١٨٢ 
 

ــالحلبــي محمــد علــي الســالم/ د ، دار الثقافــة للنشــر وجیز فــي أصــول المحاكمــات الجزائیــة، ال

  . م٢٠٠٩عمان،  ،والتوزیع

  .م٢٠١١ ، عمان،، دار الثقافةشرح قانون العقوبات، القسم العام

الجـــــرائم  ، الجـــــزء الثـــــاني،معلقـــــاً علیـــــه القضـــــاء العســـــكريون ، قـــــانمحمـــــد محمـــــود ســـــعید/ د

  .م١٩٩١، القاهرة،، دار الفكر العربيوالعقوبات

، ، مطبعــــة نـــــوري، القـــــاهرة، أصـــــول قـــــانون التحقیقــــات الجنائیـــــةمحمــــد مصـــــطفى القللــــي/ د

  .م١٩٤٥

، اختصـــاص المحـــاكم العســـكریة بجـــرائم القـــانون العـــام فـــي ضـــوء حـــق محمـــود أحمـــد طـــه/ د

  .م١٩٩٤ القاهرة، ،المتهم في اللجوء إلى قاضیه الطبیعي، دار النهضة العربیة

نهــــاء الــــدعوى الجنائیــــة دون ، النیابــــة العامــــة وســــلطاتها فــــي إتــــاحمحمــــود ســــلیم عبــــد الف/ د

  .م١٩٨٦، محاكمة، منشأة المعارف، الإسكندریة

، الطبعــة الأولـــى ائم العســـكریة فــي القــانون المقـــارن، الجــزء الأول، الجــر محمــود مصــطفى/ د

  .م١٩٧١

ــــانون الإجــــراءات الجنائیــــة/ د النهضــــة ، دار ل، الجــــزء الأو محمــــود نجیــــب حســــني، شــــرح ق

  .م٢٠١٣ ،العربیة

  .م١٩٨٩ ،، الطبعة السادسةمطبعة دار النهضة، القاهرة ،شرح قانون العقوبات، القسم العام

 ،، دار الفكـر العربـينبیل مدحت سالم، شرح قـانون الإجـراءات الجنائیـة، الطبعـة السادسـة/ د

  .م١٩٩٢
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  الرسائل الجامعیة والأبحاث

ى الجزائیـــة بـــین النظریـــة وســـماع الشـــهود فـــي الـــدعو  ، اســـتجواب المـــتهمأحمـــد محمـــد بـــراك/د

: رابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ،م٢٠٠٧، ، دراســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مقارنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةوالتطبیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق

http://www.ahmadbarak.com/v52.html  

، كریة، رســالة دكتــوراة، كلیــة الحقــوق، النظریــة العامــة للعقوبــات العســجــودة حســین جهــاد/ د

  .م١٩٨٢ ،جامعة القاهرة

، ، رسـالة ماجسـتیرورها في تحقیـق العدالـة فـي فلسـطین، بدائل التوقیف ودحاتم أبو عیشة/ أ

  .م٢٠١٤ ،، الجامعة الإسلامیةكلیة الشریعة والقانون

، دراســة تأصــیلیة    ة، إجــراءات التحقیــق والمحاكمــة فــي الجــرائم العســكریفهــد محمــد النفیســة/ أ

  :، بحث منشور على شبكة الانترنت، رابط الموقعالسعودي وتطبیقیة في النظام

http://www.4shared.com/office/bepvacpt/file.html  

 بحـــث ة، الـــدعوى المدنیـــة التبعیـــة المنظـــورة أمـــام المحـــاكم الجنائیـــزیـــاد الســـید عبـــد الـــرحیم/ أ

  :رابط الموقع ،على شبكة الانترنتمنشور 

 http://www.mohamah.net/answer/18640  

منتـــدى  ، بحــث منشـــور علـــىعصــام أحمـــد غریـــب، الـــنقض فــي قـــانون القضـــاء العســـكري/ د

  : ، رابط الموقعالمحامون المحترمون

http://www.kambota.forumarabia.net  

، جامعــة ریة فــي التشــریع الكــویتي والمقــارن، رســالة دكتــوراة، الجریمــة العســكعــواد العنــزي/ د    

  .م١٩٩٦القاهرة،

ري ناصــــر الــــریس، عــــدم مشــــروعیة محاكمــــة المــــدنیین الفلســــطینیین أمــــام القضــــاء العســــك/ أ

 :رابط الموقع ،م٢٠١١، موقع مؤسسة الحقالفلسطیني،مؤسسة الحق، بحث منشور على 

courts.net-Military-Palestininanhttp://www.  

، المنصـورةیوسف إبراهیم عبد العال، بحـث بعنـوان أحكـام التفتـیش، كلیـة الحقـوق جامعـة / أ

  http://www.m5zn.com%2Fnewu:رابط الموقع ،م٢٠١٣

http://www.ahmadbarak.com/v52.html
http://www.4shared.com/office/bepvacpt/file.html
http://www.mohamah.net/answer/18640
http://www.kambota.forumarabia.net/
http://www.palestininan-military-courts.net/
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  .المقالات والنشرات المنشورة على المواقع الالكترونیة

رابــط  ،)بــین الواقــع والطمــوح(، دور النیابــة العامــة فــي تجســید العدالــة أحمــد محمــد البــراك/ د

  http://www.ahmadbarak.com/v52.html: الموقع

، بحـــث منشـــور علـــى شـــبكة المـــدنیین أمـــام المحـــاكم العســـكریة ، محاكمـــةصـــبحي صـــالح/ أ

  :الانترنت رابط الموقع

http://www.mohamoon.arabblogs.com  

فلسـطینیة المسـتقلة لحقـوق ، الهیئـة الر حول النیابة العامة الفلسطینیة، تقریمحمود شاهین/ أ

  :، رابط الموقع، موقع مكتبة البیرةم١٩٩٩، االله، رام المواطن

http://www.birehlibrary.org/webopac/records/1/1966.aspx  
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١٨٥ 
 

 فهرس الموضوعات

  ص  الموضوع  .م

  أ  إهداء   .١

  ب  شكر وتقدیر   .٢

  ج  ) باللغة العربیة(ملخص البحث    .٣

  ه  )باللغة العربیة(ملخص البحث    .٤

  ز  مقدمة   .٥

  ١  ماهیة الجریمة العسكریة وأنواعها –الفصل الأول    .٦

  ١  ماهیة الجریمة العسكریة –المبحث الأول    .٧

  ٢  مفهوم الجریمة العسكریة: الأول المطلب    .٨

  ٨  أركان الجریمة العسكریة: المطلب الثاني    .٩

  ١٢  طبیعة الجریمة العسكریة: المطلب الثالث  .١٠

  ١٧  أنواع الجرائم العسكریة –المبحث الثاني  .١١

  ١٧  تقسیمها من حیث جسامتها: المطلب الأول  .١٢

  ١٩  قانون عام تقسیمها إلى بحتة ومختلطة وجرائم: المطلب الثاني  .١٣

  ٢٢  تقسیمها استناداً إلى صفتها العسكریة: المطلب الثالث  .١٤

  ٢٣  العقوبات العسكریة -المبحث الثالث  .١٥

  ٢٣  عقوبات القانون العام: المطلب الأول  .١٦

  ٢٤  العقوبات العسكریة الأصلیة: المطلب الثاني  .١٧

  ٢٩  العقوبات التبعیة: المطلب الثالث  .١٨

  ٣١  محاكمة المدنیین أمام المحاكم العسكریة –المبحث الرابع  .١٩

  ٣١  المعیار الوظیفي: المطلب الأول  .٢٠

  ٣٢  المعیار العیني: المطلب الثاني  .٢١
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١٨٦ 
 

  ٣٣  أسس ومبررات القضاء العسكري لمد ولایته باتجاه المدنیین: المطلب الثالث  .٢٢

  ٣٦  محاكمة المدنیین أمام القضاء العسكري مدى مشروعیة: المطلب الرابع  .٢٣

  ٤٠  التحقیق الابتدائي في الجرائم العسكریة -الفصل الثاني  .٢٤

  ٤٠  المبادئ التي تحكم النیابة العسكریة وعلاقتها بالقضاء -المبحث الأول  .٢٥

  ٤٠  خصائص النیابة العسكریة: المطلب الأول  .٢٦

  ٤٤  العلاقة بین القضاء والنیابة العسكریة في مباشرة الدعوى: المطلب الثاني  .٢٧

  ٤٦  القیود التي ترد على النیابة العسكریة في تحریك الدعوى الجزائیة: المطلب الثالث  .٢٨

  ٥٢  اختصاصات النیابة العسكریة -المبحث الثاني  .٢٩

  ٥٣  إدارة أعمال الاستدلال: المطلب الأول  .٣٠

  ٥٤  مباشرة التحقیق الابتدائي: المطلب الثاني  .٣١

  ٥٤  الحبس الاحتیاطي: المطلب الثالث  .٣٢

  ٥٦  إجراءات التحقیق -المبحث الثالث  .٣٣

  ٥٦  الانتقال والمعاینة: المطلب الأول  .٣٤

  ٥٨  الخبرة: المطلب الثاني  .٣٥

  ٦٠  الاستجواب: المطلب الثالث  .٣٦

  ٦٧  التفتیش: المطلب الرابع  .٣٧

  ٧٧  شهادة الشهود: المطلب الخامس  .٣٨

  ٨١  الإجراءات الاحتیاطیة: المطلب السادس  .٣٩

  ٩١  قرارات النیابة العسكریة بعد انتهاء التحقیق -المبحث الرابع  .٤٠

  ٩٢  ألا وجه لإقامة الدعوىالأمر ب: المطلب الأول  .٤١

  ٩٥  الإحالة: المطلب الثاني  .٤٢

  ٩٨  العدول عن قرار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى: المطلب الثالث  .٤٣

  ١٠١  التحقیق النهائي أمام المحاكم العسكریة -الفصل الثالث .٤٤
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  ١٠١  القواعد التي تحكم إجراءات التحقیق النهائي -الأول المبحث  .٤٥

  ١٠١  علنیة الجلسات: المطلب الأول  .٤٦

  ١٠٣  شفویة المرافعات: المطلب الثاني  .٤٧

  ١٠٥  المواجهة بین الخصوم: المطلب الثالث  .٤٨

  ١٠٦  تدوین التحقیق النهائي: المطلب الرابع  .٤٩

  ١٠٧ إجراءات المحاكمة -المبحث الثاني  .٥٠

  ١٠٧ تبلیغ الأوراق القضائیة: المطلب الأول  .٥١

  ١١٠  المحاكمة الغیابیة: المطلب الثاني  .٥٢

  ١١١  حفظ النظام في جلسات المحاكمة: المطلب الثالث  .٥٣

  ١١٧ القضاء العسكريالطعن في  -المبحث الثالث  .٥٤

  ١١٨ الحكم الجنائي: المطلب الأول  .٥٥

  ١٢٨  عادیةال طرق الطعن: المطلب الثاني  .٥٦

  ١٤٥  طرق الطعن الغیر العادیة: المطلب الثالث  .٥٧

  ١٦٣  التصدیق على أحكام المحاكم العسكریة: المطلب الرابع  .٥٨

  ١٧٠  الخاتمة .٥٩

  ١٧٦  المراجع .٦٠

  ١٨٥  فهرس الموضوعات .٦١

  

 

  

  

 


			ويسأل جنائياً وتأديبياً القاضي الذي أفشى سر المداولة فقد نصت المادة (35/ج) من قانون القضاء العسكري رقم 4 لسنة 2008م منه على أنه لا يجوز للقاضي العسكري "إفشاء أسرار المداولات أو المعلومات السرية التي يحصلون عليها أثناء تأديتهم لعملهم".
			ونصت المادة (74) من قانون السلطة القضائية المصري على أنه "لا يجوز للقضاة إفشاء سر المداولات".
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